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كتاب النكاء(١)‏ 


و ل کر 8 a‏ س. (5) 
يسن . لذي شهوة لا يخاف ا 


النكاح لغة: الوطء والضمء وشرعًا: حقيقة في عقد التزويج. 
مجازٌ في الوطء» والأصل فيه قوله تعالى: فانک ما طاب لم 
ين اليس [النساء: ۳]ء وقوله تعالى: ##وأنكحوا اليس که 
[النور: ۳۲]. وقال رسول الله 4: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة» فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج. ومن لم يستطع.ء فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»» رواه 
الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمة» منهم 
ابن حزم» وابن المنذر» وابن القطان. 

للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنيّة. فيسن النكاح 
للرجال والنساء» ولو كان أحدهم فقيرًا عاجرًا عن الإنفاق. 
مشورظة 1 ىن كر نغيدد اليو و ات اذ زر فى ENE‏ 
إلى أن يخاف الوقوع في الزنا. وقولنا (ولو كان أحدهم 
فقيرًا): احتج له الإمام أحمد ‏ ك - بأن النبي بيا كان يصبح 
وما عندهم شيء» ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلمء وهذا 
يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن» ومن الأدلة أيضًا : 
أنه كد زوج رجلا على خاتم من حديد. رواه البخاري . 


فيض الجليل على متن الدليل 


010 


030 


و ب- يحب : على : ون ا 
ويُباحٌ: لمن لا شهوةً له . 


الوقوع في الزناء سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء كان خوفه 
عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح 


- كالقدرة على المهر ‏ فقط. أما ل فعليه أن 


سكعفك ار انه كعالى و سل ا له قر كنا بقن 
ل م فَضيه- 16 الور ]1 

(نتمة): أما من يخاف الوقوع في محظور دون الزناء كالنظر 
والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى» وعبارة المقنع : (إلا أن 
ب(«المحظور) ‏ أي: المحرم - بدل (الزنا)» خلافا لغيره» وقد 
ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء 
باليد. 

ودذكروا أيضًا أ اذى لذ يكتفى بمرة»› فاه يكفي أن يتروج 
ويفارق» بل لا ند أن يكون في مجموع العمر متزوجّاء 
۲ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقطء فلا بد أن يعقد ويستمتع ؛ لان 
(الحكم الثالث) الإباحة» وذلك چ لا شهوة له كالعنين» 
فالزواج في حقه مباح» ولیس مستحبّاء ولا واجبًا. 


كناب النكاح 


2 .10( 
ويحرم : بدار الحرب». لغير ا 


)١(‏ (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار 
العحورب؟ لأن ذلك قفد يردي إلى أن موسو لاذه عند 
الكفار» لكن من كان مضطرًاء فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا 
كان أسيرًا فلا يجوزء ومتى جاز النكاح في دار الحرب أو 
حرم كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن 
يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق 
أولاده. 
(تتمة): ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)» وهو 
الكراهة» وعبارته: (وقد قيل عندنا: إن النكاح لغير ذي شهوة 
مكروه» والمذهب خلافه» قال المكرهون له: إنما كره لمنع 
من يتزوجها من التحصين بغيره» وإضرارها بحبسها على نفسه. 
وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها. 
ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائلة له فيه. وقد ذكرت في 
اشرح منظومة الآداب»: أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما 
ينفق» وليس بذي كسب» وهو مع ذلك ليس بذي شهوة. 
فيكره في حقه النكاح» لعدم قدرته على مؤنه» وعدم إحصانه 
لزوجته» مع عدم حاجته إليه» ثم رأيت العلامة تقي الدين بن 
فندس البعلي ذكر ذلك في «حواشي الفروع» رواية عن الإمام 
أحمد وَلِلنه) . كشف اللثام (0/ ۳ ). 
(تتمة): فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم 
وصح ؛ لأنه تصرف من أهله في محله» لکن لا يتزوج منهم . 


As‏ فيض الجليل على متن الدليل 


ويُسن نكا ذاتِ الدذين""» الولوو"» 


E || 0 الک‎ 


010( آي : الد ل علا : «تنکح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك)» رواه 
a‏ المانهاه قد الع 
لآن صاحبة المال قنوعة» وهى رأس الأمور» وقوله: فاظفر: 
اي ا ورل ترييت يداك : أي: افتقرت إن لم تفعل» 
واستغنيت إن فعلت» وفسره في المصباح بقوله: لصقت يده 
بالتراب إن لم يفعل) . 

(؟) فيستحب أن تكون المرأة ولودًا؛ لقوله كلِيَهِ:ْ «تَروّجوا الودود 
الولودء فإني مكاثر بكم الأمم). رواه أبو داود والنسائي. فإن 
قيل: كيف يعلم أن المرأة البكر ولودٌ أو لا؟ الجواب: يُعلم 
ذلك بكونها من نساء يعرفن بكثرة الآأولاد. 

© يعن فى الغراة التى ب رچ ا أن ١تكون:‏ يكرا» الو طا من 
قبل» إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح» فيقدمها 
على البكر كما قاله في الإقناع» كما لو كان عنده عيال لا 
تتحملهم البكر مثلاء فالأفضل له إذن أن يتزوج ثيبًا . 

C0‏ فتك ان نتكوة: انعنا! ا وهي ال ا و المر ان ها طب 
الأصل قاله في الإقناع» وأصل ي الارن ا وما 
يعده الإنسان من مفاخرهمء ويقولون في تعليل ذلك: لكي 
يكون ولدها نجيبّاء وإن لم يلزم من كونها طيبة الأصل 
والتسينه ايكون الو له بوكو اا آنه سيق أن 


تكون من بيت معروف بالدين والصلاح . 

ای اس فين قر ت ابية». بولا هرج ا انه لا امن 
من الفراق فيفضي مع القرابة قطيعة الرحم. 

(تتمة): زاد في الإقناع: أنه يسن أن تكون جميلة؛ لأن ذلك 
أسكن لنفسه» وأغض لبصره. وذكر الإمام أحمد أن من خطب 
امرأة» فإن أول ما يسأل عنه هو الجمال» ثم الدين. فإذا سأل 
عن جمالهاء فارتضاه» سأل عن دينهاء فإن لم يرتضهء فإنه 
يردها لأجل الدين. اها الى سيان عن الدين أولاء فارتضاه» ثم 
سال عن الجمال» فلم يرتضه. وردها لذلك» فإن الرد هنا 
يكون لأجل الدنيا. وقول النبى كَللةِ: «فاظفر بذات الدين» له 
معان عظيمة» فإن الجمال 7 لا وى اض ان هر أذ يها 
عبات سر عير ل لوبو افير لحي إلى نتيا دم 
الجماق و ا ا 
في هذا الباب: كتاب (أحكام النساء) لابن الجوزي . 

وذكر الفقهاء ياء آنه بستحي أن تكون من شروحها داك 
عقل ‏ لا حمقاء -» وألا تكون بنت زناء أو لقيطة» أو دنيئة 
بيت بود كوا أيضا: أنه لا يصلح من النساء من قد طال لبثها 
عند رجل» وذلك في الغالب, لا دائمًا؛ فإن بعض من طال 
لبثها عند رجل تكون أصلح من غيرهاء والأفضل أن ينكح 
امرأة لم تتزوج من قبل» كما تقدم. ويسن على المذهب 
الاقتصار على واحدة» وألا يزيد عليهاء وذلك إن حصل بها 
الإعفاف كما في الإقناع . 


و[ (03١‏ فيض الجليل على متن الدليل 
و .ك - 2 للك ي )١(‏ . 00 
ويجبٌ غض البّصر عن كل ما حرم الله تعالى ٠‏ فلا ينظرٌ 
إلا ما ورد الشرع بجوازه. 
والنَّظرٌ ثمانية أقسام "' : 


الأول : نظرٌ الرّجلٍ ابال وار حر الى لحر N‏ 
الح لغير حاجة. فاد يحور له نظن شيء منهاء حتى شعرها 


ال 
الناقي:: نظرة لمن له نشتهى كعجوز وفبيحةء فيحوز: 
sS‏ 
لوجهها خاصة 


)١(‏ لقوله ح: «فالعينان تزنيان» وزناهما النظر»» رواه مسلم. 

(0) انتقل المؤلف إلى الكلام عن أحكام النظرء وقد أحسن فيه بما 
لم يفعله غيره. 

)۳( أي : مقطوع الذكر» وكذا يحرم على الممسوح وهو مقطوع 
الذكر والخصيتين» والخصي وهو مقطوع الخصيتين . 

(:) ويفهم منه أنه يجوز النظر لشعر الأجنبية المنفصل» وكذا يجوز 
لمسه؛ لزوال حرمته بالانفصال. 

(5») فلا يجوز أن ينظر إليها لو كانت حاسرة» قال البهوتي بعد كلام 
الإقناع : (وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبًا 
لقول الله تعالى : #اوالقوود سن النكل الى لا رجن كاك إلا 
[النور: 0+]» قال ابن عباس : استثناهن الله من قوله تعالى : #وقل 
مومت يَقَضْضْنَ من برهن [النور : »]۳١‏ ولأن ما حرم النظر 
لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم. وتبعه الشارح) . 


ل ا ا 
O er o‏ (1) ع € ١‏ 
الثالث : نظره للشهادة عليها ¢ أو لمعاملتها ¢ فيحور . 
لوجههاء وكذا كمّيها لحاجة"” . 


الرّابع : نيم وا د انيجو وين 
والرّقبِة» واليدِء والقدم”*“. 


)١(‏ أي: و 

(0) قال في الإقناع وشرحه: (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع 
وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها بعينها 
فيرجع عليها بالدرك. وإلى كفيها لحاجة). وهل تشمل 
المعاملة غير البيع والشراء كالعمل والتدريس وغير ذلك؟ 
الظاهر: لا؛ للعلة التي ذكروهاء وهي: ليعرفها بعينها» ويرجع 
عليها بالدرك. فهذا يدل على جواز النظر إليها لحاجة 
المعاملات المالية» والله أعلم. 

(۳) هكذا في الإقناع والمنتهى ٠‏ وتعقبهم البهوتي 2 الكشاف» 
فقال: (عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى 
وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى. وقد ذكرث كلام الشيخ 
تقي الدين في نقله الروايات عن الإمام في الحاشية» وأن 
مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه»ء إذ الشهادة لا دخل 
لها في نظر الكفين) . 

(6) أي: هذه الأعضاء الأربعة فقط هذا الظاهر» وبعضهم يقول 
بجواز النظر إلى ما يظهر منها غالبًا في منزلها؛ لتعبيرهم ‏ كما 
في الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها -: (إلى ما يظهر منها غالبا 
كوجه ورقبة ويد وقدم)» فقالوا: قولهم كوجه. . .إلخ. إنما هو - 


SIS:‏ عمسا سات الح 


- تمثيل لما يظهر غالبًاء ولیس حصرًا له وإذا كان كذلك فيجوز 
نظر ما يظهر منها غالبًا ولو غير الأعضاء الأربعة» ويؤيده قوله 
في المغني والشرح: (فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه. 
كالكفين والقدمين ونحو ذلك» مما تظهره المرأة 52 منزلها ففيه 
مسلمء دخو هقد يما ذكرنة: بدليل حصر المؤلف لها هنا 
- ولم أرها لغيره - فى الأعضاء الأربعة فقط. وأنهم زادوا فى 
ذوات المحارم على الأعضاء الأربعة جواز النظر إلى الرأس 
والساق» وهذا يدل على أنها من المخطوبة الأعضاء الأربعة 
فقطء والله أعلم. 
بعد الحظرء أي: بعد أن منع الشارع النظرٌ إلى المرأة. 
وقال: (ويباح ولا يسن خلاقا له)» والقول الثاني› وهو قول 
صاحب الإقناع: أنه يسن النظر للمخطوبة» وبه قال شيخ 
الإسلام. وابن عقيل › وابن القيم» وابن الجوزي› وقال 
الزركشي : (وهو ظاهر الحديث)» وصوّبه في الإنصاف؛ لقول 
النبى بل فى حديث المغيرة: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر 
أن يۇدم بينكما). رواه الترمذي والنسائي . ومعنی «يۇدم» : 
تدوم العلاقة بينكما. (مخالفة الماتن) 
وقد اشترط العلماء ل النظر إلى المخطوبة عدة شروط : 


كتاب النكاح 
اا بپ ب کا ای 


= يُجَابِء ولن يُزوّج من هذه المرأة» أو ظَنَّ عدم الإجابة أو 
ا عددة ل ان قلا يخون له أن بطر الها سء كان 
النظر بإذنها أو لا. ۲ - وأآن ينظر ما يظهر غالبًا» وهى 
الأعضاء الأربعة التى سبق ذكرها فقط. ١‏ - وأن يأمن وران 
ال وکر ادال 2 أن من حصل منه ذلك» فإنه 
يدافع الشهوة. ٤‏ - وأن يكون من غير خلوة. ٠‏ - وهل لها أن 
تتزين للخطاب من التحمير والتشقير؟ لم أر فيه كلامًا في 
المذهب» وقال أحد المشايخ المعاصرين: ليس لها ذلك؛ لما 
فيه من التغرير. انتهى» ثم رأيت في كلام السفاريني ما يدل 
على الجواز» قال في كشف اللثام - وأصله لابن حجر في فتح 
الباري - في حديث سبيعة الأسلمية: (عن سبيعة الأسلمية: 
أنها كانت تحت سعد بن خولة» وهو في بني عامر بن لؤڙي› 
وكان ممن شهد بدراء فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت 
من نفاسهاء تجمَّلت للخطاب. . . . وفيه: جواز تجمل المرأة 
بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء ففي رواية غير ما مر: أن 
سبيعة تهيّأت للنكاح» واختضبت» وفي رواية عند الإمام 

أحمدء فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت. وفي رواية: تطيبت 

وتصنّعت) . 

(تتمة): هل يجوز للمرأة كشف وجهها للرجال الأجانب؟ تقدم 

تحريم النظر لكل جزء من المرأة حتى ما هو في حكم 

المنفصل كالشعرء لكن هل يجوز لها أن تكشف وجهها - 


اك تاد لك ا 


للوجال آلا خاتت؟ قال فے البقواثيى السبابعاك: (ذى صاخ 
الإقناع: أن من جاز الجروة له ڪا عدم ااا و 
ومفهومه: أن من لم يجز البروز له وجب الاستتار منه) . 

قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص(١5):‏ (ويجب 
على المرأة ستر وجهها عن نظر الرجال)» وفي كتاب النكاح 
ص(05”") قال: (ويجب - وفاقا للأئمة الثلاثة ‏ عليها ستر 
وجهها إذا برزت)» ويؤيده قوله في الإقناع وشرحه في شروط 
الصلاة: (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة 
خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظرء كبقية بدنها) لما تقدم 
من قوله كَلِِ: «المرأة عورة»). وإذا كان الوجه عورة خارج 
الصلاة ولا يجوز النظر إليه» فيجب تغطيته» وفي مطالب أولي 
النهى :)٤۹/١(‏ (ويتجه تحريم) لبس المرأة (ما) - أي: ثوبًا 
ونحوه كمنديل على وجهها ‏ (يصف البشرة)» أي: يحكي 
هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبى فى الصلاة 
وا ساق ا لابه 
وهو متجه). قال الشطي معلقًا على ذلك: (وأما إذا كان يراها 
- أي: المرأة ‏ أجنبي» فيحرم عليها لبس ما يصف شيئًا من 
البشرة مطلقا). 

ولكن يشكل على ما تقدم ما ذكره الموفق في المغني ‏ ونحوه 
في الشرح ‏ في حديثه في جواز النظر إلى المخطوبة وأن 
الوجه ليس بعورة» وإذا كان كذلك فلا يجب ستره» قال كُأَنْهُ : 
(ولا خلاف بين آهل العلم في إباحة النظر إلى وجههاء وذلك - 


كتاب النكاح 


د 
الخاس 1 نظرة إلى رات معاويو "أو أو الت 

أو أمة لا يملكتها أو يملك يعضهاه. أن كان ل 
کا ور 


3 
شهوة 


= لأنه ليس بعورة)» ونحوه في الإنصاف» قال في شروط 
الصلاة: (قوله: (والحرة كلها عورة» حتى ظفرها وشعرهاء 
إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة» وعليه 
الأصحاب» وحكاه القاضي إجماعًاء وعنه: الوجه عورة 
أيضّاء قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها 
غووة4 :وهو تحمول على ماغدا الوجة» أو .على غير الضلاة. 
انتهى» وقال بعضهم: الوجه عورة» وإنما كشف في الصلاة 
للحاجة» قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في 
الصلاة» وهو عورة في باب النظرء إذ لم يجز النظر إليه» 
انتهى). ولعل كلامهم في کون وجه المرأة لين رة مول 
على الصلاة فقط كما تقدم عن الإقناع» والله أعلم. 

)١(‏ وهن من تحرم عليه أبذًا بنسب» أو سبب مباح من رضاع ‏ كأخته 
من الرضاع -» أو مصاهرة كأم زوجته» بخلاف السبب المحرم» 
فلا يجوز للزاني مثلا أن ينظر إلى أم المزني بهاء أو ابنتها . 

(؟) أي: استكملت تسع سنين» فعورتها مع الرجل الأجنبي عنها 
كمحارمه» يجوز له أن ينظر منها إلى الستة أعضاء؛ لآن 
عورتها مخالفة لعورة البالغة. 

(۳) وهو الذي لا ينتصب ذكره. 

(6) والمراد: كبير في السن» وليس عنده شهوة. والمراد بالشهوة: - 
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ونظره لتلا فيحور. للوجه» والرقبة» واليد» والقدم. 
َء aê‏ 0 

TET 


السَادسنٌُ: نظره للمداواة» فيجوز: للمواضع التي يَحتاح 
ا" 


= التلذذ بالنظر» كما سيأتي إن شاء الله. 
(تتمة): أما العنين والكبير اللذان لهما شهوة»ء فلا يجوز لهما 
النظر للهرأة ال ج 

)١(‏ المميز: هو من استكمل سبع سنين» فهذا إن كان له شهوة 
فيجوز له أن ينظر إلى المرأة الأعضاء الستة فقطء. أما إن كان 
بلا شهوة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة» وسيأتي في 
ا اد 00 

(0) فيجوز لكل من ذكر في القسم الخامس النظر من المرأة إلى 
هذه الأعضاء الستة . 

(۳) يجوز للمداواة أن ينظر الرجل من المرأة ‏ وكذا عكسه - إلى 
المواضع التي يحتاج إليهاء ويستر ما عدا مواضع الحاجة. 
ويجوز أن يلمسها أيضًا لحاجة المداواة» حتى لفرج» قال 
البهوتي في الكشاف: (وظاهره: ولو ذميّاء وكذا لمعرفة بكارة 
وثيوبة وبلوغ) لكن يشترط أن يحضر مع المرأة زوججها أو 
محرم لها كأخيهاء أو أبيهاء كما في الإقناع» والغاية» وذكره 
الشيخ منصور في شرح المنتهى» ومثل الطبيب من يلي خدمة 
مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما . 


السابع : نظره Cb‏ ا 0م ولحرة EE‏ دون 
(58) 7 1ن 600 3 E‏ 0 : 
نسع ونظر الفراة للمراة وللرّجل الأجنبيّ ونظر المميز 


= وهل يجوز أن يتعالج ويتتطبب الرجل المريض عند المرأة - أو 
عكسه ‏ من غير حاجة؟ ومثال الحاجة: عدم وجود طبيب 
للوجل أو طبينة للا > .او أن وجك طيبات» لكنيين دون 
الطبيب الرجل في التخصص› أما مع عدم الحاجة» فكنت 
أقول بجواز ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل» وعكسه؛ بناء 
على ما ذكره الحنابلة هناء وأنهم ربطوها بالحاجة لا 
الضرورة» لكن بعض المشايخ راجعني في هذا الأمرء فتحتاج 
المسألة إلى بحث؛ لأهميتهاء وكثرة البلوى بها . 

)١(‏ كالمتزوجة. 

)۲( أي : تسع سنين . 

)۳( يجوز للمرأة ‏ على المذهب - أن تكشف أمام امرأة أخرى جميع 
بدنها عدا ما بين السرة والركبة» ويجوز للأخرى النظر إلى ذلك 
منهاء ومن ذلك : الساق» والصدرء وجزء من الصدر. . . ومن 
توافت المدهی نها حجان النظر اله از للا شر أن تفه 
له. وهذا القول ‏ مع كونه رأي جمهور العلماء - مشكل جدًا ؛ 
لج دود ف ترون الشهوة» و ق 
النساء» وهو أمر واقع» نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا منه. 
وتساهل النساء في الكشف أمام بعضهن» حتى صرن يبدين 
الفيفل 4و لسن الشناك الذى. بصب الشرة): بوعير بدللته: 
وقد شدد كثيرٌ من العلماء المعاصرين في هذا الأمرء ولله الحمد» - 


و0 
الذي لا شهوةً لَهُ للمرأق» ونظرٌ الرَّجلٍ للرَّجلٍ ولو أمر 
حر إل اعد ماي الات كر 

الَّامِنُ: نظرهُ لزوجيهِ وأميِه المباحة لَه ولو لشهوةٍ» ونظرٌ 
0 (۳) .۰ 54 2 لي CE‏ 
م > فيجوز: لكل تَظَرٌ جميع بدن الآخَرا”". 


2 


= فسّدّت بذلك ذراتعٌ شرٌ كثيرة. فلا ينبغي أن يشاع جواز كشف 
ها :ذكوناة؟ لعا فمن انالومل :ذلك السفر إلى دول 
الكفار» فهو مكروه على المذهب» ما لم يمنع الإنسان من 
إقامة شعائر دينه. والمشهور عند الناس أنه محرم . 

:- قال ابن النجار في المعونة  ومثله البهوتي في شرح المنتهى‎ )١( 
(لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه» لم جز‎ 
. تعمد النظر إليه)‎ 

(۲) وهو مقيد بعدم الشهوة» ومع الشهوة يحرم كما سيأتي . 

(۳) أي: سبع سنين» ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا حكم لعورتهماء 
فلا يحرم النظر إلى عورتهماء ولا يجب سترها مع أمن 
الشهوة؛ لأن إبراهيم ابن النبي بيه غسله النساء» ولا يجب 
ايار سد اق من دون سبع سنين - في شيء . 
قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل 
والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصًا ولا يجب سترها) أي : 
عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم ابن النبي لل 
غسله النساء (ولا يجب الاستتار منه) أي : من. دون سبع (في 
شيء) من الأمور. 

(6) ويجوز للزوج أيضًا لمس زوجته وبالعكس بلا كراهة حتى - 


(€) 


(0) 
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ويحرم النْظرٌ لشهوة"''. أو مع خوف ثوَرّانها إلى أحد 


ب 


ولمس كتّظرء وأولى”*'. 


٠ 


لماع 


ت« )0( 
¢ 


0 ۴ 
ويحرّم التلذذ بصوت الا جنبيةٍ 


الفرج» قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع. 
ويكره بعده. انتهى . 

وهي : التلذذ بالنظر إلى الشيء» كما تقدم. 

وذلك لما فيه من الدعاء إلى الفتنة. 

أي: في كل من تقدم ممن قيل فيه بجواز النظرء فلا يجوز 
للمرأة أن تنظر إلى الرجل - كلاعب كرة» أو ممثل - نظر شهوة. 
أي: يحرم اللمس في الحالات التي يحرم فيها النظرء بل 
اللمس أولى في الحرمة من النظر. وأيضًا: ليس كل ما يجوز 
النظر إليه بمقتض شرعي يجوز لمسه»ء فالمخطوبة مثلا يجوز 
النظر إليها» لا لها وكذا الشاهد يجوز له أن بطر إلى 
وفكعفا الهو انه وا جر ن هة 

مع أن صوت الأجنبية - على المذهب - ليس بعورة» فيجوز 
للمرأة أن تخاطب صاحب البقالة مثلّا عند اقتنائها الأغراض› 
لكن يحرم التلذذ بصوتها . 

(تتمة): هل صوت المرأة عورة؟ صرّحوا في جهر المرأة بالقراءة - 
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ولو بقراءة. 
9 ا ۰ ه الا وعء(2”) 
وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساءِء وعكسه . 


في الصلاة إن سَمعها أجنبي بأنه محرم» وفي التلبية بالكراهة» 
وهنا ضرخوا بان ضبنوتها لس يحرف فلتكرن هده الفشالة: 
فإما أن يقال بأن صوتها عورة فيحرم عليها أن تسمع صوتها 
الرجال الأجانب» وإما أن يقولوا بأنه ليس بعورة» فلا يحرم 
عليها ذلك» والله أعلم. 

. أي: قراءة قرآن؛ خشية الفتنة‎ )١( 

(0) فيحرم أن يخلو رجل واحد غير مَحْرَّم بالنساء» سواء وجدت 
شهوة» أو لم توجد» وكذا عكسه» فتحرم خلوة امرأة واحدة 
بمجموعة من الرجال» بل ذهب في الإقناع إلى ما هو أبعد 
من ذلك فقال: (وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأةً. 
وتشتهیه» كالقرد) . 

وهذا يدعونا إلى الكلام عن الاختلاط. وهو موجود في كلام 
الفقهاء المتقدمين. بل حتى فى الأحاديث» فقد كان بل يأمر 
الرجال إذا سلم من الصلاة أن يبقوا حتى يخرج النساء؛ لثلا 
يختلط الرجال بالنساء. وكانت عائشة وبا تطوف معتزلة 
الرجال. 

اما مسال الانفراد بالسائق. فهل يعتبر وجود المرأة معه فى 
السيارة خلوة أم لا؟ | 
(تتمة): يذكر الفقهاء هنا مسألة التزين للمّحرّم» قال في الإقناع 
والمنتهى والغاية: (ويحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد)» فيحرم - 


)۱( 


كتاب النكا 


ويحرم التصريح بخطبة المعدد: اا 12000 


على المرأة أن تتزين لمحرّمهاء وإنما تتزين فقط لزوجها 
وسيدهاء فيحرم أن تتزين لقدوم أبيها مثلاء أو أخيها؛ لكونه 
وسيلة إلى الافتتان بهاء قال في الفروع ‏ بعد أن قدم 
التحريم -: (ويتوجه: يكره). 

أما لو كان سيزورها أخوها وزوجته مثلاء أو أخوها وأمهاء 
فيجوز أن تتزين - وترتب نفسهاء كما يقال لزوجة أخيهاء أو 
لأمهاء فلا تكون الزينة متمحضة لأخيهاء وتكون زينة عادية 
جدَّاء لا على نحو ما تقوم به النساء في عصرناء والله أعلم. 

الخطبة : هي طلب المرأة للزواج» والتصريح : هو اللفظ الذي 
لا يحتمل غير النكاح» كأن يقول لها: أريد أن أتزوجك. 
والمعتدة في الخطبة قسمان: القسم الأول : المعتدة البائن : 
فيحرم أن يصرح الرجل بخطبة المعتدة البائن» وهي: كل امرأة 
تكون فى عددّء ولا يملك زوجها مراجعتها فيها. وهذا 
ا عداء عقي E‏ المتعلعة» اام .واليطاةة 
ثلاثاء ٣‏ - والمتوفى عنها زوجهاء ٤‏ - والبائن في فسخ لعيب 
أو عنّة. © المفارقة باللعان» ٦‏ - المطلقة في نكاح فاسد» 
ويلحق بالمعتدة البائن: ۷ - المزني بها المعتدة» 
6 - والموطوءة بشبهة. 

حكم خطبة المعتدة البائن ومن يلحق بها: لا يجوز التصريح 
لهن بالخطبة» ويجوز التعريض. ويستثنى من ذلك : ١‏ - المزني 
بها المتزوجة: فلا يجوز التصريح ولا التعريض لها في عدتهاء 
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او دق ا لبمار دن سان 1 I‏ 
التعريض ولا التصريح بخطبتهاء " - إذا كانت الزوجة 
المفارقة تحل لمن فارقها ‏ كالمختلعة» والبائن في فسخ لعيب 
أو عَنْة» والموطوءة بشبهة» والمطلقة في نكاح فاسد ‏ فيجوز 
لمبينها أن يصرّح ويعرّض لها في عدتها؛ لأنه يباح له نكاحها 
في عدتها . 

وإلحاقي الموطوءةً بشبهة بالمستثنى الأخير» وأنه يجوز للواطئ 
أن يصرّح ويعرض بخطبة التي وطئها مبني على ما ذكره في 
المنتهى في المحرمات إلى أمد: (ولا يحل نكاح موطوءة 
بشبهة في عدتها إلا من واطى) وإذا جاز له نكاحها في عدتها 
جاز له خطبتها تصريحًا وتعريضًا من باب أولى» وهذا خلاف 
لكلام شيخ الإسلام الذي نقله البهوتي هنا في الكشاف» 
وشرح المنتهى» وهو قوله: (ويباح التصريح والتعريض من 
صاحب العدة فيهاء إن كانت المعتدة ممن يحل له التزوج بها 
فى العدة كالمختلعة» فأما إن كانت ممن لا تحل له إلا بعد 
انقضاء العدة كالمّزني بها والموطوءة بشبهة» فينبغي أن يكون 
كالأجنبي)» فقول شيخ الإسلام: (ممن لا تحل له إلا بعد 
الققك الغدة كالمرنى يناو NT‏ مقو اميكا فم لها ادن 
ل TT‏ نكاح من وطأها بشبهة» أما المزني 
بها فهو موافق للمذهب» فلا يحل للزاني نكاحها إلا بعد 
ا ا مياق 1ن اب ا 

القسم الثاني : المعتدة الرجعية: وهي من طلقها زوجها دون - 


ا 
لذ التعريف ا ر 


وتحرُمٌ خطبةٌ على خطبةٍ مسلم أ ا 


= الثلاث بلا عوض ويملك زوجها مراجعتها في عدتهاء فهذه لا 
يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها؛ لأنها لم تزل زوجة 
لمطلقها. (تتمة): المرأة في الجواب كالرجل فيما يحل 
ويحرمء فإن صرح الخاطب في موضع عليه» أو عرض 
كذلك» ثم تزوجها بعد العدة صح النكاح . 

)١(‏ وهو: اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره» فيجوز أن يَُعرّض 
لهاء أي: يخطبها بطريقة غير مباشرة بكلام يحتمل النكاح 
وعيره . 

(۲) فيحرم التصريح بخطبة الرجعية» والتعريض لها؛ لأنها ليست 
معتدة بائتاء بل لا تزال زوجة خلال عدتهاء وتقدم. 

(۳) فيحرم أن يخطب المسلم على خطبة المسلم إذا خطب الأول 
تصريحًا لا تعريضًا لها في العدة كما في الإقناع؛ كما ورد في 
الحديث الصحيح : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». رواه البخاري› 
وخرج تذل کڪ ا وقوله اج أي : : يكون 
E EEE‏ من آهل المرأة» وهو وليها الذي 
يجبرهاء فإن لم يكن لها ولي يجبرهاء فالعبرة في الرد 
والإجابة بالمرأة المخطوبة نفسها. ويفهم منه: أنه إذا لم يج 
الخاطب الأول» ولم يردوا عليه» فإنه يجوز لخاطب آخر أن 


كك فو اك کے لكك 


و 
ويصح ال 
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(تتمة): حكم رد الخاطب بعد إجابته: مكروه إذا كان لغير 
غرض صحيح › قال في الإقناع وشرحه: (ولا یکره للولي) 
المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يكره (للمرأة) غير 
يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها 
والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يكره) 
الرجوع منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن 
القول. ولم يحرم ؛ لأن الحق لم يلزم بعد) . 

فيستشنى من تحريم الخطبة على خطبة المسلم: ١‏ - ألا يعلم 
الات الثاني أن الأول قد أجيب. أي : يعلم بالخطبة لكن 
لا يعلم بإجابة المخطوبة أو وليها له» فلا يحرم على المذهب 
أن يخطب المرأة إِذّنْء ۲ -أن يترك الأول الخطبة. ” أ 
دلاول ا ف الخطبة؛ أو سكنت إذا اساد 
العاف لي ال ا رمن الم اول بن 
و ه ‏ إذا رد الأول ولو بعد إجابته» ويكره بلا غرض 
كما تقدم عن الإقناع» ٦‏ - قال البهوتي في الكشاف: (وكذا 
لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك» 
أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت 
الإجابة من المرأة» ثم جنت؛ ذكره ابن نصر الله) . 

أي: لو خطب في حال تحرم فيه الخطبة» كأن خطب معتدة 
بائئًا تصريحًاء ثم عقد عليها بعد العدة» فيصح العقد؛ لآن 
الخطبة أمر خارج عن العقدء وتقدم. 


کتاب النكاح 


Sars: 


= ويسن على المذهب أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة؛ 
فال'اية التجان فى المعو وج وی ) أن کین عفد 
النكاح (مساء 00-6 لآن حواعة هن ا ا بحيو 
ذلك» ولأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة. 
فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة» والإمساء به يعني: من 
آخر النهار» لأنه روي عن النبى كَل أنه قال: «أمسوا بالاملاك 
فإنه أعظم للبركة». رواه 52 العكبري» ولأن آخر النهار 
من يوم الجمعة فيه أفضل ساعة في الأسبوع (لأنه قد روي عن 
النبي بيه أنه قال: «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يدعو إلا استجيب له)» وهي من آخر النهار 
تمدن سند قيياء [أنها E‏ الليركةه بو احرى عاب 
الا 
ويّسن أن يخطب الخاطب بخطبة عبد الله بن مسعود ولاب 
وهي مشهورة. 
(تتمة): يذكر هنا الحنابلة - خاصة في الإقناع والغاية ‏ 
خصائص النبي بي وهي الأمور التي اختص بها من بين 
أمّتهء وهي أربعة أنواع : اتخات ور اكه و اعات 
وكرامات. أما الواجبات التى اختص بهاء. وهى ما كان واجبً 
عليه دون غيره» فهي : أي السواك لكل مد ؟ - وقيام 
الليل» ۳ - وركعتا الفجر. ومن المحظورات التي لم تكن 
محظورة على غيره: ١‏ - تعلم الشعر والخط. ۲ - ونكاح 
الكتابية» ۳ - وقبول الصدقة. وأمًا المباحات التي اختص بهاء - 


(010 


فيض الجليل على متن الدليل 


بابٌ ركتّي النكاح» وشروطه 
رکه الإيجات» وم 


فهي كثيرة» منها: ١‏ - جواز التزوج بما شاء من النساء» 
؟ - وأن يتزوج بلا ولي ولا شهودء ” - وأن يتزوج حال 
الإحرام» ٤‏ - والوصال في الصيام» © - وأن تركته صدقة. 
فلا يُورث. ومن الكرامات التي اختص بها كلةِ: ١‏ - أنه خير 
الأنبياء» ۲ - وخير الخلائق» ” - وأمته أفضل الأمم. 
SNE‏ قن بقية الأمم بتبليغ الرسل لهم 
° - وجعلت أمته معصومة» وإجماعها حجة» واختلافها 
رحمة» كما في كشاف القناع . 

أركان النكاح : الركن الأول: الايجاب: هو اللفظ الصادر من 
الولي» أو من يقوم مقامه. الركن الثاني: القبول وهو: اللفظ 
الصادر من الزوج» أو من يقوم مقامه» ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج فقط؛ لورود الكلمتين في نص القرآن والستة» 
وذلك بخلاف البيع الذي ينعقد بكل ما أذى معناه. (فرق فقهي) 

ويستثنى من هذين الركنين: من تولى طرفي العقد فيكفي : 
زوجت فلاتًا فلانة» وإذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقهاء 
فيكفي : أعتقت فلانة وجعلت عتقها صداقهاء وسيأتي في كلام 
الماتن في فصل وكيل الولي في النكاح . 


ناك زعت التكات وشووظلةه 
اا ينيبي يت 
ي ل ا ا ا ي به ل 


م التكاخ هل سند 
عرب . لا: بالكتابة» والإشارة إلا مِن أخرسن”*'. 


= (تتمة): الركن الثالث: الزوجان الخاليان من الموانع: أي : 
موانع تزويج أحيهما بالآخر من نسب أو سبب كرضاع 
ومصاهرة واختلاف دين» أو كونها في عدة» أو أحدهما 
محرماء وذكر هذا صاحب الإقناع والغاية دون المنتهى 
والمقنع؛ لوضوحه»ء كما قاله البهوتي» وسيذكره الماتن في 
شروط صحة النكاح الشرط الخامس . 

)١(‏ يشترط لصحة الايجاب والقبول عدة شروط : (الشرط الأول) 
أن يكونا مُرتبين» فيتقدّم الإيجاب من الولي على قَبول الزوج 
أو من يقوم مقامه. فإن تقدم القبول على الإيجاب» لم يصح 
النكاح. خلافا للبيع . 

(۲) كالطلاق. فينعقد النكاح» ولو كان مزاخا. 

(۳) (الشرط الثاني) أن يكون باللغة العربية لمن يحسنهاء ومن لم 
يحسنها؛ فيكفيه معنى النكاح في كل لغة» ولا يلزمه تعلم 
اللفظ بالعربية. 

)٤(‏ (الشرط الثالث) النطق بهماء فلا بد من ذلك إن كان العاقد 
ناطمّاء فلا يصح منه أن يأتي بالإيجاب والقبول بإشارة ولو 
مفهومةء ولا أن يكتبهماء أما لو كان العاقد أخرسسّء فيكفى 
أن يأتي بإشارةٍ مفهومة للعاقد الآخر والشهودء وإلا لم 5 
وكذا يصخان من الأخرس كتابة بالأولى. 


SS:‏ متتخا اتات 


7 و 4 
وشروطه حمسه . 


ل A‏ 0 
نعيين الزوجين ': 


فلا يصِحٌ : (زوّجتك ا ENS Es‏ 

لابني». ولَهُ غير حنَّى يميّرٌ کل منهما باسووء أو صفته. 

= (تتمة): (الشرط الرابع) الاتصال بين الإيجاب والقبول في 
المجلس» ولو تراخى» فإن تفرقا أو تشاغلا بشيء يقطع 
الإيجاب عن القبول» بطل . (الشرط الخامس) أن يكون 
الإيجاب والقبول منجُرّين» فلا يصح تعليقهما على شرط 
مستقبل ‏ غير المشيئة -» فلا يصح الإيجاب لو قال الولي 

مغلا : زوجتك إذا جاء رمضان» أو يقبل الزوج بقوله: قبلت 
إذا جاء رمضان. 

)١(‏ شروط صحة النكاح خمسة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين. 
ويكون ذلك في العقدء فلا يكفي تعيّنهما قبله كما قاله 
ابن عوض . 

)۲( اق لا يصح أن يقول الولي للزوج : «زوجتك بنتي»» وله أكثر 
من بنت» فلا يدرى أيتها يريدء وقال اللبدي: (ظاهره: ولو 
كان غيرها لا يحل نكاحهاء كمزوجة ومعتدة ونحوهماء 
ويتجه: صحته إذن؛ لانصراف اللفظ لمن يحل نكاحهاء وإن 
لم أر من أشار عليه). 

(۳) أي: لا يصح أن يقول أبو الزوج ا لت کا خا 
حش اف وله كن مق ابن 

 ةفصلا الاسمء. 5 أو‎ ١ ويحصل التعيين بأحد ثلاثة أمور:‎ )٤( 


بابٌ ركني النكاح» وشروطه 
ag E LL‏ 


الثاني : رضا''' زوج مكلّف. ولو رقيقًا . 

نبج اليل لبعد قي لمكلّنيء فإن لم يكن: 
فوصيّة فإن لم يكن: فالحاكم ل 

ولا يصح من غيرهم أن يزوج غيرٌ المكلّفٍء ولو 
0 
ورضا زوجةٍ حرو عاقلةٍ» ثيب تم لها تسعٌ سنين “. 


= التي لا يشاركه غيره فيهاء ” - أو الإشارة إليه» ولو 
ا الإشارة مع الاسم قدمت الإشارة؛ لأنها أقوى. 
كأن يقول: زوجتك خديجة وهو يشير إلى فاطمة صح على 
فاطمة . 

. (الشرط الثاني) رضا الزوجين» على ما يأتي تفصيله‎ )١( 

(۲) أما رضا الزوجء فهو معتبر إن كان مكلقاء فلا بد من رضاه؛ 
ليصح العقدء أما الصغير أو المجنون» فيجوز لأبيه الذي باشر 
الولادة ‏ لا الجد ‏ أن يزوجه بدون رضاهء فإن لم يوجد 
الأب؛ فوصيه في النكاح» أي: الذي أوصاه الأب بأن يزوج 
ولده» فإن لم يوجد الأب ولا وصيه؛ فللحاكم أن يزوج غير 
المكلف» لكن لحاجته للنكاح» بخلاف الأب والوصي؛ فلهما 
أن يجبرا غير المكلف ولو من غير حاجة. 

(۳) أي: لا يصح من غير أولئك الثلاثة أن يزوج غير المكلف. 
ولو رضي ؛ لأنّ رضاه غير معتبر. 

(6) فيشترط أيضًا رضا الزوجة» بالشروط التي ذكرها المؤلف. 
وهي أن تكون: حرة» عاقلة» ثيبّاء تم لها تسع سنين. 
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و ا ي س ا 
4 لے E‏ ٍ 1 
ويجبرٌ الأب ثيا دون ذلكَ» وبكرًا ولو بالغة'' . 


2 0 و COT at e aT‏ . 5 
ولكل ولي نزويج يتيمةٍ بلغت تسعا بِإِذيها ¢ لا من دونها 


)١(‏ أي: للأب أن يجبر ابنته إن كانت ًا دون تسع سنين؛ لأنه 
ادن لها ر ر البكره ولى كانتق 
بالغة» هذا المذهب؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: (الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها صماتها) رواه 
أبو داود» فقسم النساء قسمين» وأثبت الحق لإحدهماء فدل 
على نفيه عن الآخرء وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بها 
نكن تسن اا ا سكيف اکر اه رو 
أبو داود» ويسن أيضًا استئذان أمها؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا : 
(آمروا النساء في بناتهن) رواه أبو داود» لکن إذا كانت بنت 
- فأكثر ‏ ولو بكرًا -» وعيّنت كفوّاء وعيّن أبوها كفوًا 
غيره ؛ فيقدم الذي عينته هي . 

(۲) لحديث أبي هريرة نه مرفوعًا: (تسْتأمرٌ اليتيمة في نفسهاء 
وإن أبت لم تكره) رواه أحمد» فدل على أن اليتيمة تزوج 
ا وان ليا إذنا ا وه ادن للا ولباء غير الات 
ووصبه لما تقدم. 

(۳) أي: ليس للأولياء - غير الأب ووصيه - تزويج من لها أقل من 
تسع سنوات سواء أذنت أو لا؛ لأن إذنها غير معتبر بالاتفاق 
كما قاله البهوتي في شرح المنتهى . 

(5:) فله أن يجبرها كالآب. 


اه ۱(۶( ° إل Oa‏ 
وإدن الثيب : الكلام ¢ وإدن البكر : الصهات . 
اب« 
وشرط في استتذانها”"': : تسمية الرَّوج لهاء على وجو تقع 
Oa‏ 


1 


سد 


e WELE TE وا ال ارون‎ 


ا 


الثالث: الوليك”'. 


)١(‏ ضابط الثيب: من وُطئت في قبل بآلة الرجال» ولو بزناء فلا 
بذ فى إذن ان 1ن ا ا ال ربا قن 
نفسهاء واک رضاها صمتها) رواه ابن ماحه. 
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وزوال البكارة بإصبع أو 
وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة 
الإذن) فلها حكم البكر في الإذن. .(وكذا وطء الدبر). 

175 یاک و ا لو ا ان دكت 
ونطقها أبلغ . 

(۳) أي: يشترط في استئذان من يشترط استتئذانهاء كالثيب التي تم 
لها تسع سنين فأكثرء والبكر إذا زوّجها غير أبيها أو وصيه. 

9 بأ يذكر الها اسحة: ومتصية. إلى غير ذلك لك تكرن :قل 
بصيرة . 

)٥(‏ سواء كانت بكرًا أو ثيب 
الأشعري ص يكن أن النبي كل قال: «لا نكاح إلا بولي»› رواه 
الخمسة. 
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سوط فيه: ثم وشا وبلوغ. 0 
لو ابر 
واتفاق دن 


عا وى كلاه 47 بور قو عراف الكفؤ ومصالح 


والأحتٌ بتزويج الح :: انها وان ةن فاحدينا وإن 
ر لوا فالأخ ال ٠‏ فالأخ للآأب. ثم م الأقرتث فالآقرتث 


)١(‏ فيشترط في الولي سبعة شروط: منها: أن يكون ذكرّاء فلا 
يصح أن تعقد المرأة لنفسهاء ولا لغيرهاء كما ورد فی 
الحديث . 

(0؟) فلا ولاية للمجنون المطبق» فإن جن أحيانًا أو أغمي عليه» أو 
نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر. 

(۳) ويستثنى من ذلك صورة تقدمت وهي: أن المكاتِب يزوج أمته. 

() أي: اتفاق الدين بين الولي وموليته» ويستثنى ثلاث صور: 
١‏ - أم ولدٍ لكافر إذا ا ؟ - أمة كافرة لمسلم» 
۳ السلظان 

() فيكفي مستور الحال» ويستثنى: ١‏ - السلطان» ۲ - السيد؛ 
لا كفرط فبهها لتووحهما العدالة: 

() ضابط الرشد هنا يختلف عن غيره من الأبواب» وإنما يكون 
الولي في النكاح رشيدًا إذا كان يعرف من هو الكفؤء ويعرف 
مصالح النكاح. قال ذلك شيخ الإسلام يله وهو المذهب. 

(۷) فيقدم الأب» ثم الجدء فيقدم الجد على الأبناء والإخوة. 

(۸) فيقدم أبناء المرأة على إخوانها؛ لحديث أم سلمة: (قم يا 


بابٌ ركني التّكاح؛ وشروطه و 4 
د 7 ع 3 
E‏ نم ا أو E‏ فإن عم الكل : زوجها 
۰ ۾ ٠»‏ €3 ا ا 3 بك و )٥(‏ 
ذو سلطانٍ في مكانها . فإن تعذرَ: وكلت من يزوجها . 
فلو زوج الحاكم أو الولئٌ الأبعد» بلا عذرٍ للأقرب: لم 


)( 


0 العذر" : غَيبةٌ الوليٌ قوف فا ار ل 


بف 


= فزوج رسول الله كَلِْةِ) رواه النسائي . 

١‏ أ انا ترتييه ار ا الاعوة على بب لبرت 
بالتعصيب» فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية. 

(۲) والمراد به: الإمام الأعظمء ولو من بغاة إذا استولوا على بلد. 

(۳) قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذا. 

)٤(‏ ككبير القرية» أو أمير القرية» ومثله فى عصرنا: مكاتب الدعوة 
في الدول الكافرةء كما قاله الشيخ ابن عثيمين كلاذ . 

(5) أي: إن لم يوجد أحد مما تقدم» فإنها توكل شخصًا عدلا في 
ذلك المكان يزوّجها. 

(7) أي: لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع 
من هو أحق منهماء كما لو زوّجها السلطان مثلا ‏ بلا عذر ‏ 
مع وجود أبيها. 

(۷) أي: الذي يسقط به حق الولي في عقد النكاح . 

(۸) قوله (فوق مسافة قصر): تابَّعَ فيه الإقناع» حيث قال: (أو غاب 
غيبة منقطعة. وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وتكون 
مسافة قصر)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضرء وفي 
المنتهى - كالتنقيح ‏ مثل الإقناع» لكنه لم يقيدها بمسافة قصر - 
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فهي التي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة سواء كانت فوق مسافة 

قصر أو أقل» وتابع الغاية المنتهى» وقال: (فوق مسافة قصر 

أو دونهاء خلافا له)» وحكى ابن النجار زيادة: (مسافة قصر) 

رواية أخرى في شرح المنتهى حيث قال: (واختلف الأصحاب 

في الغيبة المنقطعة والأصح: أنها ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة 
كما فى المتن» لنص أحمد عليه فى رواية عبد اللهء» واختاره 
برو لسعن رعيد E‏ ولك 1د لبور 

(مسافة قصر) على كلام المنتهى في شرحه له نقلا عن الإقناع. 

وتابعه النجدي. وزادها البهوتي أيضًا في حاشيته على المنتهى 

لكن بدون نسبة للؤقناع» والروض المربع» ولعل المذهب ما 
اله فاج روعت فيكون ما كو ال عه 
مخالفً للمذهب» وإنما ترددت في الجزم بالمذهب؛ لعمل 

البهوتي والنجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ بحيث يكون بعيدّاء ولا يُعلم هل هي مسافة قصرهء أو أقل. 
دة الال من الإقناع» وعبارته فيه مع شرحه: (أو كان) 
الآقوب+(غاتًا لا يعلم) محله (أقريب هو أم بعيد؟) فزوج 
الأبعد صح.ء (أو علم أنه) أي: الأقرب (قريب) المسافة (ولم 
يعلم مكانه) فزوج الأبعد صح لتعذر مراجعته) . 

(۲) أي: هو في مكان أقل من مسافة قصرء لكن يجهل مكانه فلا 
يدرى أين هو بالضبط . 

(۳) ويسميه العلماء: العضل» وهو منعها كفرّاء إذا طلبت ذلك» - 


باب ركنّي التّكاح» وشروطه 
n‏ 5 
vw‏ 


قصل 


5 ر ا )١(8-‏ 
ووكيل الوليٌ يقوم مقامه ". 
وله أن وکل يدوق إذيها» لکن ل ند من إذن غير 


المجبّرة للوكيل بعد توكله" . 
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(۲) 
(۳) 


ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر المثل» فالعاضل 
تسقط ولايته» وتنتقل إلى من بعده» وذكر شيخ الإسلام كانه 
الاه صر لحف اليسنقطة لولدية ا ي او ير هن 
الأولياء: أن يمتنع الخُطّاب لشدة الولي» فإذا كان الولي 
شديدًا بحيث يمتنع الخطاب من خطبة المرأة التي تحت 
ولايته؛ فإنه يعتبر عاضلاء وتسقط ولايته» وتنتقل إلى من 
بعده. 

فوكيل كل ولي يقوم مقامه» فإن كان الولي يمكنه إجبار موليته 
على النكاح» فلوكيله ‏ أي: من يوكله ذلك الولي - أن يجبرها 
أيضّاء وإلا فلا. 

أي : للولي المجبر وغيره. 

فالتي لا تجبّر: لوليها أن يوكل شخصًا لتزويجهاء لكن ليس 
للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها؛ لأنه نائب عن غير مجبر» فلا 
يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه» أما إذا كان الوكيل 
وكيلا عن مجبر كالأب أو وصيّه فله أن يزوجهاء ولو لم تأذن 
له بالتزويج . 


۳۹ فيض الجليل على متن الدليل 


ويُشترَطٌ في وكيل الوليٌ: ما يشترظ فيو . 

ويصحٌ توكيل الفاسق في القبول”'. 

ويصِحٌ المركيل NY‏ کات من ت واا 
ا و مقيّدًا ك «زوخ 000 


= (تنبيه): قال في الإقناع وشرحه: (وليس للوكيل) أن يتزوجها 
لنفسه كالوكيل في البيع يبيع لنفسه (ولا للولي) إذا أذنت له 
المرأة أن يزوجها وأطلقت (أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق 
الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر 
تولي طرفي العقدء (ويجوز) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت 
له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها (لولده) ووالده وأخيه 
ونحوهم إذا كان كفوًا لتناول اللفظ لهم» وهذا بخلاف الوكيل 
في البيع ونحوه فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له لأنه متهم. لأن 
الثمن ركن في البيع بخلاف الصداق). (فرق فقهي) 

E‏ ما تقدم من شروط الولي من ذكورة» وبلوغ» وعقل» 
وعدالة» ورشد وغيرها. 

(0) فلا يشترط أن يكون عدلا؛ لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه 
فيصح لغيره» بخلاف الإيجاب فيشترط في الوكيل أن يكون 
عدلا ولو في الظاهر كالولي. (فرق فقهي) 

(۳) أي: يقول لوكيله: «زوّج هذه البنت من شئتَ»» وليس للوكيل 
إن أن يزوّجها إلا بمن يكافئهاء وكذا لو أذنت لوليها أن 
يزوّجها فيتقيد بالكفؤ كما جزم به في الإقناع . 

(5) وعليه» لا يصح أن يزوجها بشخص غير زيد. 


و 


نان کے اكا وشووطة 
gg a‏ 
و 0 


ار 3 7 و م و > ۶ 
ويشترط قول الوليٌ. او وكيله : (زوجت فلانة فلانا)» او: 
«لفلان)ء 1 وكيل الرّوح : اقبلته بهو ي فلان» أو 
«لفلان)”١‏ 
م 
الوليّ في التكاج : ھا فيجبر من يجبره» 
من دکر وات 
وإن استوى وليّانٍ فأكثر في درجةٍ: صح التزويج مِن كل 
واحد» إل أذنك ل 


فإن أذنت لأحديهم : ا ولم ب بصع نكاح غیره” 


)١(‏ فلا يقول: «قبلت» فقطء ويسكت» وإنما يقول: «قبلتُهُ لموكلي 
فلان»؛ لأنه وكيل الزوج في القبول» بخلاف الوكيل في غير 
النكاح فيجوز أن يقول قبلت» ويسكت» قال في الإقناع 
وشرحه: (و) يشترط أن (يقول وکیل زوج: قبلته لفلان) بن 
فلان وينسبه (أو) قبلته (لموكلي فلان بن فلان) فإن لم يقل 
كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه). (فرق فقهي) 

(0) لا ينوب عن الولي إلا اثنان: ١‏ - الوصي في النكاح وهو من 
أوصى له الموصي بتزويج أولاده» و۲ - الوكيل» فقط 

(۳) أي: فيجبر الوصي مَنْ يجبره الموصي لو كان حيًا. 

(4) أي: إذا أذنت لهم كلهم؛ صح التزويج من كل أحدء والأولى 
تقديم الأفضل ديئًا وعلمّاء فإن استووا فأسن» فإن تشاحواء 
فإنه يقرع بينهم» كما ذكر العلماء. 

(5) فلو كان لامرأة خمسة إخوة» وأذنت لهم جميعًا في تزويجهاء 


فيض الجليل على متن الد 
ا ا احم وده سات 


ا 8 مم ي ا و 0 ا 4 ٠‏ لاس 
ومن دنج د لتحصيره ة شاهدين عبدله الصغيرَ بأامته › أو د 


ا ah‏ سا أ خبه» أو وگل الرّوح الوليّ. أ 5 أو وکل 
واحدًا: صح أن يتولى طرفي العقَدِ"'' . 


ويكفي : «زوجت فلاتا فلانة»» أو: «تزوَّجِتّها) إن كانَ هو 


سَ ع(”) 
I‏ 
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(۲( 


فيصح من أي واحد منهم أن يزوجهاء لكن لو عيّنت الأكبر 
مثلا» أو عيره» فلا يصح أن يزوجها غيره ؛ لعدم الإذن. 


تناول الماتن هنا مسألة تولي طرفي العقد» وهي ست صور: 


١-أن‏ 0 بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمتهء ES‏ 


يزوج اه جو ق حه دك وبا لانت ف اذ 


المجنون» ووليًا أيضًا لبنت أخيه» فيصح إذن أن يتولى 
الإيجاب والقبول. ” - وهذه لم يذكرها الماتن: أو يكون ولي 
امرأة عاقلة تحل له» كابن عم» ومولى» وحاكم» إن أذنت له 
في تزويجهاء فيكون هو الولي والزوج في وقت واحد» ويصح 


أن يتولى طرفى العقد؛ لما روى البخاري» قال: قال 


غيك ی ع لام حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك 


إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك»› 4 - أو يوكل الزوح 


الول في الل :8ه أو وکل الوا التزوم ني اباب 
النكاح لنفسه. ٦‏ - أو يوكل الزوج والوليٌ شخصًا واحذداء 
فيصح أن و طرفي العقد. 

فلا يشترط فيمن تولى طرفي العقد أن يجمع بين الإيجاب 
والقبول» ويكفي أن يقول - إذا لم يكن هو الزوج -: زوجت - 


باب ركني التكاج وشروطه .| و" 4 _- 

ومن قال لا (اعقك» و عتقك صداقك»: 
عتقت» وصارت له إن توفرت شروظ التکاح' 

الرَابع 6 

فلا Wê‏ بشهادةٍ ذكرّينء مكلفين - ولو رقيقينِ - 
1 متَكلّمَين : سميعَين !“أ 000 عدلين َ_ ولو ظا ھ۳ -» من 


- 9 فلانة» وإن كان هو الزوج فيكفي أن يقول: تزوجتهاء 
ولا يشترط أن يقول: «قبلت»» ونحو ذلك . 

)١(‏ لحديث صفية وها أن النبى يله أعنقهاء وجعل عثقها 
صداقها. رواه أحمد ولا 

(0) أي: شروط النكاح التي تناولها في هذا الباب» كحضور 
الشاهدين» وغيره. 

(۳) (الشرط الرابع) ب و طلا ی كين 
الإنكار. وصح عن عمر ون أنه قال: «لا نكاح إلا بولي, ولا 
نكاح إلا بشهود» أخرجه 3 أب ا 
(تتمة): حكم النكاح مع التواصي بكتمانه» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون 
مع الشهادة عليه مكتومًا (فإن كتمه) أي: النكاح (الزوجان 
والولي والشهود قصدًا صح العقد وكره) كتمانهم له لأن السنة 
إعلان النكاح). 

(6) فلا ينعقد النكاح بشهادة أصمّين» ولا أخرسّين. 

(5) فلا ينعقد إن كان الشاهدان أو أحدهما ذميًا. 

(5) قال البهوتي في الكشاف: (بألا يظهر فسقهما؛ لأن الغرض - 


ES‏ فيض الجليل على متن الدليل 


د Tf‏ 3 ا (۱) 
غير أصلي الزوجين وفرعيهما . 
4 


: اي 2 ََ . (Y)‏ 
الخامس : خلو الزوجين من الموانع : 


من الشهادة إعلان النكاح)» قال في الإقناع: (فلو بانا فاسقين 

فالعقد صحيح) ء قال البهوتي : (وكذا لو بان الولي فاسقا؛ 

لآن الشرط العدالة ظاهرًاء وهو ألا يكون ظاهر الفسق» وقد 

تحقق ذلك). 

)١(‏ فلا يكون الشاهد أبّا ولا جدًا للزوج ولا للزوجة»ء ولا ابن 
لأحدهما؛ للتهمة» في الحواشي السابغات: (زاد الشيخ 
منصور - في حاشيته على المنتهى وشرحه أيضًا ‏ والنجدي في 
ا كوة: الننا عدون عر هی لر الولى: 
وذلك تبعًا لابن نصر الله فى حاشيته على الفروع. والذي 
يظهر: اشتراط الشرط في الولي» وأن المعتبر كون الشاهدين 
غير متهمين لرحم الزوجين فقطء وهذا هو ظاهر الإقناع 
والمنتهى» قال في الإقناع وشرحه: (و(لا) ينعقد النكاح 
(بمتهم لرحم كابئّي الزوجين أو ابتي أحدهما ونحوه) كأبويهما 
وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة)» وقال ابن النجار في شرحه 
الى ر لرحم) يعني : أنه يشترط في الشاهدين 
كونهما غير متهمين لرحمء كأبي الزوج أو الزوجة أو أبنائهما 
في الأصح» لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين)» وأصرح منه ما 
قاله صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)» فلم 
يذكروا الولي» والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 

(۲) (الشرط الخامس) خلو الزوجين من الموانع» وهي التي ستأتي - 


باب ركنّي النّكاح» وشروطه 


و 


8 لاي يهنا أن سردا ءا يط رويك i‏ 


او سب ا . 


و 


3 #42 ص 2 
والكفاءة''' ليست شرطًا لصِحَّةٍ التكاح”'". 


= في باب المحرمات في النكاح . 

)١(‏ الكفاءة لغة: هي المساواة. وهي معتبرة فى خمسة أشياء 
سيذكرها الماتن. والكفاءة ا الرجل الس للمرأة. 
فيشترط أن يكافئ الزوج امرأتهء أي : يكون مساويًا لها في 
خمسة أمور ستأتي» ولا يشترط أن تكافئ المرأة الزوج. 
فيصح أن تكون أدنى منهء فقد تزوج النبي ئة بنت حيي بن 
أخطب . متفق عليه» وتسرّى بالإماء. 

(۲) فلو تزوجت المرأة بمن هو أدنى منها في الكفاءة» صح العقد. 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها: ١‏ - أن النبى ييل أمر فاطمة 

معد قيس الاتكم ا ی :ريدب مع أنه رل القن كل 
فقد كان عبداء وأعتقه » فنكحها بأمره. وهو حديث متفق 
عليه. ۲ - وزوّج النبي با مولاه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب 
بنت حجش وَ#إْينَاء مع كونها قرشية هاشمية.  ”‏ وما روت 
غائقة 15 أن انا معريطة مق ضعا ةرون ريع تبن مالا 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة» رواه البخاري, وذلك مع أن 
سالمًا مولى لامرأة من الأنصارء فقد كان عبدًا فأعتق» وهذه 

الآدلة كلها صحيحة. 

وكون الكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح هو ما مشى عليه في 

الإقناع والغاية. أما المنتهى» فيقول إنها شرط لصحة النكاح» - 


دك شك لد د اك 


لكن لمن زرُوّجت بغيرٍ كفؤ: أن تفسحٌ نكاحها ‏ ولو 


متراخيًا -» ما لم ترض بقولٍ أو فعل'''. وكذا: لأوليائها"'" . 


(۱) 


(۲( 


- 


فلا يصح عقد بدون الكفاءة» في الحواشي السابغات: (وقدم 
صاحب المنتهى - كالتنقيح - كون الكفاءة شرطًا لصحة العقد. 
لكن ذهب صاحب الاقناع» ومثله الغاية ‏ وجعله الخلوتي 
المذهب» وكذا السفاريني في كشف اللثام - إلى جعل الكفاءة 
شرطًا للزوم النكاح. وتعقب الحجاوي المرداوي في التنقيح› 
فإذا زوجت بغير كفء صح العقد لكنه لا يكون لازمًا إلا إذا 
رضيت الزوجة ورضي الأولياء. (مخالفة الماتن) 

الكفاءة ‏ وإن كان العقد يصح بدونها ‏ هي شرط للزوم 
واستمرار عقد النكاح على المذهب. فإن لم توجد» لم يكن 
اعفن ا فلمن زوجت بغير كفو أن تفسخ نكاحها ‏ ولو 
متراخيًا -. الم ترف ينول أ نعل والفعل هو أن تمكنه 
من نفسها حال كونها عالمة أنه غير كفؤ لهاء أما مَن غرَّها 
رتالدم 4 اناامكاتى لك GE‏ هاوق تين أنه 
ليس كذلك» وأنه لا يكافئهاء فلا يزال خيارها باق . 

لأولياء المرأة أيضًا أن يفسخوا عقد النكاح فورًا أو متراخيّاء 
قال في الإقناع وشرحه: (حتى من يحدث منهم) بعد العقد)» 
فلو تبين بعد خمسين سنة من العقد مثلا أنه كان قد غرّهم في 
نسبه» أو لم يكن غرّهم لكن أراد أحد عصباتها أن يفسخ 
النكاح فله ذلك؛ لأن العار في تزويج غير كفو عليهم 
أجمعين» ولا يسقط خيار الأولياء إلا بالقول ‏ بخلاف 


باب ركنّي التكاح» وشروطه 
باحسو ا ا ا 


ولو رصت أو رصي بعضهم» فلمن لم و الفسخ . 
ولو زالتِ الكفاءةٌ بعد العقدِء فلها فقط: الفسخ"''. 
والكفاءة و في خمسة خمسة ا الل NT‏ 


RT‏ كيرد والس 


= المرأة -» وذلك بأن يقولوا: «أسقطنا الكفاءة». أو: «رضينا به 
(تتمة): في الإقناع وشرحه: (يحرم على ولي المرأة تزويجها 
بغير كفؤ بغير رضاها ويفسق به الولي إن تعمده). 

)١(‏ أي: لو كان الرجل حال العقد يكافئ الزوجة» ثم زالت كفاءته 
بعد العقد. فإن الخيار يكون للزوجة فقطء دون أوليائتها . 

(۲) فلا يكون الفاجر أو الفاسق بقولٍ أو فعل أو اعتقاد كفرًا 
لعفيفة عدل . 

(۳) والنظر فيها يكون للزوج وأبي الزوجة» فلا يكون صاحب صناعة 
موسرة بمعسر . 

)0( فلا يكون العبد مكافنًا للحرة» فإن لم ترض به من البداية. حرم 
على وليها أن يزوجها به» وإذا فعل صح العقد» ولها أن تفسخ . 

(0) فيشترط أن يكون الزوج مكافئًا للزوجة في النسب؛ لقول 
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ل 


Er‏ فيض الجليل على متن الدليل 


١ ب‎ TT 
بابٌ المحرّماتٍ في التّكاح'")‎ 


- بتخفيف الفاء ٠»‏ رواه الدارقطني» والبيهقي» وابن أبي شيبة. 
وهو موقوف ضعيف. وكذلك» فإن العرب يعتدون بالكفاءة في 
النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصًا وعارًا . 
قاله في الكشاف . 

فلا تزوج عربية من ولد إسماعيل بعجمي» لكن هناك مسألة مهمة 
يغفل عنها كثير من الناس» وهي أن العرب كلهم بجميع قبائلهم 
يكافئ بعضهم بعضاء سواءً كانوا من قريش أو من غيرهم. هذا 
المذهب» وسائر الناس - وهم غير العرب ‏ بعضهم لبعض أكفاءء 
ولا يكافئون العرب» فالعرب أعلى نسبًا من غيرهم» قال في 
الإقناع وشرحه: (والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء) 
لان الا فيردين E‏ تروح فبباعةايفك الربيرين 
عبد المطلب» وزوَّج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي 
وزوّج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب وله (وسائر الناس أي 
باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء) لظاهر الخبر السابق) . 
والقول الثاني في المذهب: لا يكافئ العرب بني هاشم . 
المحرّمات في النكاح ضربان: محرّمات إلى الأبد» ومحرّمات 
إلى أمد. وسيبداً الماتن بالضرب الأول» وهن المحرمات على - 
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= الأبدء وهن خمسة أنواع. 

)١(‏ (النوع الأول) من المحرّمات إلى الأبد: المحرمات بالنسب» 
وهن سبعة . 

(0) فمن المحرّمات بالنسب: [الأولى] الأم» و[الثانية] والجدة من 
كل جهة. 

(۳) [الثالثة] البنت» أي: بنت الإنسان لصلب» وهي التي باشر 
ولادتهاء ولو كن منفيات بلعان» أو كن من زناء فإنها محرمة 
عليه» قال في الإقناع والغاية: ويكفي في التحريم أن يعلم أنها 
ابنته ظاهرًاء وإن كان النسب لغيره. 

(5:) وهي تابعة للنوع الثاني : بنت ولد الإنسان» وهي : بنت بنته› 
وبنت ابنه وإن سفل» فيحرمن عليه . 

(5) [الرابعة] الأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم» وكذا 
فيك | لت 

(51) وهذا تابع للنوع الرابع : ينف الا خرف و ل کت 
ائ بنت أبن الأخت: وو ت الا ت 
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وأخت انه منّ ادك ندر + كيدو مكف و 

الت 
ويحرّمٌ أبدًا بالمصاهرة أربة”*' : 

= وبنت بنت كل أخ» وبنت ابن. بنت الأخ. 

)١(‏ [السادسة] العمة» من كل جهة وإن علت» وهى أخت الأب 
E‏ ۰ 

(0) [الثامنة] الخالة» من كل جهة وإن علت» وهي أخت الام 
شقيقة» أو لأب أو لأم. 

(۳) (النوع الثاني) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع . 

(6) فكل امرأةٍ حرمت من النسب» حرم مثلها من الرضاع» ومثل 
ذلك في المصاهرة» فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن 
نسب . 

(5) فلا تحرم على الإنسان أم أخيه من الرضاع . 

(5) أي: لا تحرم على الإنسان أخت ابنه من الرضاع . 

(۷) قال في المنتهى وشرحه: (فتحرم كل نسيبة) أي : قريبة (سوى 
بنت عم و بنت عمة وبنت خال وبنت خالة و إن نزلن» 
لقوله تعالى: «وَينَاتِ عَيّك)). 

() (النوع الثالث) من المحرمات على الأبد: المحرّمات 
بالمصاهرة» وهي : مصدر صاهر القوم: تزوج منهم . 
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وإن لم يحصل دخول ولا خلوة» والمراد: العقد الصحيح. 


وهل يشمل العقد الفاسد؟ فيه خلاف أشار إليه في الغاية ولم 
يرجح» وحكاه أيضًا الشيخ منصور في حواشي الإقناع» وجزم 
الشيخ عثمان في هداية الراغب بأنه العقد الصحيح» وأشار إليه 
الشطي في تعليقه على الغاية» وجزم بأنه العقد الصحيح أيضًا : 
ابن عوض في حاشية الدليل» وعليه فلا يحرمن الثلاث في 
الس لدي الذي ليس فيه دخول ولا خلوةء بل ااج 
فقطء والله أعلم . 

[الأولى] زوجة أبيه - وإن علا -» ولو كان أباه من الرضاع . 
[الثانية] زوجة ابنه - وإن سفل -» ولو كان ابنه من الرضاع . 
[الثالثة] أم زوجته؛ ولو كانت أما اودب الحا كعم 
على الزوج أم زوجت من النسب» ومن الرضاعء خلافًا لشيخ 
الإسلام أيضًا لا يثبت بالرضاع تحريم العامة قال في 
الإنصاف: ل الشيخ تقي الدين كَنْهُ: أنه لا يغبت 

تحريم المصاهرة. فلا يحرم على الرجل نكاح أ ام زوجته 
وابنتها من الرضاع. ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من 
الرضاع) . 

[الرابعة] الربائب» وهن بنات زوجاته» وكذا بنات ربيبه» ولا 
تحرم الربيبة على الزوج إلا إذا دخل بأمهاء أي: وطئها. - 
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وبغير العقدٍ: لا حُرمة إلا بالوطء في قبل أو دُبْره إن كان 

ابنَ عشر في بنتٍِ تسع» وكانًا حيّين”'". ا 

= فقوله: (فإن وطئها): يخرج الخلوة» والمباشرة» وإذا عقد 
على الأم. ثم طلقها قبل أن يطأها؛ حلت له الربيبة. 

)١(‏ فتحرم على الزوج بنت ابن زوجته التي دخل بهاء وكذلك بنت 
بنتهاء أي : يتيك اريم 

(0) أي: أن تحريم المصاهرة يثبت بغير العقدء ولا يحصل 
او لف د لا بالوظه و لو كان ج رطا 
الشبهة والزنىء بشروط: ١‏ - أن يكون بالوطء فى قَبُّل أو 
دبر - ولو بحائل كما ذكره فى الغاية اتجاهاء ل 
الجر الى تررم الم يه لذ لساري راس 
واللحس ور داه ا وان يكون الواطرة مهن يق ما 
وهو ابن عشرء وتكون الموطوءة ممن يوطأ مثلهاء وهي بنت 
تسع. ۳ - وأن يكونا حيّين» فلو وطئ امرأةً ميتة مثلّاء فلا 
تحرم عليه بنتها ولا أمها. 
(تنبيه): هل وطء الشبهة حلال أم حرام؟ نقل البهوتي في 
الكشاف هنا كلام صاحب الإنصاف في الخلاف في حكم 
وطء الشبهة» قال: (وظاهر كلامه ‏ أي: كلام الإقناع هنا 
كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام» وصرّح 
القاضي في تعليقه: أنه حرام ذكره في الإنصاف)» ثم في فصل 
المحرمات إلى أمد لعارض ثم يزول جزم البهوتي بأنه حرام - 


010 


(۲( 


و ا 0 2 
باب المحرّمات في النكاح 
E‏ 1 


وو ا وو ؟5.ي )١(‏ 
ويحرم بوطء الذكر: ما يحرم بوطء الانثى . 
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فقال: (وتحرم عليه زوجة يره والمعندة والمسراة هه من 
وطء مباح أو محرم (كشبهة وزنى . . .) ففي هذا الموضع مثَّلَ 
البهوتي على الوطء المحرم بوطء الشبهة. ويحتمل أن قوله: 
(كشبهة) راجع للوطء المباح فهو مثال للوطء الحلال» وقوله: 
(وزنى) راجع للوطء المحرّم» فهو مثال للوطء الحرام» فيكون 
من قبيل اللف والنشر المرتب» وقال الخلوتي في حاشية 
الإقناع عند قول الحجاوي: (والبنت من حلالٍ أو حرام أو 
شبهة): يقتضي أن الشبهة ليست بحلال ولا بحرام» وهو 
كذلك؛ فإن مراده الحلال والحرام المحضان» والمشتبه بينهما 
بنص الحديث. اه. 

المراد: أن اللواط يثبت فيه تحريم المصاهرة» فإذا حصل لواط 
بين شخص وآخر» فإنه يحرم على كل منهما أمٌ الآخرء وابنته؛ 
لأنه وطء في فرج» فنشر الحرمة كوطء المرأة» وقد ذكر الشيخ 
منصور في شرحي المنتهى والإقناع ‏ وابن النجار في شرح 
المنتهى ‏ في هذا الموضع القول الثاني - وهو لصاحب الشرح 
الكبير -» وأن الصحيح أن اللواط لا ينشر الحرمة؛ لأن هؤلاء 
غير منصوص عليهن في التحريم» فيدخلن في عموم قوله 
تعالى : اوأجل کم ما وره ذِ4 [النساء: .]۲٤‏ 


فلا تحرم على الشخص أ زوجه أيه ولا بنت زوجه أبيهع ولا 
أم زوجة ابنهء ولا بنت زوجة ابنه؟ لعدم حصول المصاهرة. 
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= (تتمة): بقي نوعان من المحرّمات إلى الأبد: (النوع الرابع) 
التحريم باللعان» فمن لاعن زوجته حرمت عليه أبدًا . و(النوع 
الخامس) زوجات النبي كله فيحرمن على غيره» وزاد في الإقناع 
والغاية عن شيخ الإسلام -: (النوع السادس) إذا قتل رجل 
رجلا ؛ ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا؛ عقوبة له بنقيض قصده. 
و(النوع السابع) إذا خبَّب رجل المرأة على زوجها حتى طلقها ثم 
تزوجها يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل» وزاد في الغاية 
اتجامًا : (النوع الثامن) مرتدة لا تقبل توبتها بسب نحو نبي . 

)١(‏ انتقل المؤلف إلى المحرّمات إلى أمدء وهما نوعان: 
المحرّمات لأجل الجمع» والمحرّمات لعارض يكون ويزول. 
وهذا الفصل في المحرّمات إلى أمد لأجل الجمع. 
قسمان» الأول: الجمع بين الأختين» والثاني: الجمع بين 
أكثر من أربع نسوة. 

(؟) يحرم الجمع بين الأختين بعقد أو يلك أو وطء؛ GE‏ 
من نسب أو رضاع؛ لعموم قوله تعالى: #وآن تجمعواً 
بر بنك الیک 3 

(۳) يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع» - 
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فإن جهل: فسخّهما حاكمُّ. ولإحداهما نصفٌ مهرها 
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= كما ورد فى الحديث: «لا تحمعوا بين المرأة وعمّتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها» متفق عليه. 
(تتمة): يكره على المذهب الجمع بين بنتي عمّين» أو عمّتين 
بحيث تقول كل من الزوجتين للأخرى: بنت عمي» أو بنت 
عمتي» أو بنتّى خاليه» أو خالتيه. 

)١(‏ في عقدين: أي: في وقت واحد كما قاله البهوتي» ومثاله: أن 
يباشر الزوج مع الولي عقد بنت» وفي نفس الوقت يباشر وكيل 
الولي ووكيل الزوج عقدًا آخر على أخت البنت التي في العقد 
الاخرء فيبطل العقدان. 

(0) لأنه لا يمكن تصحيح أحد العقدين» ولا مزية لإحداهما على 
الأخرى فبطل فيهما . 

(۳) أي: إذا عقد على من يحرم الجمع بينهما في زمنين وجُهل 
السب من العقدين فعليه فرقتهما بطلاق» فإن لم يطلق 
فسخهما حاكم» وعلى العاقد لإحدى المرأتين نصف مهرها 
بقرعة» فتأخذه من تخرج لها القرعة» وله العقد على إحداهما 
في الحال إذن. 
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ومّن ملك أختين أو نحوّهما: صحٌ. وله أن هل ١‏ 
شاءًَ. وتحرّم الأخرى حتى يحرم الموطوءةً بإخراج عن ملكه» أو 
تزويج بعد الاستبراء'''. ۰ 

ومن وَطِئَ امرأةً بشبهةٍ أو زتى» حرم في زمن عدَّتَها: 
نكاح أختهاء ووطؤها إن كانت زوجة أو أَمَهَ وحرّمَ أن يزيد 
على ثلاث غيرها بعقلٍ أو وطء”''. 


= لك صح الأول فقط دون الثاني . 

)١(‏ هذه أربعة مواضع تجب فيها العدة على الرجل: (الموضع 
الأول) مَن مَلْكَ أختين أو نحوهماء ووطئ إحداهماء فتحرم 
عليه الأخرى التي لم يطأها إلى أن يحرم من وطئها بإخراجها 
عن لکوت كان ها لے أو توا عير يعن أن 
يستبرئها ؛ ليعلم أنها ليست حاملا منه. 

(۲) (الموضع الثاني) الذي تجب فيه العدة على الرجل: من وطى 
امرأة بشبهة» أو زنى بهاء فإنه يحرم عليه في زمن عدتها ثلاثة 
أمور: ١‏ - أن ينكح أختها وكذا عمتها وخالتهاء ۲ - أنه إن 
كانت زوجته أو أمته خت الموطوءة بشبهة أو زنى فيحرم عليه 
وطءٌ زوجته وأمته حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى . 
۳ - أنه يحرم عليه أيضًا أن يزيد على ثلاث غيرها بواحد مما 
يلي: أ - بعقد: كأن يكون معه ‏ أي: من وطئ امرأة بشبهة أو 
زنى - ثلاث زوجات» فلا يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي 
عدة موطوءته بشبهة أو زنى» ب - أو بوطء: كأن يكون معه 
دنا قا من وطوء امرأة بشبهة أو رارك زوجات» فلا يحل - 
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ولمن نصفه حر فأكثر: جمع ثلاث . 
ومّن طلّقٌ واحدةً من نهاية جمعِه: حرم نكاحٌة بَدَلّها حتى 


= له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة 
أو زنى؛ لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع دسوة . 

)١(‏ هذا القسم الثاني من المحرمات لأجل الجمع: الجمع بين 
أكثر من أربع للحر؛ إلا النبي ئي فكان له أن يتزوج بأي عدد 
قتاع و اکر هو انت للك 

(۲) (الموضع الثالث) الذي يجب فيه العدة على الرجل: لو كان 
لشخص أربع نسوة ‏ وهذا نهاية الجمع بالنسبة للحر -» ثم 
طلق واحدة منهن» فإنه يحرم عليه أن ينكح أخرى بدل المطلقة 
حتى تنتهي عدة المطلقة؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن 
العدة أثر للنكاح. وهو باق» أما لو ماتت إحدى نسائه 
الأربع» فلا يحرم أن يتزوج بدلهاء ولو بعد وفاتها مباشرة. 
نص عليه؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر. (فرق فقهي) 
(تتمة): (الموضع الرابع) الذي تجب فيها العدة على الرجل : 
لو فلك اعت زوصنفه أو عة أو الها صح وحرم أن 
يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها . 
وذكر هذه المواضع الأربعة في المنتهى والإقناع والغاية» - 
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وأشار إليها الخلوتي في حاشيته على المنتهى (5/ 3375 - .)١١١‏ 

هذا فصل في النوع الثاني من المحرّمات إلى أمد: لعارض 
يزول. 

وعلى المذهب: طريق معرفة توبتها أن تراوَد على الزنا - أي 

يطلب منها الزنا - فتمتنع» نص عليه؛ قالوا: روي عن عمر 
وابن عباس وء وقد ذكره الموفق في المغني» ولم يوقف 
على السند عنهما يغ وهذا موا مشكل ؛ لن العفيفة 
لو راودها الإنسان» فإنها قد تزل» فكيف TS‏ يشترط 
الشيخ عثمان أن يكون الذي يراودها عد تقذه إذ غير 5 
لا يقبل خبره» قال في الإقناع والمعونة بعد تقديم المذهب: 
(وقيل: توبتها) أي : الزانية (كتوبة غيرها) ندم وإقلاع وعزم أن 
لا تعود (من غير مراودة) واختاره الموفق وغيره وقال: لا 
ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال» وقدمه في الفروع). 

فلا يجوز ولا يصح أن يتزوج الزاني بالزانية حتى تتوب» 
وتنقضي عدتها منه» قال النجدي: (ولعل عدة الزانية من آخر 
وطء)» ولا يشترط لصحة النكاح توبة الزاني إذا أراد أن 
ينكحها كما في الإقناع. (فرق فقهي) 


۾ و2. 
الل وي ين E e PA‏ 
- مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا عیره . 
و مم الى ا (۲( 
- والمحرمة حتى تحل من إحرامها 
و 
- والمسلمة على الكافر”" 
والكافرة ‏ غيرٌ الكتابيّة ‏ على المسل؟. 


= (تتمة): هنا مسائل مهمة 
- إن زنى رجل متزوج أو زنت امرأة متزوجة» قبل الدخول أو 
بعده» لم ينفسخ عقد النكاح بالزنا؛ لأنه معصية لا تخرج عن 
الإسلام» لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية. 
- إن زنا الرجل بقريبة زوجته - وهذه مسائل خطيرة جذا . 
فالحكم كما يلي: ١‏ - إن كان زنى بأم الزوجة. انفسخ 
النكاح .  "‏ وكذلك لو كان زنى بابنة زوجتهء فينفسخ النكاح 
أيضًا. ۳ _ وإن كان زنى بأخت» أو عمة» أو خالة زوجته. 
فلا ينفسخ النكاح» لكنه لا يطأ زوجته حتى تنقضي عدة 
العو بها 

)١(‏ ويشترط: ١‏ - أن يكون هذا النكاح صحيحًاء  ”‏ وأن يدخل 
بها فلا تكفي الخلوة . ۳ - وأن تنقضي عدتها من الزوج 
الثاني . 

(0) فتحريم النكاح فيها مقيد بالغاية المذكورة. 

() فتحرم عليه حتى يُسلم؛ لقوله تعالى: ولا يكحا المشركين 
موأ [البقرة : [YY‏ 

(6) فيحرم على المسلم ولو عبذدًا أن يتزوج كافرة ولو حرة؛ 
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لقوله تعالى: «إولا تَكِحُوأ الْمُْرَكُتٍ حى بوم [البقرة: ١۲۲]ء‏ 
ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية - وهي اليهودية أو النصرانية فقط 
لا المجوسية ‏ فيحل للمسلم نكاحها بشروط: ١‏ - أن يكون 
أبواها كتابيين» ۲ - ألا تكون متزوجة» " - ألا تكون في عدة. 
(تتمة): حكم نكاح آهل الكتاب: قال في الإقناع وشرحه: 
(والأولى أن لا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ : يكره)ء أي 
مع وجود الحرائر المسلماتء. قاله في الاختيارات وقاله 
القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء 
أهل الكتاب: «طلقوهن» و(ك) أكل (ذبائحهم بلا حاجة) 
تدعو إليه) . 

(تتمة): أي الديانتين أفضل : اليهودية أم النصرانية؟ 

على قولين: الأول: أنهما متساويتان» ونقله البهوتي عن شيخ 
الإسلام في حاشيته على المنتهى في باب أحكام آهل الذمة 
عن شيخ الإسلام ‏ وأصله في الفروع والإنصاف - وأنه اتفاق» 
وعبارته: (تتمة: قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين 
اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما)» وهو مفهوم اتجاه 
للشيخ مرعي في الغاية؛ حيث قال: (ويتجه جواز نكاح يهودي 
لنصرانية» وعكسه)» وهذا يدل على المكافأة والتساوي. 

القول الثاني: أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية» وهذا 
ما ذكره الشيخ البهوتي عن المرداوي في تصحيح الفروع ‏ بعد 
نقل كلام شيخ الإسلام ‏ قال: (وفي تصحيح الفروع: قلت 
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ولا يحل لحر كامل الحرية: نكاح أَمَةِ ولو مبعّضة» إلا إن 
عَدِمّ المَلُولَء وخاف العنت"''. 
هيانع EEO‏ 
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الغرور . 


د الضواب :إل دين النضرانة أفضل :من دين اليهودية الان وحى 
وجه عن الوسيلة ذكره في رواية عن الإمام أحمد أن الكافر لو 
ال سن دمن إلى ديق فقر إذا كان الديق الذي انل مهه 
أفضل من دينه» قال في الفروع: (كمجوسي تهوّدء وفي 
الوسيلة ET‏ يهودي تنصّر)ء فيفهم من هذا الوجه الذي 
فى الوسيلة: أن النصرانية أفضل من اليهودية» ولعل هذا هو 
TT‏ المرداوي» والله أعلم . 
قال الشطي تعليقا على اتجاه الغاية: (فعلى ما في تصحيح 
الفروع يقتضي عدم جواز نكاح يهودي لنصرانية؛ لعدم 
المكافا :+ حب قلا : الكقاءة حق لله تعالى> وغل ما قله 
الشيخ من الاتفاق على التسوية يقتضي تأييد الاتجاه» ولم أر 
من صرّح به) . 

)١(‏ فلا يحل لمن هو كامل الحرية أن ينكح أمة ولو مُبعّضةء إلا 
إن عَدِمَ الطَولَ ‏ أي: المهر ‏ وخاف العنت» والمراد بالعنت : 
عنت العزوبة» سواء كان لحاجة التمتع أو لحاجة الخدمة» 
أي : يريد من يخدمه؛ فيجوز في هذه الحالة أن يتزوج الآمة. 

(۲) وهذا سبب تحريم زواج الحر من الأمةء فأولاد الأمة لا 
يكونون أحرارًاء بل يكونون ملكا لسيدها إلا في حالتين: - 


ر 


وماك | د ال وجي الآخَرّ أو بعضّه: انفسخ 
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ومّن حَرْمَ نكاخها: حرّمَ وطؤها بالملكِ” ". إلا الأمَةَ 


١‏ - إذا اشترط الزوج على سيدها أن يكون الأولاد أحرارًاء 
؟ - أو الغرورء أي: أن يعر الزوج» ويش بامرأة أمةٍ تزوجها 
على أنها حرة» فيكون أولاده أحرارًا حينئذ. 

لآن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله . 

كأن يجمع في عقد واحد بين امرأةٍ أجنبية وأختٍ زوجته. 
فيقول: قبلت نكاحهماء فيصح عقده على الأجنبية» ولا يصح 
في أخت زوجته؛ لآنها لا تحل له. 

أي: كل امرأة يحرم على الإنسان أن يعقد عليها عقد نكاح. 
فإنه يحرم عليه أن يطأها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية فيحرم 
الزواج منهاء ويجوز وطؤها بملك يمين» وسيذكرها الماتن» 
بخلاف غيرها. 

ومثال ذلك: المجوسية, والوثنية» والدرزية» والنصيرية» 
فالنُصيريون كفار بلا خلاف في المذهب» ولا تحل ذبائحهم. 
كما في الإقناع» ولا يحل نكاح نسائهم» وإنما الخلاف فيهم 
في المذهب هو: هل الدروز والنصيرية كفار مرتدون أم کمار 
أصليون؟ فالشيخ منصور يقول في الكشاف: (قلت: حكمهم 
كالمرتدين)» وتَعْمَّبِ في هامش الكشاف بأن فيه نظرًا؛ لأن - 
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إسلامهم لا يصح بخلاف المرتدين. فيحمل كلامه على من 
تكررت ردته» يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق لا 
من نشأ عليها؛ فإنه كافر أصلي . انتهى . 

والدليل على تحريم وطء ملك اليمين غير الأمة الكتابية: أن 
النكاح إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطءء فلأن يحرم الوطء 
نفسه أولى. هكذا فى الكشاف» وأطال الموفق فى المغنى. 
وفي الشرح في رد أدلة صريحة كل علي الععراةة اذ 
النبي ييه لم يأسر إلا وثنيات» وقال: (وهذا ظاهر في 
إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه» وقد أجبت عن 
خلت ی شعي را كور هنها: أنه حل اهن اله کال 
زوك عن ا ا محمد يو ی تلك لأرى 
عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا 
أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله 
تعالى 1 ركه E‏ و4 الق 801 
والقول الثانى: يجوز وطء الإماء غير الكتابيات» قال 
المرداوى فى ا الشيع تفي ن 
جواز وطء إماء غير أهل الكتاب» وذكره ابن 5 شيبة في 
كتابه عن سعيد بن المسيب» وعطاء.» وطاووس» وعمرو بن 
دينار . فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء) . 

فالأمة الكتابية لا يصح للمسلم الحر أن يتزوجهاء لكن يباح له 
أن يطأها بملك اليمين؛ لدخولهن في قوله تعالى: أو م 
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(تتمة): قال في الغاية ‏ وأصله لشيخ الإسلام كما في 
الوقناع م يحرم في الجنة زيادة العددء ولا الجمع ين 
المحارم» وغيره» ويتجه: كشرب خمر ولبس حرير» وترك 
صلاة) ووافقاه؛ لأن الجنة ليست دار تكليف» والله أعلم . 
والمراد بالشروط: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له 
فيه غرض صحيح» وليس بمناف لمقتضى العقد. 

وسمّاه في الإقناع: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي 
العقد» ومحل الشروط الصحيحة: صلب العقد ‏ أي: أن تذكر 
في العقد . أو أن يتفقا عليها قبل العقد. فلو ذهب رجل إلى 
أهل المرأة» وخطبهاء واشترطوا عليه أن يسكنها في شقة. 
فالشيرطة لازم له جح الو لمر فيفك ال بول كفيو 
الشرط» وهذه المسألة مما زاده شيخ الإسلام» وهو المذهب. 
وهذا مما يختلف به عقد النكاح عن غيره من العقود؛ فالعقود 
الأخرى لا بد أن يكون الشرط في صلب العقد أو بعده في 
زمن الخيارين. (فرق فقهي). ولا يلزم الشرط بعد العقد 
ولزومه. قاله في الإقناع . 
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لازمٌ للرّوج"''. فليس له فكه: كزيادة مهر» 


(۱) 


(۲) 


ودليل صحة الشروط : قوله 445: «المسلمون على شروطهم). 
وقوله ب «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج» متفق عليه . 

تتعلق بالشرط الصحيح ثلاثة أحكام: (الحكم الأول): أنه لازم 
للزوج» فليس له فكه. والمراد باللزوم هنا: ثبوت الخيار لها 
بعدمه» أي: إن لم يف الزوج به كما قاله في الإقناع» وليس 
معناه أن الزوج يأثم بتركه كما قاله النجدي» بل المذهب أنه 
يسن له الوفاء به؛ لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه» ولم يجبره 
عمرء وهذا هو (الحكم الثاني). قال البهوتي في شرح 
المنتهى: (ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء به)» وكذا 
ابن القيم في إعلام الموقعين للحديث المتقدم قريبًا . 

في الحواشي السابغات: (كأن تشترط زيادة في مهرها على 
المثل): ولا اذكو عن اين أخذت هذا المت .وان 
المراد: الزيادة على مهر المثل» وهو مفهوم من كلام الشيخ 
ابن عثيمين في الشرح الممتع» وعليه فالزوج ملزم بمهر 
المثل» وما زاد عليه فهو شرط عليه يسن الوفاء به» ومع 
عدم الوفاء به يجوز للزوجة الفسخ كبقية الشروط»› ثم رأيته 
في الروض الندي شرح كافي المبتدي قال: (وكشرط زيادة 
فى ورا على مهن ا قال الیو في جا على 
ال (اشتراط الزيادة صحيح› اد من الزوجةء 
أو وليها). 


أو نقد معيّن"'". أو لا يخرجَها من دارها أو بلدهاء أو لا 
يتزوّجَ عليهاء أو لا يفرّق بينها وبينَ أبويها أو أولادهاء أو أن 
E‏ ع أ . 4ج (DD‏ 
م ولدهاء أو يطلق ضرتها . 


. كأن تريد مهرها دنانير كويتية مثلا» فتتعيّن‎ )١( 

(0) فاشتراط المرأة على الزوج طلاق ضرتها من الشروط الصحيحة 
على المذهب؛ لأن لها فيه قصدًا صحيحًاء وذكر صاحب 
المغني أنه لم يره إلا لأبي الخطاب» وصحح خلافه» فقال: 
فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط؛ لما روى 
أبو هريرة قال: «نهى النبى بل أن تشترط المرأة طلاق 
أختها». ولي لفظ أن النبي يل قال: «لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها» رواهما 
البخاري» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها شرطت 
عليه فسخ عقده» وإيطال حقه وحق امرأته.ء فلم يصح.ء كما لو 
شرطت عليه فسخ بيعه. وقال أبو الخطاب: هو شرط لازم؛ 
لأنه لا ينافي العقد» ولها فيه فائدة» فأشبه ما لو شرطت عليه 
أن لا يتزوج.عليهاء ولم أر هذا لغيره» وقد ذكرنا ما يدل على 
فساده)» ومع ما ذكره الموفق وأنه لم يره لغير أبي الخطاب إلا 
أن صاحب الإنصاف تعقبه بأنه رواية» فقال: (وقال ‏ أي : 
الموفق -: لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره» قلت: قد حكاه في 
الرعاية الصغرى» والحاوي الصغيرء والفروع رواية عن الإمام 
أحمد كه . وقال: ذكره جماعة. وصحح ما صِحّحه المصنف 
في النظم» وشرح ابن رزين. وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . 
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فمتی لم يف بما شرظ: کان لها ال ا ف ا اض 
رلا يسقظ إلا بما يدل فلي رضاها ن قرل» أ تمكين مع 
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والقسم الفاسد نوعان : 

0# AE 

نوع يبطل النكاح ٠١‏ وهو: 

- أن يزوّجه وليّته بشرط أن يزوْجَه الآخَرَ وليّته» ولا مهرَّ 


(€) ^ 0 ر 5 5 9 7 


= فإنه قال: ويصح شرط طلاق ضرّتها في رواية. وذكره 
جماعة. وقيل: باطل)» قلت: وما صححه الموفق أولى. 

)١(‏ (الحكم الثالث) إن لم يف الزوج بالشرط» قال البهوتي في 
الكشاف: (وحيث قلنا: تفسخ» فبفعله ما شرط ألا يفعله (لا 
بعزمه) عليه)» فيجوز للمرأة الفسخ على التراخي» ولا يشترط 
أن يكون على الفور. 

(۲) (الحكم الرابع) أي: إذا لم يف الزوج بالشرط فللزوجة حق 
الفسخ على التراخي كما تقدم» ولا يسقط حقها من الفسخ إلا 
بما يدل على رضاها من قول أو تمكين الزوج من نفسها مع 
علمها بأن زوجها لم يف بشرطهاء فإن مكنته قبل العلم لم 

(۳) أي: النوع الأول من الشروط الفاسدة: تبطل عقد النكاح» 
وهو أربعة أنواع. 

(6) (القسم الأول) نكاح الشغارء وهو نكاح فاسد» ويدل على - 


فيض الجليل على متن الدليل 


تحريمه: حديث ابن عمر و«هها: (أن النبي ييه نهى عن 
الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» ولیس بينهما صداق) متفق عليه» سبب فساد نكاح 
الشغار أنهم جعلوا البُضع من المهرء والبُضع ليس عوضًا. 

وله صورء ذكر الماتن منها صورتين» الصورة الأولى: أن 
يزوج شخص موليته - كابنته أو أخته ‏ بشرط أن يزوجه الآخر 
موليته» ولا مهر بينهماء قال في الإقناع: (ولا مهر بينهماء 
ى سكتا غنه» أو شرطا نفيه) . 

)١(‏ هذه الصورة الثانية من نكاح الشغار» وهي هي: أن يجعل بضع 
كل واحدة منهما مع دراهم معلومة 0 للأخرى. فيقول 
احا و تزوجت ابنتك» ومهرها هو: بضع ابنتي مع 
دراهم معلومة كخمسة آلاف» وكذلك يتزوج الآخر ابنة 
الأول» ويكون مهرها بُضعَ ابنته هوء. مع دراهم معلومة» 
فيقول مثا : مهرٌ ابنتك هو: بُضع ابنتي وعشرة آلاف. 
(تتمة): ويصح النكاح الذي في صورة الشغار بشروط: ١‏ أن 
یسموا مهرًا لكل منهماء وط | ليكول السوير الع 
مستقلا عن بضع الأخرى» فإن جعل المسمّى دراهم وبضع 
الأخرى لم يصحء ويصح بأن يجعل المهر دراهم أو غيرها 
بدون أن يضم معها بضع ابنته أو أخته أو نحوهماء ۳ ع _ أل 
يكون المهر قليلاء 4 - ألا يكون ما فعلوه حيلة لنكاح الشغار» 
ى كان الجر ایا الششان اه يميج الد فال 


باب الشروط في النكاح 
ع سس 5 ت ۶ َ 2 ١‏ 
- او: يتزوج بشرط أنه إذا أحلها: طلقّها""''» أو ينويه 


ك ان عوض :-(وفعين الخلا أن يسما مرا وشترطا إسقاطة 
عنهماء سواء شرطا ذلك في العقد أو قبله» أو هبته» ونحو 
ذلك)» وعلى هذا لو سمُوا مهرًّا حيلة لم يصح سواء كان قليلًا 
أو كثيرّاء وهذا على ما مشى عليه في المنتهى تبعًا للتنقيح 
والإنصاف» ومشى في الإقناع ‏ تبعًا للفروع - على أنه يشرط 
ألا يكون المهر قليلا حيلة» وعليه لو سمّوا مهرًا قليلا لا حيلة 
صح» وكذا لو سموا مهرًا كثيرًا حيلة صح كما قرره البهوتي 
في الكشاف» فالحيلة المحرمة إنما هي في تسمية مهر قليل 
ين من الشروطء ووافق صاحبُ الغاية الإقناعً 
ق موا سعقلا ولو قر E‏ 
صح)ء ومع هذا قال ابن عرض : (والمعتمد ما في المنتهى 
أخذا من قاعدة أن الحيل باطلة في المذهب). (مخالفة) 

)١(‏ (القسم الثاني) نكاح المحلّل» أي: مَن يحلل المطلّقة ثلانًا 
لزوجها الأول» ويدل على تحريمه وبطلانه: قوله كل : 
«لعن الله المحلل ا له) رواه أبو داود وابن ماجه 
والتومدىئ وقال: حسن صحيح. وله عدة صور› الآولى : أن 
يتزوج المرأةً المطلقة ثلانًا بشرط أنه إذا وطئها وأحلّها لزوجها 
الأول: طلقها. 
اتعمةة لو :زوج العلل يشرط أنه إذا حل اا المطلقة 
ثلاثا لزوجها الأول: طلقهاء ثم لما تزوجها غير رأيه» وأراد 
أن يستمر في ذلك الزواج» فلا يمكن من ذلك؛ لأن النكاح 
فاسد» ولیس باطلاء ويترتب على النكاح الفاسد أنه يلزمه أن - 


فيض الجليل على متن الدليل 


يطلّق» بخلاف النكاح الباطل» فلا يلزمه أن يوقع الطلاق» أما 

لو شرط هذا الشرطء ونوى بقلبه قبل العقد أنه لا يطلقهاء فإن 

العقد يكون صحيحًا. 

(1) وهاه الصورة الثائبة لنكاح المحدل ::.وهى + أن ينوي الزو 
بقلبه أنه إنما يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول بدون أن 
تذكرة فى الا وال أن و أذ و له ا افر انه 
و الرجوع إليهاء فيريد أن يبر بزميله» فيتزوج امرأته 
ناويًا في قلبه أنه متى ما أحلها له بأن يطأها -» طلقهاء ولم 
يذكر ذلك في العقد» فهذا لا يخرجه عن كونه نكاح تحليل 
محرم وفاسدء ولا تحل به المرأة» فإن رجع عن نيته حين 
العقد صح العقد كما تقدم. 

(۲) الصورة الثالثة لنكاح المحلل: أن يتفقا على أنه نكاح تحليل 

قبل العقد» ويعقد بتلك النية» فيحرم ولا يصح.ء فإن رجع عن 

هذه النية حال العقد صح؛ لخلوه عن نية التحليل. 

(تنبيه): هل لنية غير الزوج - كالزوجة والولي - أثر في إفساد 

النكاح» يعني لو نوت الزوجة أو وليها التحليل بلا علم 

الزوج» فهل يفسد النكاح؟ قدموا كلهم: لاء قالوا: من لا 
فرقة بيده لا أثر لنيته» هكذا في التنقيح والمنتهى والإقناع 
والغاية» ثم قال في التنقيح: (والأظهر عدم الإحلال)ء قال 
عنه في المنتهى إنه: (الأصح). وكذا قال في الغاية: (وهو 
أصح)» فيكون هو المذهب» وال أعلم» فلو نوت الزوجة أو 
وليها التحليل دون الزوج فلا تحل له. (مخالفة) 


باب الشروط شي النكاح و 7 4 _ 
- أو: يتزوّجَها إلى مدَّة؟'". أو بشرط طلاقها في العقد 
بوقتٍ كذا""2, أو ينوي بقلبها". أو يتزوّج الغريبٌ بنيَّةٍ طلاقها 

إذا خر . 

= (تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحصل به) أي : بنکاح 
المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثا؛ 
اد( ولتق ا ا ا 

)١(‏ (القسم الثالث) نكاح المتعة» ويدل على تحريمها: عن سبرة 
(أمرنا رسول الله ية بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم 
نخرج حتى نهانا عنها» رواه مسلم . 
وله عدة صورء الأولى: أن يتزوج الميرأة إلى مدة: سواء كانت 
معلومة - كشهر - أو مجهولة كإلى قدوم الحاج. 

(۲) وهذه الصورة الثانية من نكاح المتعة» كأن يقول: أتزوج 
ابنتك» بشرط أن أطلقها بعد شهر مثلاء فهذا نكاح محرم» 
وفاسد. 

(۳) وهذه الصورة الثالثة من نكاح المتعة: أن يتزوجها ناويًا طلاقها 
بعد يوم مثلا . 

(6) الصورة الرابعة وهي شبيهة بالمتعة: أن يتزوج الغريب المرأة 
بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه . 
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يدخل بها في عقد 
المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليه» وإن 
دخل بهاء فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمّى)... لکن ذكر 
المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح - 
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او إن رضت امهااء او إن وضعت روجتى ابئلة» فقد 
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الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح» ولم يفرقوا بين 
نكاح المتعة وغيره (ولا يثبت به) أي: بنكاح المتعة (إحصان 
ولا إباحة للزوج الأول» ولا يتوارثان وتسمى زوجة» ومن 
تعاطاه عالمًا عُرّر» ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا) 
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا لأن له شبهة العقد (ويرث ولده 
ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيما 
ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحًا جائرًا) 
قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه 
الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على 
مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا). 

(القسم الرابع) أن يعلق نكاحها على شرط مستقبل؛ لأن عقد 
النكاح عقد معاوضة» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل 
كالبيع. غير مشيئة الله تعالى ؛ فيصح التعليق عليها . 

فلا يصح العقد في هذه الأمثلة؛ لأنه علق على شرط مستقبل» 
ويصح تعليقه على مشيئة الله كزوجتك إن شاء الله» وقبلت إن 
شاء الله» ويصح أيضًا تعليقه على شرط ماض: ك «زوجتك 
فلانة إن كانت ابنتي» وهما يعلمان أنها ابنته» وعلى شرط 
حاضر ك(زوجتكها إن شئت) فقال: شئت وقبلت ونحوه. كما 


باب الشروط في النكاح 
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الثاني: لا يبطلة'': كأن يشرط أن لا مهرّ لها“ 
نف أو أن نقيت لها اكد من حدد هاه أو أن كه أن إن 


)١(‏ أي: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: لا تبطل العقد» فهي 
فاسدة في نفسهاء ويصح معها النكاح» ويحتاج إلى معرفة 
ضابط هذا النوع» وذكر المؤلف أربعة أمثلة. 

(۲) (المثال الأول) من الشروط الفاسدة التي لا تعود على عقد 
النكاح بالإبطال: أن يشرط الزوج أن لا مهر للمرأة» فيصح 
العقد على المذهب» أما شيخ الإسلام» فيقول: إن العقد لا 
يصح» وإنه قول أكثر السلف» قال في الإنصاف: (واختار فيما 
إذا شرط أن لا مهر فساد العقدء وأنه قول أكثر السلف). 

(۳) وهذا (المثال الشاني): ومثل ذلك الآن ما يسمى بزواج 
«المسيار»» وهو زواج مكتمل الأركان والشروط» لكن يشترط 
الرجل على المرأة ألا ينفق عليهاء أو تقول الزوجة: لا أريد 
منك بيئّاء بل عندي بيت» وإنما تأتيني كل أسبوع يومًا أو 
يومين؛ فيصح العقدء والشرط فاسد» وذكر في الإقناع من 
الشروط الفاسدة: ألا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة. 

(6) (المثال الثالث) أن يشرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو 
أقل» فإن كان بطلب من المرأة بعد العقد» فلا إشكال؛ لأن 
سودة أسقطت ليلتها بعد العقد؛ فيصح أن تهب المرأة ليلتها 
لزوجة أخرى تعيّنهاء أو تهبها لزوجهاء وهو يجعلها لزوجة 
أخرىء أما إذا كان فى صلب العقدء. فيكون الشرط فاسدًاء 
ويصح العقد. ۰ 
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)١(‏ (المثال الرابع) أن يشرط أنه إن فارقها رجع عليها بما أنفق. 
وهذا الشرط لا شك فى فساده» وغير هذه الأمثلة التى ذكرها 
لا نما يناف کے ا | 

(۲) قال فى الكشاف: (بطل الشرط) لأنه ينافى مقتضى العقدء 
as‏ جحي لسر ان eG‏ 
لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع» (وصح العقد) لأن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر 
الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقًا محرمّاء ولأن 
النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط 
الفاسد كالعتق). 


ياب الشروط فی النكا 


وك شر ظينا سولج + نانيك ا ان تر E‏ 


ل ابن 50 e A ٤‏ ۳ رن ا : 
جمبلة» E‏ ا قي فبانت بخلافه › فل 
٤‏ يد ع 
الخيار. 


)١(‏ سيذكر الماتن فى هذا الفصل بعض الشروط الصحيحة التى قد 
يملك بها أحد الزوجين حق الفسخ . 

(۲) في المطلع: (نسيبة» أي: ذات نسب صحيح شريف» برغب في 
مثله شرعاء مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء)ء ويملك 
اشترطها؛ لأآنه شرط صفة مقصودة» فبانت بخلافه» بخلاف 
الزوجة لو اشترطت صفة غير ما يخل فقده بالكفاءة فلم تكن في 
الزوج فليس لها خيار الفسخ كما سيأتي . (فرق فقهي) 

0 كان برط أن تكون سمسبغة «رضصيرة . 

625 العيوب من حيث ملك الفسخ شيئان : ١‏ اتقوت لا يتملك 
الزوج الفسخ بها إلا بالط وهو المراد فيج هذا الفصل› 
فلا يملك الزوج الفسخ لوجود هذه العيوب إلا إذا | 
نفيها. ۲ - وعيوب يملك الزوج الفسخ بها بوجودهاء ولو لم 
برط نفيها ‏ وس ات :فى الات الثالن. ان شاد الله تعا لى:. 
ويترتب عليه أنه لو لم يشترط نفي العيوب التي لا يملك الزوج 
الفسخ بها إلا باشتراط نفيها قبل العقد أو معه. فدخل على - 


KS:‏ اسا اا 
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وإن شرطت فيه صفة» فبانَ أقلّ: فلا فس لها" . 


امرأة فوجدها لا تبصرهء أو لا تسمع» أو قصيرة» أو شوهاء. 
أو ثيبّاء فيقولون: انه ليس له خيار؛ لأنه لم يشترط نفي هذه 
العيوب» أي: لم يشترط كونها تبصرء وتسمع . 
وهل يملك الزوج الخيار فيما لو اشترط نفي كل العيوب التي 
لا ينفسخ بها النكاح بدون تحديد نوع معين منها؟ فليحرر. 
أي: إن شرطها بصفة أدنى» فبانت بأعلى من تلك الصفة»ء 
فليس له حق الفسخ؛ لأن ذلك زيادة خير فيهاء ومثاله أن 
يشترطها كتابية فتبين مسلمة» أو يشترطها أمة فتبين حرةً. 
لل 

كول أن كون ا ای عا فيبين أقل» فلا فسخ 
PONE‏ وي اا 
فقدها بالكفاءة» فلم تكن فيه فلها الفسخ. ب و 
بل حتى لو لم تشترط› فكان غير نسيب فلها الفسخ. | 
شرطت صناعة غير زرية» فبان بخلافه فلها الفسخ› E‏ 
ذلك» فليس لها الفسخ بفقده؛ لأن ذلك غير معتبر في صحة 
النكاح كذا قرره في الإقناع ‏ ونحوه في الغاية ‏ وتابعه عليه 
لبهوتي مقيذا به كلام المنتهى الذي جعل لها خيار الفسخ فيم 
لو اه شترطت حريته فبان عبدًا فقط . 


مسح لل سس ات 
ر اللي اتن عليه كلها تحت رين كله بغير حكم 
الحاكم . 
فإن أمكنتة من وطيْهاء أو مباشرتهاء أو قبلتِها - ولو 
جيل وکا أن با الشيع .د کل ی 


س 
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= (تتمة): ومتى اختار أحد الزوجين الفسخَ وقد ملكه» فإن كان 
قبل الدخول فلا شيء للزوجة» وإن كان بعد الدخول فلها 
المهر ويرجع الزوج به على المغرٌ له» وإن كان هو الغار فلا 
يرجع له على أحد. 

)١(‏ أي: حتى لو جهلت أنها قد عتقت وصارت حرة» أو أنها 
تملك الفسخ» أو جهلت أن الوطء أو التمكين من الوطء 
يسقط خيارهاء ala‏ صارت حرةء فإن 

خيارها يبطل؛ لما روى أبو داود «أن بريرة عتقت وهي عند 
مغيث عبد لآل أبي محمد فخيّرها النبي بيه وقال لها: إن 
قربك فلا خيار لك». ۰ 


SS:‏ لحل مني منت لدل 
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ب حكم العّيوبٍ''' في التكاح 


ع رو ع 
وأقسامها المشتة للخيار ثلا ثة : 


اا ا ا CN e‏ 
لأحد الزوجين إذا وَجَدَ بالآخر عيبًا في الجملة روي عن 


عمر تیه أنه قال : انها رجل نروج امرأة وبها جنول أو جذام 


أو برص» فمسّهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غرم 


على وليها) رواه مالك والشافعي وعبل الرزاق والبيهقي. وقواه 
ان القيم فون الاد وقال ابن حجر فى البلوع : رجاله ثقات » 
وروي أيضًا عن ابن عمر» وابن عباس وها . 

یا فسخ به التكاج» أو لا يفسخ به إلا باشتر 10007 
العيب الذي يوجد في أحد الزوجين» وهو قوله في الحديث 
علي ابن يدر ليا لاريم ب من امرأة معيبة ) 
ليوجد تغرير محرم) فقوله: (ليوجد تغرير محرم) يدل على 
تحريم كتم العيب؛ لما فيه من تغرير الزوج الاخرء فليحرر. 


والله أعلم . 


بابٌ حكم العيوب في النّكاح 
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وهو . كونه قد فطع ذَكرَة 5 أو خصيتاه» او ل 0 
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010 وهي ثلاثة . 

(۲) (العيب الأول) كون الرجل قد قطع ذَكَرهُء ويسمٌّيه الفقهاء: 
المجبوب» وهي عبارة المنتهى والإقناع» فإذا قطع ذَكَرٌ الرجل 
کله» أو بعضه ولم يبق منه ما يمكن أن يجامعَ به» فإن للمرأة 
أن تفسخ» ويقبل قولها في إمكان الوطء بما بقي منه» وعدم 
إمكانه الوطء؛ لأنه يضعف بالقطع» والأصل عدم الوطء. 

(۳) (العيب الثاني) كون الرجل قد قطعت خصيتاه أو كون ذكره 
أشلّ - وذكره في الإقناع -» فيثبت الخيار للمرأة» ولها الفسخ 
في الحال» وقطع الخصيتين يمنع الوطء أو يضعفه» ولا شك 
أنه يسبب العقم» فلا يستطيع أن ينجب بدون خصيتيه» وإن 
كان العقم ليس عيبًا يفسخ به النكاح على المذهب. 

(5):. (العبيب اال الع والعنين ماغوة من ع يعر :: إذا 
ارق نيو لجه يعو ی ری وت 
العنة بواحد مما يلي : ١‏ - إما بأن يقر أنه عنين» ۲ - أو ببينةء 
آي : شاهدين يسمعانه يقر بأنه عثين» أو يعلمان أنه عنين إن 
أمكن باطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قاله النجدي. 
سوكذلك: لو اوفك المراة الف ع انكر .وظايت) يميت 
فرفض» ونكلء ولم يدع هو أنه وطئها قبل دعواها. 
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ل رل ا مينة هلكا بود اول الاک 
فإن مضت ولم يطأها: فلها الفسش . 


)١(‏ والذي يؤجله هو الحاكم لا غيره» وتبداً السنة من حين 
المرافعة عند الحاكم. والدليل ما روي أن عمر ي أجل 
العنين سنة» رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وقال ابن حجر 
في البلوغ: رجاله ثقات. وإنما يؤجل سنة حتى تمر عليه 
الفصول الأربعة» فمن الناس من قد يستطيع الوطء في الشتاء 
دون الصيف» ومنهم من هو بعكس ذلك» فإن مضت المدة 
ولم يطأها فلها الفسخ بإذن الحاكم» قال في الإقناع وشرحه: 
(ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع) 
الحشفة (مع انتشاره) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما 
يجزئ من الصحيح.ء وكذا يسقط حق امرأة ممن جب بعض 
ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار) . 
(تنبيه) : إن كان عاجرًا عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى 
برؤه لم تضرب له المدة. 
(تتمة): هل تحدث العنة؟ بمعنى هل تملك المرأة حقٌّ الفسخ 
لو طرأت على الزوج العنة لأي سبب كحادث أو مرض أو 
غير ذلك؟ الذي يقرره شيخنا خالد المشيقح: أن العنة على 
المذهب لا تطرأء فلا تملك حق الفسخ لو حصلت للزوج بعد 
و طء زوجته» وفي الحقيقة كلامهم في المذهب مختلف» وفي 
كلامهم ما يؤيد كلام الشيخ خالد. ففي الإقناع صرح في 
موضع أنه قد تطرأ لكن ذكره في سياق ادعاء الزوج الوطء - 
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مھ الله ىن 3 كن 1١0)‏ 
وقسم يختص بالانثى 
وهو کون فرجها ماو ا لک أ و به 
'» أو قرو سبَّالة» أو كونها قتقاء بانخراقٍ ما بين 


لامرأته في نكاح سابق أو نكاح غيرهاء قال: (فإن 
وطئها... في نكاح سابق» أو وطئ غيرهاء لم تزل العنة؛ 
لأنها قد تطرأ). وفي موضع آخر يدل على أنه متى حصل 
الوطء في النكاح فليس بعنين» قال في المنتهى: (ومن 
اعترفت بوطئه في قَبّل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة... فقد 
زالت) فهذا يدل على أنه متى وطئها في النكاح الذي ترافعا 
فيه فليس بعنين ويعم ما قبل ثبوت العنة أو بعدهاء فليحرر 
المذهب في هذه المسألة. 

وهي خمسة عيوب . 

العيوب المختصة بالمرأة شيئان ‏ كما قسمها ابن النجار في 
المعونة ‏ (الشيء الأول) كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر 
الرجل» فإن كان بأصل الخلقة فرتقاء» وإلا فقرناء. (فرق فقهي) 
(الشيء الثاني) أن يكون في الفرج بَخَرء أي: رائحة كريهة 
تثور عند الجماع . 

هذا العيب تابع للشيء الثاني: أن يكون في الفرج قروح 
سيالة» أي: أن يخرج منه إفرازات كثيرة. والإفرازات عند 
النساء طبيعية في الأصل» لكنها إذا خرجت بشكل غير 
طبيعي ؛ فقد تؤذي الزوج أثناء الجماع» فلذا كانت من العيوب 
الى لقنت الحيان الوح 


فيض الجليل شن الد 


8 0 ا فق كرا اه 00 
مه اليه 2 21 , 
وهوً: EEE‏ ولو اخ والجذاة*. 


)١(‏ هذا تابع للشيء الثاني من العيوب: أن تكون فتقاء بانخراق ما 
سن اها آى: ما :مين الل والدينة::وبالختر اما نين 
مخرج البول والمني» فهما مخرجان عند المرأة؛ قال البهوتي 
في الكشاف: (وهو الفتق؛ لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته). 

(۲) هذا تابع للشىء ا ب اتيرب الخاصة e‏ أن 
الرجل من الاستمتاع» ور يشت له الخيار. 
(تنبيه): العيوب الخاصة ة بالمرأة خمسة: وهى التى ذكرها 
الماتن وهي : كون فرجها مسدودّاء أو به بخرء أو فيه قروح 
سيالة» أو كونها فتقاء» أو مستحاضة. 

)۳( أي : ین الرجل والمرأة. وهي عشرة عيوب مشتركة . 

(:) (العيب الأول) الجنون ولو أحياناء أي : ولو غير مطبق» قال 
في الغاية: (يتجه: ومنه الصرع) ووافقاه. وهل زوال العقل 
كالجنون في ثبوت الخيار؟ قال في الإقناع وشرحه: (وإن زال 
العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار) لأنه لا تطول مدته 
كالجنون) , TT SN‏ قاله في الشرح وعبارة الزركشي 
والحبدع فهو جنول اقبت يثبت به الخيار) . 
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CEE. 
CJ af رس عو(١١) نل‎ 
ا‎ 
ء‎ )٥( )٤(و و و(م) ت‎ 
والباسور 4 والناصور ¢ واستطلاق الول أو‎ 
)10 الخاعما‎ 


= تتهافت منه الأطراف» ويتناثر منه اللحم). 

)١(‏ (العيب الثالث) البرص : قال ابن عوض: (فى القاموس: 
0 الي ۰ 

(۲) (العيب الرابع) بًخر الفم. وهو نتنهء قال في المطلع: (بوزن 
قلم: نتن رائحة الفم)ء ويريد الفقهاء به مرضًا في المعدة 
يؤدي إلى صدور رائحة كريهة من الفم» وله علاح خاصة في 
عصرناء لكن بعض الناس ليس مريضاء وإنما يكسل عن 
تنظيف فمه وأسنانه» فيتأذى منه الزوج الآخر» ومن باب أولى 
لو كان الزوج يدخن» فتتأذى منه المرأة» فهل يملك أحد 
الزوجين بهذين العيبين الفسخ؟ فليحرر . 

(۳) (العيب الخامس) الباسور. 

(6) وهذا (العيب السادس)» والباسور والناصور: داءان بالمقعدة. 

(5) (العيب السابع) استطلاق البول» كمن به سلس البول» فلا 
يستطيع أن يتحكم في بوله. 

(7) (العيب الثامن) استطلاق الغائط. قال ابن عوض: (كالسلس). 
(تتمة): (العيب التاسع) ‏ ولم يذكره المؤلف - قرع رأس وله 
ريح منكرة؛ لما فيه من النفرة» و(العيب العاشر) كون أحد 
الزوجين خنثى غير مُشكل» فيكون عنده آلتا الذكر والأنثى: 
2 ل أما الخنثى المُشكل» فلا يصح نكاحه حتى - 


010 
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7 ن ا ١‏ 10 
كت ل ع لل د 


فالعيوب التي يثبت بها الخيار على المذهب ليست محدودة 
بضابطء بل هي معدودة» وعددها ثمانية عشر عيبًا: ثلاثة 
تختص بالرجل» وخمسة تختص بالمرأة» وعشرة مشتركة» 
وعلل هذه العيوب جمعها البهوتي بقوله في الكشاف: (فيفسخ 
النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لآن منها: ما يخشى 
تعدي أذاهء ومنها: ما فيه نفرة ونقصء. ومنها: ما تتعدى 
نجاسته) . 

(تتمة): هل يقاس على هذه العيوب المعدودة ما هو أشد 
منهاء أو مثلها في العلة؟ الظاهر: عدم ما يمنع الإلحاق. 
فلتحرر هذه المسألة المهمة جذدًا؛ لوجود عيوب غير الذي 
يذكره الفقهاء. والله أعلم. 

(تتمة): عيب العقم: والعقم ‏ كما في المنتهى ‏ ليس من 
العيوب التي يثبت بها الخيار»ء إن لم يشترط نفيه في العقد 
- كما في الإقناء هنا _؛ لآنه لا يمنع الاستمتاع. 0 575 
الحقيقة أمر مقلق للغاية ويكدّر على العلاقة الزوجية كثيرّاء أو 
على أهل الزوجة» الله ارق قضص وار لکن ا شك أن 
الزوجة لا تجبر على فراق زوجها بسبب عقم زوجها إن كانت 
راضية» أما الزوج فله أن يتزوج زوجة أخرى وينجب له 
بإذن الله» وللاحتياط يشترط الزوجان نفي العقم حتى يملك 
حق الخيار إن وجد في الزوج الآخر. 
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كعور» وعرحج» وقطع يل ورجل» وعمّى. وخرّس› 
5 05 2 ٍ 
و 
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)١(‏ وقد تقدم أن هذه العيوب - كالعمى والعرج... ‏ لا يملك 
الزوج الفسخ بها إلا إذا اشترط نفيّها عند العقد كما في 
الإقناع» هذا هو المذهب؛ لأن هذه العيوب لا تمنع 
الاستمتاع» ولا يخشى تعديه» خلافًا لابن القيم كن قال في 
الإقناع وشرحه: (ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج 
وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه خلافا لابن القيم) قال: إنه أولى من البيع). 
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قصل 


ولا يثبْتُ الخيارٌ في عيب زالَ بعد العقد'''» ولا لعالم به 
TE‏ ۰ 

ا على ا 

لا يسقظ في العُنْةِ إلا بقولها: «رضيتٌ»» أو: باعترافها 
بوطيِهِ في بها . 

ويسقط في غير العُنَةِ: بالقولٍ» وبما يدل على الرّضا مِن 
وطءع أو تمكين مع العلم ”". 


: من الأحكام المترتبة على وجود العيب في أحد الزوجين‎ )١( 
(الحكم الأول) أنه لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد»‎ 
ET ولعل منه ا ل‎ 

(0) (الحكم الثاني) أنه لو علم أحدهما بعيب الآخر حال العقد. 
فليس له خيار الفسخ بعد ذلك» كأن يقع العقد وهي عالمة 
كوه عا ی 0 

(۳) (الحكم الثالث) الفسخ على التراخي» ولو لعيب حدث بعد 
العقد. 

(:) (الحكم الرابع) يسقط خيار الفسخ في العنة بالقول فقط ‏ دون 
الفعل -» أو بأن تعترف بأنه وطئها فى القبل» أمّا فى غير العنة» 
مس ا رن ب قر ب لد NEIN‏ قا لكان 
زوښًا؛ فهو بوطئها عالمًا أن بها عيبًا. وإن كانت زوجة؛ فبأن - 


25 الم فى النكا 
با حكم الیو في التكاج r}‏ 
الا سس سج سس ل ه ‏ 


ولا يصح الفسخ - هناء وق ار اظ E‏ 

فإن فسح قبل الدّخولٍ: فلا مهر. 

وبعدَ الدخول أو الخلوة: يستقر المسمّى» ويرجع به على 
ال 


چ توكنة وم E‏ ا لمعيه سا هله آذه 
يجن أحيانا مثلاء ثم علمت» فإن الخيار يثبت لها . (فرق فقهي) 

)١(‏ (الحكم الخامس) لا بُدَّ من حكم الحاكم في الفسخ بالعيب؛ 
لحصول الخلاف الكبير في مثل هذه الأمور» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا 
بحكم حاكم)؛ لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة 
والإعسار بالنفقة. . .(فيفسخه) أي : النكاح (الحاكم أو يرده) 
أي: الفسخ (إلى من له الخيار) فيفسخه (ويصح) الفسخ من 
المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج والأولى مع حضوره) أي : 
الزوج خروجًا من خلاف من منعه في غيبته (والفسخ لا ينقص 
عدد الطلاق) لأنه ليس بطلاق (وله) أي: الزوج (رجعتها) 
يعني إعادتها (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل (وتكون عنده 
على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق (وكذا: سائر 
الفسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم 
على المولي بشرطه (إلا فرقة اللعان) فإن الملاعنة تحرم على 
الملاعن أبدا كما تقدم). 

(۲) (الحكم السادس) إن فسخ العقد قبل الدخول» فلا مهرء وبعد 
الدخول أو الخلوة» يستقر المهر المسمى في العقد» ويرجع - 


Ca 


(010 


(۲) 
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وإن حصلت الفرقة مِن غير فسخ بموتٍ أو طلاقٍ -: فلا 
2 اا 


, ي5) 20 . r as ٤‏ 
ولیس و صغيرهء أو مجئونء أو رفيق: تزويجه 


الزوج بذلك المسمّى على من غره. والمغر هو: من علم 


العيب وكتمه من: زوجة عاقلة» وولي» ووكيل» فلو دخل بها 
فوجدها فتقاء» استقر لها المهرء لكن يأخذه الزوج ممن غرّه 
حتى لو كانت الزوجة» فيرجع عليها بكل الصداق؛ لكن قال 
في المنتهى وشرحه: (ويقبل قول ولي ولو محرمًا) كأبيها 
وأخيها وعمها وكذا وكيلها (في عدم علمه به) أي: العيب 
خت ل ل لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه؛ لآن 
التغرير من غيره وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها إن 
احتمل» ذكره الزركشي) انتهى» وجزم بما قاله الزركشي في 
الإقناع والغاية منسوبًا إليه؛ لأن الأصل عدم علمهاء فإن لم 
يحتمل ذلك فقوله. قاله البهوتي في الكشاف. 

(الحكم السابع) إن حصل عيب أو عَلِمه أحد الزوجين في 
الآخر بعد العقدء ثم حصلت فرقة ‏ قبل الفسخ بالعيب ‏ 
كبموت أحدهما قبل العلم بالعيب أو بعده وقبل الفسخ» أو 
بطلاتي قبل العلم بالعيب؛ فلها حينئذٍ الصداق كاملا في 
الموت» وفى الطلاق لها نصف الصداق قبل الدخول» وجميعه 
عدم انان الغاية » ولا يرجع به الزوج على أحد؛ لأنه 
قد رضي بالتزامه بطلاقها قاله في الكشاف. (فرق فقهي) 

أي: يحرم عليه. 


ناك اله فى النّكا 
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3 فعلَ: لم يصمّ إن عل وإلا'" صح ول الفسخ 
CE. a‏ 
إذا علم 
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ا عيبا يرد به في النكاح . 

أي : إن علم أنه معيب. 

أي: وإن لم يعلم الولي أن الزوج معيب. 

أي: يلزم الولي أن يفسخ العقد إذا علم أن ذلك الشخص 
معيب» وقد وافق في ذلك الإقناع» وتابعه في الغاية فقال: 
(ووجب عليه الفسخ إذا علم خلافا للمنتهى فيما يوهم)» وفي 
المنتهى - تبعًا للتنقيح ‏ ما يدل على الإباحة لا الوجوب. 
قال: (وله الفسخ إذا علم)ء لكن تأوّله البهوتي في الكشاف 
فقال: (واللام للإباحة وهو عبارة المبدع» وقد يجاب عنه بأنه 
في مقابلة من يقول: لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا 
ينافي الوجوب» ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في 
الوقف في بيع الناظر له). (مخالفة الماتن) 
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010( وهذا يحتاج إليه من يعمل في الجاليات› أو من عنده خادم 
كافر. رجا كان أو امرأق ونكاح الكفار صحيح كنكاح 
المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والويلاء 

(؟) المراد بالأنكحة المحدبّمة هنا: الفاسدة»ء والباطلة» كأن 
يتزوجها بلا ولي. تم سعلتها © أو يتروج المجوسي اه 
لكن بالشرطين الآتيين» والرواية الثانية: لا يقرون على ما لا 

(۳) فالكفار يُقَرُون على نكاح فاسد بشرطين : ١‏ - أن يعتقدوا صحته 
وإباحته فى شرعهمء ۲ - وألا يترافعوا إلينا قبل عقده. وإلا 
عقدناه على حكمناء قال في الإقناع وشرحه: (ونقرهم) أي : 
الكفار (على فاسد نكاحهم. وإن خالف أنكحة المسلمين إذا 
ا E E‏ إلينا) لقوله تعالى : فان 
باو اکم بي و تَعَرِض عَنْهُمَ فلن يضرو 
سيا 4 [المائدة: 9 فدل على أنهم يخلون وأحكامهم إذا ‏ 


بابٌ نكاحٌ الكمّار 


- 


= لم يجيئوا إليناء ولأنه ئي أخذ الجزية من مجوس هجر ولم 
درطي ب a a‏ 
محارمهم» وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه 
الا بوالعرفة): 
وإن أتونا بعد عقدهء أو أسلم الزوجان لم نتعرض لكيفية 
عقدهم› ولا تعتبر له شروط المسلمين» من الولي والشهوةة 
وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك مما تقدم. قاله في 
الإقناع» قال في الحواشي السابغات: (وإنما ينظر إلى حال 
المرأة حين الإسلام» فيشترط ألا تكون مَحَرّمة على الزوج 
بنسب أو سبب» أو لكونها في حال لا يصح عقد النكاح عليها 
كأن تكون في عدة: فإن كانت تباح للرجل حينئذٍ أقر العقد. 
وإن كانت محرّمة عليه كأخته من النسب أو أم زوجة له فإن 
نكاحهما فاسد ويفرق بينهما. ولو تزوجها وهي في العدة ثم 
أسلما ولم تزل في العدة وجب التفريق بينهماء بخلاف ما لو 
أسلما بعد انقضاء العدة» فإنهما يقرّان على العقد؛ لأنها تحل 
له حال الإسلام. والله أعلم). 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (قال ابن عبد البر: أجمع 
العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن 
لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع 
«وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي ييه وأسلم نساؤهم 
فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي ئي عن شروط النكاح 


ولا كيفيته»). 


فيض الجليل كن اكد 
aT ET‏ سس عع اك لكت 


فان أتونا قبل عقله: عقداه على حك" 

وإن أسلّمَ الرّوجانِ معًا"''. أو أسلَمَ زوجٌ الكتابيّة: فهما 
عار 0 

E TT‏ تحت زوجها الكافر» اسل اجا 
الرّوجين غير الكتابيين» وكانَ قبل الدّخولٍ: انفسحٌ التكا . 
ولها نصف المهر إن أسلم فف او 


)١(‏ أي: لا نمضيه إلا على حكم المسلمين» ووفق شروط وأركان 
أنكحة المسلمين» بإيجاب وقبول وولى وشاهدي عدل منا 
#الكتحة السناتبيون» الترله LE TC E‏ 
ليسي 

(۲) أي: تلفظا بالشهادتين في وقت واحدء ولم نسوق E ١‏ 
الآخر. 

(۳) فإن أسلم زوج امرأة يهودية أو نصرانية» سواء كان ذلك قبل 
الدخول أو بعده» وسواء كان الزوج كتابيًًا أو غير كتابي» فهما 
على نكاحهما؛ لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه» فالاستمرار 
اول 

(4) لو المت لكا بح وها لكان مطلنا» اواج 
Ee‏ الكتابيين قبل الدخول؛ فينفسخ النكاح مباشرة؛ 
لقرك الي N I‏ 
لآنه لا عدة عليها. قاله البهوتي في شرح المنتهى» ولا يكون 
ذلك e‏ طلاقاء كما في الإقناع . 

)00( لذن الفرقة ات مر ا كنا لو ا ؛ وإن سبقته - 


سے چ سے ا 


بياب نكا الكمّار 


6 اس 
وإن كان بعد الدُخول : وق قف الأآمرٌ ال انقضاء ال 
فإن سل E‏ ا كار 

تِيينًا فسححَهُ منذ أسلم ال 

= بالإسلام فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من جهتها . 
الكتابيين بعد الدخول لم بن ينفسخ التكاح : بل إن الروجة 0 
5 عله بمجرد إسلامها إن كانت كتابية. وبمجرد إسلام اتيك 

(۲) الحال الأولى: إن أسلم زوج الكتابية قبل انقضاء العدة» أو 


ع 


ع 


أسلم الزوج المتأخرٌ من الزوجين غير الكتابيين» فالنكاح باق 
بحاله لم ينفسخ 

(۳) الحال الثانية: أي: وإن لم يسلم الزوج المتأخر حتى انقضت 
العدة؛ فقد تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول؛ لاختلاف 
الف 
قال في الكشاف: (وروي «أن بنك اولك نالمعي كانت 
فحت موان ن اما الت ثم أسلم صفوان فلم يفرق 
النبي كه بينهما» قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر. 
مان مانت I‏ ا ال E‏ 
إسناده. وقال ابن شهاب: «أسلمت أم حكيم وهرب زوجها 
عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم. 
وقدم فبايع النبي ئ4 فبقيا على نكاحهما. قال الزهري: ولم - 
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يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرّقت 
هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل 
انقضاء عدتها» روى ذلك مالك). 

لأنه استقر بالدخول» سواء سبقها بالإسلام أو سبقته» في دار 
الإسلام أو غيرها. 

(تتمة): لو أسلمت كافرة تحت كافر في المملكة العربية 
السعودية الآن» وأبى زوجها أن يسلم» وهي سترجع إلى 
بلدهاء ويطؤها زوجها الكافر. فماذا يقال لها في تلك الحال؟ 
للشيخ عبد الرحيم الهاشم الشافعي الأحسائي رأي وجيه» فقد 
کر انها تاهيه ونان من أحكام الإسلام ما تقدر عليه. 
ويكون ما تفعله معه زنا صريحًاء لكنها لا ترتد؛ فإن الزنا 
كبيرة» والكفر أشد منه. أما لو أسلم الرجلء» وامرأتثّه كتابية 
وأبت أن تسلمء فلا إشكال؛ لجواز تزوج المسلم من 
الكتابية» لكن العكس هو الممنوع» فلا تتزوج مسلمة بكافرء 
ويفرق بينهما إن كانا في دارنا. وإنما الإشكال لو أسلمت هي 
فقط» ثم رجعت إلى بلادها وصارت تحت زوجها الكافر. 


نات نكاي الكمًا 
عمد ا ا 


فصل 


وإن آسلم الكافرَ اكد أكثرٌ من أربع » فاسل : أو لا 


ت 00 »ه »ع E . )١١2‏ 50 
وكنّ كتابيات: اختارٌ منهنّ أربعًا”'' إن کان مکلقا وإلا فحتی 


ويكفى فى الاختيار: «أمسكت هؤلاءء وتركت هؤلاء). 


0 “لمااووف نين نون الحارف: قال و تعن لمانا و 
فأتيت النبي ية فذكرت له ذلك قال: (اختر منهن أريعًا) روا 
أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف . 

(؟) ولو كان مُحْرمًا؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح» وتعيين 
للمنكوحة» فصح من المحرم» كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح . 
فى المنتهى وشرحه: (ويعتزل) وجوبا (المختارات حتى تنقضى 
عد المفارقات) إن كانت المفارقات أربعًا فأكثر وإلا ا 
من المختارات بعددهن؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من 
أربع نسوة) . 

(۳) قال في الإقناع: (وليس لوليه الاختيار له؛ لأن ذلك يرجع إلى 
الشهوة» فلا تدخله الولاية). 

(6) أي: يجب عليه نفقة الجميع؛ لأنهن زوجاته إلى أن يختار 


مهن أربعًا . 


KS:‏ ماس ات اننا 


FT RT 

بعك ساد ين طلَّمّها فى مكار 8 

وإن أسلم الحر وتحتّة إماء”"» فأسلمنَ في العدَّة: اختارَ 
ما ا إن له نكاحهَنٌ ات اجتماع إِسلامِه 
باسلا مهن . وإن لم يجرٌ لَهُ: فَْسَدَ نكاخهنٌ ا" 

ا ا حا رجه وها ا قن الدخول: 
انفسح النكاخ . ولها حك المير د سا زا الدعول: 
قف القرقة: غل اشضاء ال“ 


)١(‏ أي: أول أربع نساء وطئهن» فإنهن يكنّ زوجاته. 

(0) أي: من طلقتهاء فقد اختارها؛ لآن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجةء فهو قد اختارها ثم طلقهاء ويبقى له ثلاث بعد ذلك . 

(۳) المراد: إماء زوجات» لا ملك اليمين. 

(6) لآن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا إن عجز عن 
مهر حرة» وخاف على نفسه العنت» وتقدم . 

(0) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد.ء فيختار منهن واحدة إن كانت 
تعفه ) فإن لم تعفه اختار من يعمّه منهن إلى أربع . 

(5) أي: إن لم يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ 
فسد نكاحهن . 

(۷) أي: في نفس اللحظة . 

(۸) فإن عاد المرتد إلى الإسلام في أثناء العدة استمر النكاح» وإلا 


بان فسيخه مدل ارتد الأول. 


كتاب ١‏ اق 
.طيخ ةب 
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الصداق ‏ بفتح الصاد وكسرها -: هو العوض المسمى في عقد 
نكاح ونحوه ‏ كوطء الشبهة والزنى بمكرهة ‏ وبعده لمن لم 
بس الها فيه . 

وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى: «#إوءَانوا لَه صدقنّ 
ا والسنة وسيأتي» والإجماع حكاه ابن حزم وابن 
قنك :الب : 

يسن فى الصداق ثلاثة أشياء : ١‏ - تسميته في العقدء فيذكر في 
العقد أنه تزوّجها على كذا من المال؛ لآن النبي يه كان يزوج 
ويتزوج» ولم يكن يخل ذلك من صداق» ولأنه أقطع للنزاع. 
ويكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة» ۲ - ويسن 
تخفيفه؛ لقوله علا : «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» رواه 
الإمام أحمدء ” - ويسن أن يكون من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ درهم 
فضة» في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي ييه لزوجاته 
رضي الله عنهن. رواه مسلم» والدرهم يساوي ۳ جم تقريبًاء 
فإن كان النجرام يقوم ب۲ ريال مثلاء فتكون قيمة الدرهم 5 
ريال» وتكون إذن قيمة 0٠60٠‏ درهم = 5٠٠١‏ ريال). وإن زاد - 


ا 
ويصحٌ بأقل متمَوّ 
فان لم يسمء اوس E‏ صح اعفن ووَجَبَ مهر 

ا 

(YT) 
. وإن أصدقها تعليم شيءِ م مِنَ القران: لم يصح‎ 


= فلا بأس» ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في 
الإقناع . 

)١(‏ لا يتقدر الصداق» بل كل ما صح ثمنا في بيع» أو أجرة في 
عقد الإجارة؛ صح أن يكون مهرًا؛ لحديث: (التمس ولو 
خاتمًا من حديد) متفق عليه» ويصح أن يكون عيئًا أو ديئاء 
ويصح أيضًا أن يكون منفعة معلومة كرعاية غنمهاء أو على 
عمل معلوم من الزوج أو من غيره كخياطة ثوبها ونحوه. 
ويشترط لصحة الصداق شروط: (الشرط الأول) أن يكون 
e SENN‏ 
كقشرة جوزة وحبة حنطة؛ فلا يصح أن يكون صداقا. 

(۲) لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يسمى الصداق في العقدء فإن 
لم يسمّوا صداقاء أو سمُوا صداقًا فاسدًا كخنزير أو خمر: 
صح العقد» ووجب مهر المثل . 

(۳( لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: «إآن غو 
اگم [النساء ولا ا يضيخ أ 
يكون صداقاء أما قصة تزويج النبي بيا أحدّ الصحابة بما معه من 
القرآن. متفق عليه» فقد قال في الكشاف: (أبو طلحة فتزوجها 
على إسلافه) وليس فى الحديت الصشيح ذكر التعليو.ت 


كتات الصداة 
2-2-5 بإب ب ب م چچچ 7ه ا 
2-5 2 ي ڪڪ 


>26: 
٠ 
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وتعليم رار فمدُ. أو حديت» او شِعر مبا 4 أو 
2١)‏ 


\ 


ويحتمل أن يكون خاصًا بذلك الرجل ويؤيده «أن النبي زوج 


غلاما على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون بعدك مهرًا) 
رواه سعيد والنجاد). 

فيصح أن يجعل صداق المرأة: أن يدرّسها من الفقه كتابَ 
الطهارة مثلا من كتاب زاد المستقنع» أو من الحديث كتابَ 
الجنايات من بلوغ المرام» أو شعرًا مباحًا أو صنعة» فيعلمها 
الخياطة مثلاء فلا يشترط أن يكون الصداق مالا من النقدء بل 
حون أنه لكونا و 

قالوا: ولو لم يعرفه. ويتعلمه ثم يعلمها إياه. وإن تعلمته من 
غيره لزمته أجرة تعليمهاء وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول 
نصف الا جرة» وعد دخول كلها . 

(تنبيه): هنا إشكال؛ فإنهم يقرُرون في باب الإجارة أنه لا 
يجور أن سا خر لاضن لتعليم القران» ولا الفقهء. ولا 
الحديث؛ لأنها قَرَبِء ثم يفرقون هناء فيمنعون أن يكون 
الصداق تعليم قرآن» ويجوّزون ‏ كلهم في الإقناع والمنتهى 
والغاية وغيرها ‏ كونه تعليم فقه أو حديث. مع أنهما من 
القَرّب التي لا يجوز عقد الإجارة عليهاء ويزيد الإشكال 
حينما يقررون أنه مع الطلاق قبل الدخول أو بعده فعلى الزوج 
نصف الأجرة» أو كلهاء فكيف تكون عليه الأجرة وهي لا 
يصح الاستئجار عليها؛ إلا أن يقال تقدر الصحة وتعطى - 


ع 
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ويشترط علم الصّداق"'' . 


الا رة غعلبهاء والظاهر لى - والله أعلم ‏ أنه لا يصح جعل 


تعليم الفقه والحديث مهرًا؛ لعدة أمورء الأول: العلة التي 
ذكروها في عدم صحة جعل تعليم القرآن مهرًا موجودة في 
جعل تعليم الفقه والحديث» والعلة قالوا: لأن الفروج لا 
سباح إلا ساتمال لقولة يالى 5 توا 508 
المال» ولأن تعليم القرآن قربة O‏ تكون 9 
كالصوم. الثاني. قولهم: وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول 
نصف الأجرة» وبعد دخول كلهاء وكيف يتوصل إلى أجرة مثل 
ذلك مع أنه لا يصح عقد الإجارة عليهاء لالت اا ف 
الإنصاف هنا: (وقيّده المصنف والمجد والشارح والحاوي 
وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمهاء وجزم 
في المنور بعدم الصحة» وقدّمه في النظم في الفقه)» ومع هذا 
القيد؛ فالاطراد عدم صحة جعل تعليم الفقه والحديث مهرًا؛ 
أن المذهب كما تقدم في الإجارة لا يجوز أخذ الآجرة على 
تعليم الفقه والحديث› تالم رون مشوا فى الإجارة على 
وجه» ek‏ 5 أعلم . 

فإن كان مجهولًا فلا يخلو: ا جر كد 
ل ا ا اا و ف اه يعينه ولم 
يصفه ولم يقل من عبيدي - ؛ لم يصح الصدافق؛ لجهالة 
صمفتهماء وهي جهالة كثيرة» اا كان معيو ا بيد 


كتاب الصداق : LAV‏ 
نلق اض اا دارا أو ذا ای 
ا كان أو خدمتها فا انيها شاءت › اس هر ره 4 أو 
ا اوا لم يصح . 
ولا يضر جهل يسينٌ فلو أصدقها عبذا من عبيلية: أو دانة 
من دوابه» أو حيصا فر نمضا : ص 5 ولها أحدهم 


Uc 
O 
3 

3-9 

1 

626١ 


CE 


= يسيرًا؛ صح كعبد من عبيده أو دابة من دوابه» ولها أحدهم 
بقرعة» قال في الإقناع: (ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى 
زواله)» وسيأتي في كلام الماتن. 

0© آی: ينون تعبيق أي دار يريك او ای ذابة» او ای ثوب؛ فلم 
يعينها» ولم يصفها فلا يصح . 

(۲) كأن يقول: «كل محصول - أي: ثمر ‏ نخلي هذه السنة هو 
لك». فلا يصح ؛ لاه غير معلوم. 

(۳) هذا تفريع وتمثيل للجهل اليسير الذي لا يضر في المهرء كأن 
دكوق الم عيقترة ف ل امير لكو لعزن عن ول 
العبيد»» أو عنده عشرون قميصّاء فيقول: «مهرك قميص من 
قمصاني»؛ فيصح» أو يقول: صداقك دابة من دوابي» فيصح؛ 
لآن الجهالة فيه يسيرة قاله في الإقناع» لكن قال البهوتي بعد 
مثال دابة من دوابه: (بشرط تعيين نوعها كفرس من خيله أو 
جمل من جماله أو بغل من بغاله أو حمار من حميره أو بقرة 
من بقره ونحوه صح)» قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: 
(ولم يذكر ا ا و > ولم أر في ذلك 
شيكًاء وظاهر إطلاقه: أنه لا ر يشترط تعيين نوع العبيد - 


5, 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ا اك لا 


وإن أصدّقها غت قنه : صح 3 طلاق ار 


وإن أصدّقها خمراء أو خنزيرًاء أو مال مغصويًا ا 


1 يصع . وإن لم يَعْلَماهُ: ص ولها قيمتّة يوم العقي'*'. 


وعغضيرًا + فان مرا : صح ولها مثل العصير . 


والقمصان» ولو اختلفت أنواعها في ملكه كعبيد رومية وزنجية 
وحبشية» وقمصان قطن وكتان وحرير). 

قال البهوتي في الكشاف: (نقله مهنا؛ لأنه إذا صح أن يكون 
صداقها» استحقت واحدًا غير معين» فوجبت القرعة؛ لتميزه). 
فلا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجة له أخرى؛ لقوله وَل: 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها» متفق عليه» وعن عبد الله بن 
عمرو عن النبي بل «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق 
أخرى» رواه الإمام أحمد» ولها مهر مثلها لفساد التسمية. 
(الشرط الثالث) كون الصداق مباحًا؛ فلو أصدقها خمرًا أو 
خرن أويها ل مقصير لمان آذه مغصوب؛ لم يصح المهرء 
وصح النكاح» ولها مهر مثلها .. 

والمراد: قيمة ذلك العبد الحر أو المغصوب» ويقدر الحر 
عبدّاء قال البهوتي في الكشاف: (وإن أصدقها مثليًًا فخرج 
مغصويًا فلها مثله)» ومنه يؤخذ (الشرط الرابع): أن يكون 
مملوكا للزوج» فإن كان مستحقا وتعلم به الزوجة» فلا يصح 
ولها مهر المثل» وإن لم تعلم به فلها مثله أو قيمته. 


كتاب الصداق 


قصل 


CI 3‏ ي 20 1 
وللأب تزويج ابنته مطلقا ` بدونٍ صداق مثلها ٠‏ وإن 


a 0 


كرهت. ولا يلزم أحذا تتمته 


وإن فعل ذلك غيرٌ الأب. بإذنها مع رشدها : صحٌ. وبدون 


إذنها يلزم الرَّوجَ ا 0 


(010 


030 


(۳) 


€3 


أ کا او ا ل الو ی الات را يقال 
کب اا لات الثيب - هكذا في الكشاف وفي المبدع : 
تزويج الثيب - الكبيرة بدون صداق مثلها لأن الأشهر أنه 
يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهرء قاله في 
المبدع). 

تهون أن و ا الا ال كوك دان ها ت 
ألمًا مشلا . 

أى: ااال لأت ولا ازوج ان تي ارو 
مهرها الناقص عن مهر مثلها؛ لصحة التسمية. 

فإن زوّجها غير الأب بدون صداق مثلهاء ولم تأذن في ذلك». 
صحٌّء لكن يلزم الزوج تتمة ما نقص عن مهر المثل؛ لأنه 
المستوفي لېدله» وهو البضع› لكن قال في الإقناع وشرحه 
- وتبعه فى الغاية -: (ويكون الولى ضامتا)؛ لأنه مفرط. كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله). ر الضمان: أنه إذا تعذر 
عليها أخذه من الزوج فلها أن تطالب الولي» ثم هو يعود على - 


فيض الجليل على متن الدليل 


فإن قدّرت لوليّها مبلعًا» فزوّجَها بدونه: ضهن . 


2f > 0 26 "5 0‏ 5 وس الله ع ر فير م 
وإن عم ابئه» فقيل له: «ابنك هفمير» من اض يو حد 


5 3 8 ب 
الصداق؟» فقالَ: «عندى)ء لَمَه"''. 


010 


(۲( 


الزوج› وإن الت الزوج فاا يعود على أحد» عليه 
المراد بالولي هنا: غير من له إجبارها وتزويجها بدون مهر 
الا وهو الات ووه اللو ارت ا حع سا ق انيا 
لمهرهاء فزوّجها بدونه؛ ضمن النقص» قال فى المعونة: (لأنه 
المضبّع له بتزويجها بدون ما قذرته ولو كان أكثر من مهر 
المثل» وعلم مما تقدم: ا لو كان ما فدوتة دول مهر المثل 
فزوج به لم يكن لها غيره» لأنها رضيت به). 

(تنبيه): عبارة المنتهى: (كتتمة مَنْ رَو بدون ما قدرته)» يفهم 
منها هنا: أن الولي يلزمه النقص ولا يرجع به على الزوج. 
ولیس للزوجة مطالبة الزوج به. والله أعلم. وعبارة المصنئف 
هنا : (ضمن)› وكذا في الغاية: (ويضمن ولي چ بدون ما 
OT‏ وقد يفهم منها أن الولى ضامن فقطى والتتمة مستمرة 


الولي دون الزوج» والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (الظاهر أنه يلزم الأب 
ذلك ضماتاء فلها مطالبة الابن به أيضّاء وإذا أداه عن الابن 
كان له أن يرجع به عليه؛ لأن «عندي» من ألفاظ الضمان 
أيضاء ولأن ذلك لازم للابن فلا يبرا بالتزام غيره له 


كتاب الصداق 
ه| ١١‏ اه 
aD w‏ 


وليسَ للأب قبض صداق بني الرّشيدة» ولو بكرًاء إلا 
ا 

فإن أقبضّة الرَّوحٌ لأبيها”'': لم يبرأء ورجعت عليه" 
ورجع هو على اا 

واف كنف قي O E‏ إلى وليّها في مالِها”. 

وإن تزوّجَ العبد بإذنٍ سيّدِهِ: صمّ. وعلى سيِّدِه: المهرء 
واللفقده بو الكييو :2 والمسك ا 


= والله أعلم)» ويؤيده قول البهوتي في شرح المنتهى تعليلا 
للا( عبار عنام ل وا لو خم ر 
الأب)» ولكن قد يرده قولهم بعد ذلك: ولو قضاه عن ابنه ثم 
طلق ولم يدخل؛ فنصف الصداق الراجع للابن دون الآأب. 
فهذا يدل على أن ما دفعه الأب من الصداق عن ابنه إنما هو 
تبرع › فليحرر. والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «ليس للأب»» أي: يحرم على الأب» وغير الأب 
- كالأخ - أولى بالمنع من قبض صداق المرأة الرشيدة إن كان 
ENES‏ تقرط دأ | امهب 
أو بعضه لنفسهء وإلا فله ذلك كما تقدم). 

55 “أي علم الزوس الان لابى ل د کر اها 

(۳) أي: رجعت الزوجة على الزوج؛ لآن الأصل عدم وصوله إليها . 

. لعدم براءته بدفعه إليه‎ )٤( 

(5) قال في الإقناع وشرحه: (من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من 
أقامه الحاكم) فيما عليها كثمن مبيعها وسائر ديونها). 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإن تزوّجَ بلا إذنه: لم يصحٌ. فلو وَطِىَ: وَجَبَ في رقبته 
و 210 
قير لهل 


ص 


7 # 


)١(‏ فيجب للموطوءة من العبد غير المأذون له في النكاح مهر 
المثل» ويتعلق مهر المثل برقبة العبدء ويترتب عليه: أن السيد 
يدفع الأقل من قيمة العبد أو مهر المثل» فلو كانت قيمة العبد 
مئة» ومهر المثل ثلاثين» فإنه يدفع ثلاثين. 


كتاب الصداق 


قصل 


لك ا ال جم ا ET‏ 
كار سي O O TEC O‏ 47 إن 
ET‏ 
لم يمنعها قبِضَهُ 


01 جرا ا ا ج الور اا سا ركان 
أو مؤجلاء لکن ليس ملكا مستقرّاء بل يمكن سقوط بعضه أو 
جميعه» كما سيأتي . 

(۲) يترتب على ملكها المهر بالعقد عدة أمور: (الأمر الأول) إذا 
كان المهر متميرًا ومعيئًا فللزوجة نماؤه المتصل والمنفصل› 
كان تقول لها مر هله القياه اة :دو لوت الا ن 
ذلك النماء والنتاج يكون للزوجة. 

(۳) (الأمر الثاني) للزوجة التصرف في المهر المعين ببيع ونحوه؛ 
لکن يستثنى منه: إذا كان مكيلا أو موزونًا ونحوهما مما 
يحتاج لحق توفية» فليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه . 

(5:) (الأمر الثالث) أن ضمانه إن تلف عليهاء وكذا نقصه إن 
نقص» سواء قبضته أو لم تقبضه.ء إلا إذا كان مكيلا ونحوه 
- قبل القبض - فضمانه على الزوج» وإن لم يمنعها زوجها 
قبضه كما قاله النجدي . 

(5) فلو منعها الزوج قبضّهء فان ضمانه ونقصه يكون عليه. 
(تتمة): ومن الأحكام التي تذكر هنا : (الأمر الرابع) أن زكاة المهر - 


فيض الجليل على متن الدليل 


i E‏ سه 0 o . )١(‏ 0 لاس سم 
غلا ف إن كان افا .وان کار فق اد اد مقا 
فالزيادة لها" . وإن كان تالا“ : رجعَ في المثليٌ بنصف مثلهء 


= عليها أيضاء وترجع عليه إن منعها قبضه» قال البهوتي في شرح 
المنتهى : (وحولها في المعين من عقد» وفي مبهم من تعيين). 
وإن كان الصداق غير معين كأربعين ألف ريال غير معينة» أو عشر 
شیاه من شياهه غير معينة» فهذا تملكه بالعقد» لکن لا يدخل في 
الماح a‏ دف 1 e‏ 
والنماء ليس لهاء والظاهر عدم وجوب الزكاة عليهاء والله أعلم . 

)١(‏ أي: أعطى الزوج الصداق لزوجته. 

(۲) أي: إذا طلق قبل الدخول فلا يخلو الحال» الحال الأولى: إن 
كان المهر باقيًا في ملكها بصفته حين العقد: فيرجع عليها 
بنصف عين المهرء ويدخل في ملك الزوج قهرا . 
(تتمة): إن تصرفت فيه الزوجة فلا يخلو: ١‏ - إن كان ببيع أو 
هبة أقبضت» أو رهن أقبض» فلا رجوع للزوج في عينه» أو 
كلش يز اله تصف مله إن كان متلا أو تف فة إن كان 
قيميّاء ۲ - وإن تصرفت فيه بإجارة أو وصية بهء أو إعارته. 
أو إيداعه» أو دفعه مضاربة؛ فلا يمنع الرجوع في نصفه. 

(۳) كحمل بهائم عنده وولادتهاء فيرجع في نصف الأصل وهو 
الأمات؛ لعدم ما يمنعه» والزيادة المنفصلة للزوجة لأنها نماء 
ملكها . 

(5) الحال الثاني : إن كان الصداق تالف . 


كتاب الصداق 


وفي المتقوم بنصفف بنصفب قيمته يوم العقد'"''. 

والذي بيده عقدة التكاح: الرّوخُ”'". فإن طلن قير 
الول فأى الروجين عفا لصاحبه عمًا وجب له عن المهر 
- وهو جائ النََصرّفٍِ -: برئ مِنهُ صاحيه” ". 

وإذ كبن صداقها قبل الفرقة”©. فم حصل ما بنش 


)١(‏ لا يوم الفسخ أو الطلاق. 

(۲( ا الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : ل أن ا 
عا اد د كرو قد E OO NC‏ 
عن نصف مهر موليته إذا طلقت قبل الدخول» طيغيرة كا سهاو 
كبيرة» وكذا غيره من الأولياء قاله في الإقناع . 

(۳) فالمذهب أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : 
ول ور و حفر الن بِيَدِوء ا الاح [البقرة: ۲۳۷] : 

هو الزوج» لا ولي المرأة؛ لحديث: (ولي العقدة الزوج) رواه 
الدارقطني» ورواه أيضًا عن علي وابن عباس» ولأن الزوج هو 
الذي يتمكن من قطع عقد النكاح وفسخه وإمساكه» ويترتب عليه: 
أنه إذا طلق الزوج قبل الدخول ‏ وكذلك قبل الخلوة » فلأحد 
الزوجين أن يعفو عما وجب له من المهر إن كان جائز التصرف 
10 فكلما رشا غير محجور عليه . ونر هة ضيبا يه 
ا IS I‏ 
العفو كما تقدم والرواة لاي ى المذهبة أن الذي سك 
عقدة النكاح هو الأب إذا كان أبّا للصغيرة. 
(6) كأن تقبض الصداق من الزوج» ثم تهبه إياه. 
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- ١٠١5 و‎ 


5 7 4 : 1 د ٍ 
كطلاقي: رجع عليها بہدل نصفهء وإن حصل ما د يسقطه: رجع 


١ 
٤ a بېدل‎ 


٠‏ پپپ س ع 


2 57 5 


)١(‏ لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق» وهو غير 
ا يا الصناق ار[ فاشيه ها و انان ار 
من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخرء قاله في شرح 
المنتهى» قال الحفيد: (وعبّر المصنف بالبدل ليشمل المثل 
والقيمة). 


كتاب الصداق 


فصل فيما بُسقط الصداق وينصَفهُ ويقرٌرْهُ 


يتف وان يع Oe aw‏ ۲(2( 
يسقط كله قبل الدخول © حتى المتعة ٠‏ -: 
a‏ رك 
دنقوقة ل 
م €3 
- وبفسخه لعيبها : 


- وبفرقةٍ من قِبَلِها: كفسخها لعيبو”'» وإسلامها تحت 


. أي: قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما‎ )١( 

0 ا نان المفعة إن تتاء للد :و المراد :© مسقل ول تحب 

(۳) يسقط جميع المهر قبل الدخول بأحد أمور ثلاثة: (الأمر 
الأول) أن يحصل لعان بين الزوجين قبل الدخول. 

(:) (الأمر الثاني) أن يفسخ الزوج لوجود عيب في المرأة» ككونها 
رتقاء أو برصاء ونحوه» وأن يكون ذلك قبل الدخول» قال 
الحفيد: (لأنه وإن كان هو الفاسخ إلا أنها هي المدلسة للعيب 
الذي هو سبب فسخ نكاحهاء فكأن الفرقة جاءت من قبلها) . 

)١(‏ قال البهوتي في حاشية الإقناع: (إن قيل: هلا جُعل فسخها 
لعَيبه كأنه منه» لحصوله بتدليسه» فالجواب: أن الفسوخ 
الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخرء إنما شرعت 
لإزالة ضرر حاصل» فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من 
الزوجين إلى ما بذله سليمًا كما خرج منه» فلا حق له غيره 
بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر - 


فيض الجليل على متن الدليل 


1 كآى )اس 0 . 2 ۶ )١(/‏ 
كافرء وردتها تحت مسلم. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها 5 


0010 


(۲) 


(۳) 


62 
(٥) 


00) 


(YD) ao 


۰ ۰ 


e 3‏ ا ۳ 
- بالفرقة مِن قبل الزوج” : كطلاقوء وخلعه وإسلامه 
5 وبملك أحدهما اا 


ظاهر فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضررء فجبره الشارع بإعطاء 
نصف المهر عند تسمية المهر» وبالمتعة عند فقد التسمية» قاله 
ابن رجب في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة). 

(الأمر الثالث) أن تحصل قرقةٍ من قبل المرأة: كأن تفسخ لعيبه 
ككونه مجبوياء أو تسلم تحت كافرء أو ترتد حال كون زوجها 
مسلمّاء أو ترضع من ينفسخ به نكاحها كأن ترضع زوجه 
لصغير؛ لحصول الفرقة بفعلهاء وهى المستحقة للصداق 
أي : قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما كما 
تقدم في أول ما يسقطه كله. 

غير فسخه لعيبها كما تقدم» فإنه يسقط عنه كل المهر. 

ولو بسؤالها كما في الإقناع والمنتهى . 

تتف الخهر باحك اة أمور أيمًا: (الأمر الأول) عضول 
فرقة من قبل الزوج: كأن يطلقهاء أو يخالعهاء أو يسلم إذا 
كانت زوجته غير كتابية» أو يرتد» والعياذ بالله . 

(الأمر الثاني) إذا ملك أحد الزوجين الآخر قبل الدخول. 
تنضّف المهر. 


كتاب الصداق 
س سس سسسب بے ۱۹۹ 


و و ا DS‏ 
- أو قبل اجنبي : کرضاع » و 


ويقرره كاملا : 
2 موت أحدهما 


0 
- ووطؤّها . 


ا 


)١(‏ (الأمر الثالث) إذا حصلت الفرقة من قبل أجنبي» فإن المهر 
يتنصف أيضًا. ومثاله أن ترضع أخته زوجتة الصغيرةً» فينفسخ 
النكاح» ويكون للزوجة الصغيرة نصف المهرء وقوله: 
(ونحوه) كوطء أبي ا الزوجةء قال في الكشاف: (لقوله 
تعالى: ووَإن طافش من 0 أن سوه الآية [البقرة: ۲۳۷] 
فثبت في الطلاق» والباقي قياسًا عليه لانه في معناه) . 
(تنبيه) : إنما يتنصف المهر لمن سمي لها مهرء فإن لم يسم» أو 
سمي لها مهر فاسد» فلها على الزوج المتعة كما في الإقناع هنا . 

49 ر امير كاف خد امون و :الیو الأول )ا وت اعرد 
الزوجين» ولو بقتل أحذهما الآخر أو بقثل تفسه» ولو قبل 
الدخول؛ لحديث بروع بنت واشق ويا أن زوجها مات ولم 
يدخل بها ولم يفرض لها صدافًا فجعل لها النبي بيه مهر 
نسائها) رواه أبو داود وغيره. 

(۳) «(الأمر الثاني) إذا وطئ الزوج زوجته في فرج ولو دبرًا أو في 
غير خلوة» فإن جميع المهر يتقرر لها بثلاثة شروط: ١‏ - أن 
و وفيه نظر؛ لآن المهر قد 

ر كله بالموت كما قاله الحجاوي في حواشي الإقناع» ولذا 
ا في الإقناع ولا الغاية» وقرره البهوتي في شرحه - 


فيض الجليل على متن الدليل 


4 ١١٠١ as 
60 وو‎ 
4 ولمسه ليا‎ 
2502 : يورو‎ 
٠` ونظره إلى فرجها لشهوة‎ 
(۳) e 
٠١ وتقبيلهاء ولو بحضرة الناس‎ - 


us Ea 4‏ 
- وبطلاقها في مرض ترث فيه . 


= للمنتهى» وعليه فلا حاجة لهذا الشرط (مخالفة). ۲ - وأن 
يكون الوطء في فرج› و ود الزوج ممن يطأ مثله 
وهو ابن عشرء والزوجة ممن يُوطأُ مثلها وهي بنت تسع . 

010( (الأمر الثالث) الل الزوج زوجته.» حتى لو كان ذلك 
وقت الملكة أمام الناس» بشرط أن يكون اللمس بشهوة. 
فيتقرر لها المهر كله. 

(۲) (الأمر الرابع» أن ينظر إلى ارعها - ا إلى غر قربا كبا ني 
الإقناع - بشهوة» فيتقرر جميع المهر؛ ولو بلا خلوة في اللمس 
والنظر إلى الفرج؛ شرل ل ون ترق ون قل أء 
تسوه وحقيقة المس التقاء ا ويتصور أن ينظر إلى 
فرجها بغير شهوة كما لو كان طبيبًا ونظر إليه للعلاج ونحوه. 

(۳) وهذا (الأمر الخامس) الذي يقرر جميع المهر؛ لآن ذلك نوع 
استمتاع » فاو جب المهر كالوطء. ٠‏ 

)٤(‏ (الأمر السادس) أن يطلقها في مرض ترث فيهء أي : يطلقها 
في مرض الموت المخوف بحيث يكون مهما بقصد حرمانهاء 
فتقرر لها امير كله .ولو كان ذلك قب الدخول: هكذا ظاهر 
العبارة» فعلق تقرر كل المهر بالطلاق في مرض الموت الذي 
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ثترث فىه» وقد تابع الإقناع في هذا التعيينب والصواب أن دفرر = 


كتاب اللصداق 


١١١ |‏ اھ 


به 31 و 2 2 
- وبخلوتهٍ بها عن ممير› إن كان يطا وه ويوطأ 
ا 

ا 


ترث فيه وهو المرض المخوف ما لم تتزوج أو ترتد» وهي 
عبارة الماتن في الغاية الى وفل شرح البهوتي كلام 
الإقناع على هذا المعنى ونبّه على الخلل في عبارة الإقناع. 
قال في ال وشرحه: (أو) كان (موته) ل الزوج (بعد 
طلاق) امرأته (في مرض موته) المخوف (قبل دخول)؛ لأنه 
يجب عليها عدة الوفاة إذن» ومعاملة له بضد قصده كالفار 
بالطلاق من الإرثء والقاتل (ما لم تتزوج) قبل موته (أو ترتد) 
عن الإسلام؛ لأنها لا ترثه إذن). (مخالفة الماتن) 

)١(‏ (الأمر السابع) أن يخلو بها في أي مكان» فيتقرر لها جميع 
الم وان لم يطأهاء قال فى الكشافهة (روى ذلك عن 
الخلفاء الوا شن ةوسن وزيد وابن عمر روى E‏ والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون 
الميديون أن هن أغلق :انا او ارك سخرًا كفك أوجب المهر: 
ووجبت العدة»» وروي أيضًا عن الأحنف عن ابن عمر وعلى› 
وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم. فكان 
كالإجماع)» وضابط الخلوة: ألا يشاهدهما مميزء وبالعٌ 
أا كانه ول كان الات لع خا لكن لا 
يراهما مميز ولا بالغ» فإن ذلك خلوة» ويشترط لتقرر جميع 
الحور بالخلوة روط :فى الصواقبى.: الا شاك (وإنها ررد 


فيض الجليل على متن الدليل 


كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: ١‏ - أن يكون الزوج ممن يطأ 
مثله - وهو ابن عشر -» وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي 
ابنة تسع -. ۲ - وعلم الزوج بالزوجة» فلا يتقرر كل المهر إن 
دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. ” - وألا 
تمنعه من الوطء). 

(تتمة): ما توافق فيه الخلوة الوطء» وما تخالفه فيه: قال في 
الإقناع وشرحه: (وحكم الخلوة حكم الوطء في ١‏ تكميل 
المهرء ۲ - ووجوب العدة) لما تقدم (و) كذا في (۳ - تحريم 
أختها) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها (و) في 4 - تحريم (أربع 
سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتهاء و) في  5(‏ ثبوت 
الرجعة عليها في عدتهاء و) في ٦‏ - وجوب (نفقة العدة) لآن 
ذلك فرع وجوب العدة» (و) في (۷ - ثبوت النسب) إذا خلا 
بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت 
بانقضاء عدتها بالقرء ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات. 
(لا) أي: ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في ١‏ - الإحصان) 
فلا يصير أحدهما محصّنًا بالخلوة. (و) لا في (۲ - الإباحة 
اليطانقها :0313)) قل تيمل له رأ عاو ادت ی تلوت 
ميلع رابا يجبي ها لين GENET ١‏ 
(و٤‏ - لا) يجب بها (الكفارة) إذا خلا بها في الحيض أو 
الإإحرام»  6(‏ ولا يخرج بها) العنين من العْنة 50 ولا تحصل 
بها الفيئة) من المولي» (۷- ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم 
بها الربيبة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد) . 


كتاب الصداة 


قصل 


o ¢ ١ : 5‏ 8 ع 8 
وإذ "اين “فى اھا أن بعصي > انها 


5008 فقول الك أ ةا 
يستقر به ': فقول الزوج. أو وارثه 


Cs. WD € O mw 1‏ 1 
وفي القبض ¢ أو لسسميهة المهر 4 فقولهاء أو 


)١(‏ أي: إذا اختلف الزوجانء أو ورثتهما إن كانا أو أحدهما 
ميتاء أو زوج وولي صغيرة. 

(0) كأن يقول الزوج: المهر ١‏ شاة» وتقول هي أو وليها: بل 
EEE‏ 

(۳) كأن يقول الزوج: المهر ١‏ درهمّاء وتقول هي: بل "٠‏ 
دينارًا . 

(6) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهرء والتي سبق ذكرها 
فى الفصل الماضى» كأن تقول المرأة: قد خلا بى» وهو ينكر 
ذلك. ۰ ۰ 

(9) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدّعى عليه فدخل في عموم 
حديث: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر) . 

(1) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهرء فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول 
قولها؛ لأن الأصل عدم القبض . 

0 كأن يقول الزوج: لم نسم مهرّاء فتقول الزوجة: بلى قد 
سمّيناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولهاء أو ورثتها بيمينها أو 
يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهرء كما في الكشاف وحاشية - 


فيض الجليل على متن الدليل 


CD 
. وارثها‎ 


وإن تزوّجها بعقدين على صداقين س فقا 
يدا 


= ابن عوض» وهذا ما مشى عليه في المنتهى» والغاية وقال: 
(خلانًا له)» وهو الذي قدمه في الفروع» وذهب في الإقناع 
ا المسألة: أن القول قول الزوج بيمينه وهو إحدى 
الروا شين ا ته يدعى هنا يوافق الا صل قال قى تح 
يه (وهو الصواب ولعل الخلاف ينزع إلى اختلاف 
الأصل والظاهر)ء ولآجل هذا جعله الرحيبانى المذهب 
المد الى ينعي فعا اللي ل تهنا أن التهرذازف 
لم يذكر المسألة في التنقيح كما قاله البهوتي في الكشاف»› - 
قلت: ولا في المقنع ‏ وعليه فيرجع إلى تصويب المنقح في 
تصحيح الفروع» هذا معنى كلام الرحيباني في المطالب» 
قلت: ولعل ما يقوي قول المنتهى تقديم الفروع له. 
والثمرة على القولين: ١‏ - إن دخل بها أو وجد ما يقرره ثم 
طلقها فعلى الروايتين عليه مهر المثل كما قاله البهوتي في 
الكشاف» ۲ - وإن لم يدخل بها: فعلى ما في المنتهى والغاية 
فلها نصف مهر المثل» وعلى ما في الإقناع فلها المتعة؛ لآنها 
توق سكا تله البمورى “فى الكشات» جوم فى عاشي 
النجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن) ۰ 

. أي: يقدّم قولها إن كانت حية» وبعد موتها يقدم قول وارثها‎ )١( 

5 بان عفدا سرا تصذاق كعشرية الفا وغقداه رة أخرق خلانية ب 


كتاب الصداق 
ا 201 ١ 1٥‏ 


010 


ح4 
vw‏ 


ها الرّوج ا من ا فما 5 العقد» إن 


اجر كعكيرة الات فبع و الد مام سواء كان ال 
صداق السر أو العلانية» قال في الكشاف: (للحوق الزيادة 
بالصداق بعد العقد على ما يأتي) ويعني به النص اا 

قال في الإقناع وشرحه - ونحوه في المنتهى -: (والزيادة على 
الصداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: ولا +جتاح علکهً 
فيما راضم با مر بعد لَص [النساء: »]۲٤‏ ولآن ما بعد 
العقد زمن لفرض المهرء فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا 
فارق البيع والإجارة» ومعنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم 
المسمّى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه 
فيما يقرره) كله (وينصفه) ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و) لكن 
إنما (تملك الزيادة من حينها) لا من حين العقدء لأن الملك 
لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده فى حال عدمه» وإنما 
يثبت الملك بعد سببه من حينه). فقول (من حينه) آي : من 
حين الإعطاء كما في شرح المنتهى» فالذي يظهر أنها تلحق 
بالمهر بعد الإعطاء» وهل يلزم الزوج بهذه الزيادة؟ الظاهر: 
لا؛ لقوله تعالى: #فيما ررضتم بو فهي برضى الزوج» ثم 
إنها لا تلحق بالمهر إلا بعد أن يعطيها؛ لأنها لا تكون لازمة 
إلا بالقبض. لأنها قبل القبض إنما هي وعد من الزوج» هذا 
ما ظهر لي» فليحررء والله غلم . 

هذه من زيادات شيخ الإسلام كات والتي صارت من معتمد 
المذهب. وبعض الرجال قد يندفع» فيأتي بهدايا غالية في أول 
الخطبة كعقد أو عطر ثمين» فهذه الهدايا ليست من المهر. 


١١ |‏ فيض الجليل على متن الدليل 


و 4 7 أ 210 
وعدلوه ولم يموا: رجع بها . 
رر ت 9 E‏ تملة لا (۲( 
وترّد | يه فی كل درد ر 


)١(‏ المراد: إن وعدوه بأن يزوّجوهء ثم لم يفوا بذلك الوعدء فإنه 
يرجع بالهدية» أما لو ترك هوء ولم يرد أن يعقد عليها بعد 
ذلك» فإنه لا يرجع بالهدية» قال البهوتي في الكشاف: (وعلم 
منه: أنه إن امتنع هو» لا رجوع له» كالمجاعل إذا لم يف 
بالعمل)» وكذا لو ماتت قبل العقد فلا رجوع له كما حكاه في 
ول قياس :ذلك لو عاق الخاطب لا رجوع لورثته). 
في ثلاثة أحوال: إذا رغب هو عن الزواج» وإذا ماتت» وإذا 

(۲( ومثال الفرقة الاختيارية: فسخ الزوج لعيبهاء فلو فسخ الزوج 
قبل العقد لعيب في المرأة» فإنه يجب عليها رذ الهدية؛ لأنها 
فرقة اختيارية مسقطة لجميع المهرء ومن باب أولى لو فسخ 
العقد بفرقة قهرية» كما لو فسخت الزوجة لفقد كفاءة فى 
الزوج . 
والحاصل : أن كل فرقة ‏ اختيارية أو قهرية ‏ قبل الدخول 
لكو ا لد الهدية» وعبارة الماتن هنا موهمة. وفريبة من 
عبارة المنتهى» وهي في الإقناع أوضح حيث قال: (ولو فسخ) 
النكاح (في فرقة قهرية) كالفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول رد 
إليه) أي : الزوج (الكل) أي : كل الصداق وما دفعه (ولو هدية = 


كتاب الصداق 
1 ع 6ق اع - 0( 


= نصًا) حكاه الأثرم لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء 
العقدء فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب» قلت: 
قياس ذلك لو وهبته هي شيئًا قبل الدخول ثم طلق ونحوه 
(وكذا) يرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مسقطة 
ل 

)١(‏ وقد تقدمت الأمور التي تقرر المهر»ء أو تنصّفهء فإذا وجد ما 
يقرر كل المهر أو ينصفه فلا ترد فيه الهدية» فلو طلقها مثلا 
قبل الدخول» تنصّف المهر» ولم يسترد الزوجٌ الهدية» وكذا 
لو دخل بها أو وجد ما يقرر كل المهر - ثم حصل فسخ لأي 
سبب فلا ترد الهدية . 
الحاصل: أن كل فرقة قبل الدخول تسقط المهرء ترد معها 
الهدية» وكل فرقة تقرر كل المهر أو تنصفه» لا ترد معه 
الهدية. 
(تغمة) : هناك ما يست بالدلالة» أو الخطيية» أو الخاطب» وهو 
الوسيط بين الزوج وولي المرأة» فإذا أخذت الخطيبة شيئًا 
بسبب العقد» ثم حصل فسخ فهل ترد الخطيبة ما أخذته أو لا 
ترده؟ المذهب أنه إن حصل فسخ في العقد بتراض من 
الطرفين» لم ترد الخطيبة أو الخطيب شياء وإن حصل فسخ 
بغير تراض كالفسخ لعيبء فإن الوسيط يرد ما أخذه من 
أموال» قال ابن النجار في المنتهى وشرحه: (ومن أخذ) شيئًا 
(بسبب عقد؛ كدلال) في بيع» (ونحوه)؛ كإجارة (فإن فسخ 
بيع بإقالة» ونحوها: مما يقف على تراض: لم يرده. وإلا) ‏ 


(۱) 


١ : 
٩ فصا‎ 


أي : وإن لم يقف الفسخ على تراض ؛ كالفسخ لعيب أو نحوه: 


(رده) أي: رد ما أخذ بسبب عقدء (وقياسه) أي: وقياس ذلك 
في الأنكحة: (نكاحٌ فسخ لفقد كفاءة» أو عيب فيرده) أي: فيرد 
الآخذ ما أخذ بسبب عقد النكاح؛ لأن الفسخ بذلك لم يقف 
على تراضي الزوجين» وإنما يقع قهرًا على الزوج وعلى المعيب 
منهماء (لا) إن فسخ (لردة ورضاع ومخالعة) فإن الاخذ لا يرد 
في هذه الصور شيئًا). (فرق فقهي) 

هذا فصل في تفويض المهرء والتفويض: الإهمال» فكأن 
المهر أهمل فلم يسمء وهو أن تتزوج المرأة بلا تسمية مهرء 
أو يسمى لها مهر فاسد» وهو على ضربين : 

(الضرب الأول) تفويض البضع : وهو أن يزوج الأب ابنته التي 
يجوز له إجبارهاء أو يزوج الولي - غير الأب غير المجبرة 
بإذنها بلا مهر» سواء شرط نفيه فقال: «زوّجتك موليتي بلا 
مرا أو سكت فة :فال ازوك موليتي؟» فيصح العقدة 
لأن المهر ليس شرطًا ولا ركتا في النكاح» لكن لها مهر المثل . 
(الضرب الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوّجتك 
موليتى على ما شات ھی من الها أو «على ما شاءت 
اھا أو «شاء عمها»» 55 العقد. 


كتاب الصداق 
وك ٤‏ 5 : 
ولمن زوجت بلا مهرء او بمهر فاسلٍ: فرض مهر مثلها 
غر الحاكو''' . 


)١(‏ عبارة الماتن فيها قصورء فقوله: (ولمن زوجت بلا مهر) إنما 
هي في الضرب الأول الذي لم يسم فيه مهر البتة» وألحق 
الماتن بها: من زوجت بمهر فاسد كالخمر فتأخذ أحكام 
المفوضة؛ أما الضرب الثاني فليس هو في كلام الماتن؛ لأن 
الذي فيه إنما هو تفويض المهرء فالمهر مذكور لكن قدره 
مفوض» ويدل على أن الذي بلا مهر إنما هو تفويض البضع 
قول البهوتي في شرح المنتهى في وسط كتاب الصداق: (وكل 
موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد) أي : عقد النكاح 
(عن ذكره) أي: الصداق وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة 
(مهر المثل بالعقد)» فجعل العقد الذي خلا عن الصداق 
تفويض بضع» خلافا لابن عوض في حاشيته على دليل الطالب 
حيث جعل عبارة المؤلف: (ولمن زوجت بلا مهر) صادقة 
بالنوعين؛ تفويض البضع» وتفويض المهر» وله ما يؤيده في 
كلامهم في المتعة وأنها لكل من لم يسم لها مهر مطلقاء قال 
البهوتي ‏ تبعًا لابن النجار في المعونة -: (أي: سواء كانت 
مفوضة بضع أو مفوضة مهر... إلخ)» وعلى هذا فلا قصور 
في عبارة الماتن. والله أعلم . 
(نتمة): يترتب على التفويض بنوعيه ومن سمي لها مهر فاسد؛ 
عدة أحكام : ١‏ 
(الحكم الأول) أن العقد صحيح؛ لأن تسمية المهر ليست - 


010 


(۲) 


فيض الجليل على متن الدليل 


2 : 5 ت )1( 
فإن تراضيا فيما بينهما - ولو على قليل -: صح» ولزم . 
فإن 5 فرقة ل ا اق 


شرطًا في النكاح ولا ركنا فيه» (الحكم الثاني) يجب بالعقد 
مهر المثل» (الحكم الثالث) لها أن تطلب من الحاكم فرضّهء 
فإن امتنع الزوج أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من مهرء. قال 
في المنتهى: (ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها 
كأم وخالة وعمّة وغيرهن» القربى فالقربى في مال وجمال» 
وعقل وأدب. وسن وبكارة أو ثيوبة» وبلد) . 

هذا (الحكم الرابع) أي: إن تراضيا الزوجان الجائزا التصرف 
على مهر معين» قبل أن يفرض الحاكم مهر المثل؛ فإن ما 
تراضيا عليه يصحء ويكون لازمًا ويكون حكم المسمى في 
ال سوا كان كلاذ ار کا عل انه عفر اكل أو لاه 
ا فاح ي ف الجاكو حدر يرال 
ويلزمهما فرض الحاكم له كما لو حكم به رضيا أو لا. 
(الحكم الخامس) إذا حصلت فرقة تنضّف المهر؛ فللمفوضة: 
المتعة» كالطلاق قبل الدخول وكل ما ينصّف المهرء فالمتعة 
إنما تجب في الأحوال التي يتنصف فيها المهر لمن سمي لها 
مهرء فإذا اي د نر فإن كانت الزوجة ل 
لها المهر فلها نصف المهرء وإن كانت ممن لم يسم لها مهر 
أو سمى لها مهر فاسد فلها المتعة» وتسقط بما يسقط المهرء 
وبما 500 لكن قال في الإقناع : (وتستحب المتعة لكل 
مطلقة غير المفوضة). 


ی 
.سس سس ااا ب يي ا بي بي هھ دب 
1522 ب 


م ۱۲۱ 
قبل فرضه»› أو ys‏ روحت لها ا على 
الموسع لووقا ال ر 


)١(‏ أي: حصلت فرقة منصّفة للصداق قبل الفرض» وقبل 
تراضيهما على مقدار معين يكون مهرًا. 

(۲) المتعة: هي ما يجب لحرةٍ على زوج» بطلاقٍ قبل دخولٍ. 
لمن لم يسم لها مهرٌ سواء مفوضة بضع أو مفوضة مهر أو من 
سمي لها مهر فاسد» وهي مقدرة بحال الزوج» لا بحال 
الزوجين؛ كما ورد في القرآن: 3 جاح عك إن طلقم سا 
ما ل تمسوهنّ أو تَفْرِصُوا لَهَنَّ وريه ومتعوشن على الوسع قدره وَعَلَ 
لْمقَيْرٍ فدره [البقرة: .]۲۳١‏ فتكون المتعة بحسب غنى الزوج 
وفمره . 
(تنبيه): ظاهر كلام المؤلف: أن من سمي لها مهر فاسد إذا 
فورقت بما ينصّف الصداقء» لها المتعة كالمفوضة» وقد تبع 
فى .الاك واه المقهى ب ر فى آلا د ال اوی ني 
الكشاف: (وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح» وتبعه في 
المتيهى؟” لان التسمنة: الفاسندة كعدمها » فا شت العنفوضة) 
وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها المتعة كما سيأتي» وخالف 


ص 
٠‏ لس 


في الإقناع: فصحًح أن من سمي لها مهر فاسد؛ فليست 
كالمفوضة وتابع في هذا ما صخُحه المرداوي في الإنصاف 
وتصحيح الفروع» وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها نصف 
مهر المثل» ولم أقف على دليل أو تعليل لهذا القول. 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 
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فأعلاها: خادمٌ. وأدناها: كسوةٌ تجزثها في صلاتهاء إذا 


0 2 


)١(‏ فإن كان الزوج موسرّاء أعطاها خادمّاء أي: عبدًا يخدمها أو 
أمة تخدمهاء وإن كان مقيرًا ‏ أي: فقيرًا -» أعطاها أقل 
المتعة» وهي كسوة تجزئها في صلاتها. هذا إذا كان معسرًا. 
(نتمة): (الحكم السادس) إن دخل الزوج بالمفوضة قبل 
الفرض استقر لها مهر المثل ولا متعة» (الحكم السابع) إن 
مات أحدهما قبل الدخول» وقبل فرض مهر المثل منهما أو 
من الحاكم» ورثه الآخر وفرض لها مهر المثل. والله أعلم. 


کتاب الصداق ۲۳ 


قصل 
ولا مهرَ في النكاح الفاسي''' إلا بالخلوةء أو الوطء. 


a az‏ امكقر السمكى إن كان" 1 ول 


٠‏ ا في (ه6) 
فمهر المثل ا 


1 


)١(‏ النكاح الفاسد عندنا: هو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي. 
والنكاح الباطل: هو ما اتفق العلماء على بطلانه كالزواج 
بخامسة» فإذا وقعت الفرقة في النكاح الفاسد قبل الدخول 
والخلوة بطلاق أو موت أو غيرهما فلا مهر فيه؛ لأن المهر 
يجب بالعقد» والعقد الفاسد وجوده كعلمه. 

(۲) فإن لم يحصل خلوة ولا وطء ‏ ولو في دبر -: فلا مهر. 

(۳) أي: الخلوة أو الوطء. 

)٤(‏ أي: إن كان قد سمي لها مهر فلها ما سمي لها؛ لحديث 
عائشة ويا مرفوعًا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما 
اتل مق حا رواه الخمسة إلا النسائى» وفى بعضص 
الألفاظ : (ولها الذي أعطاها بما أصاب e‏ ولأن النكاح 
مع فساده ينعقد» ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع 
الطلاق» ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك» فلذلك لزم 
ا 

(5) أي: فإن حصل وطء أو خلوة في النكاح الفاسد الذي لم يسم - 


(010 


(۲( 


(۳) 


ولا مهرّ في التكاح الباطل إلا بالوطء في المَبّل. 
O ET‏ "وو الوك SE E‏ 


فيه مهر ؟ فالواجب على الزوج مهر المثل . 

خلوة في النكاح الباطل بلا وطء؛ فلا شىء لهاء وكذا لا مهر 
في اللواط بذكرء قال في الإقناع: (ولا مهر بوطئها) أي: 
المشتبهة والمزني بها (في دبر ولا في اللواط بالذكر) لأنه غير 
مضمون على أحدء لأن الشرع لم يرد ببدله). 

أي: من وطئت بشبهة؛ فلها مهر المثل؛ قال في الشرح 
والمبدع: بغير خلاف علمناه قال النجدي : (ولا بل 62 
وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة» من كون الموطوءة غير 
عالمة. ولا مطاوعة. وإلا فهى زانيةء لا مهر لهاء لمطاوعتها 
إن کا نت حرة)» وأصله في الإقناع . 

ويشترط أن يكون الوطء في قبل لا في دُبرء ولق كا نيك ميدة.. 
وشرحه: (ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر) للحرة 
(الموطوءة بشبهة أو زنا) لزه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه 
أرش كسائر الوطء ولأن الأرش يدخل فى مهر المثل فلا يجب 
مرة أخرى). في الحواشي السابغات: (وأرش البكارة: هو 
الفرق بين مهر البكر والثيب ‏ كما في الإقناع -» فلو قدر 
مرها نينا رن آل :ريال ومهرها بكرا لان الفدويال» 
فأرش البكارة: عشرة آلاف ريال). 


کتاب الصداق 


المطاوعة”'» ما لم تكن أمة”"'. 
ويتعدّدُ المهرٌ بتعدَّدٍ الشبهة والإكراء“. 
وعلى من أزالَ بكارة 1-5 بلا وطء""': أرش الا 
وإن أزالّها الزوجُ» ثم طلَّقَ قبل الدّخولٍ: لم يكن عليه إلا 
ضف لھج إن 6 


)١(‏ أي: لا مهر للمطاوعة على الزنى إن كانت حرة» وسواء كان 
الوطء في قبل أو دُبر. 

(0) أما لو كانت أمة مطاوعة» فيجب المهرء ويكون لسيدها. 

(۳) المراد: أن يطأ امرأة ظانًا أنها زوجته سعادء ثم يطأها ظانًا 
أنها زوجته مريم» ثم يطأها ظانا أنها سُرَّيته» فيجب لها لكل 
وطء مهر المثل» أما لو اتحدت الشبهة وتعدد الوطءء فيجب 
مير واخل6 :مكل :"أن انشيته: الموطوءة عله روه ودا ست 
تلك الشبهة حتى وطى مرارًاء فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك 
بمنزلة إتلاف واحدء قاله في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي) 

(6) أي: أكرهها مرة على الوطءء ثم أكرهها مرة أخرىء أما إن 
اتحد الإكراه وتعدد الوطء؛ فمهر واحد» بأن أكرهها في زمن 
واحد ووطتها أكثر من مرة» فمهر واحد. (فرق فقهي) 

)0( أي : من ليست زوجته. 

(5) كأن يزيل بكارتها بأصبعه» أو بعصاء أو غير ذلك. 

۷0 .وهو .نات سير يق ال کر وال هة ا كان مير الب وي 
ومهر البكر أربعين» وجب لها عشرة» وتقدم. 

() أي: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بلا وطء» ثم طلقها قبل - 
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وإلا: AT‏ 
ولا يصح تزويجٌ مَّن نكاحها فاسدٌ قبل الفرقة" . فإن أباها 


و (۳), 


الزوخ ': فسحه الحاكم. 


= الدخول أو الخلوة» لم يكن عليه إلا نصف المسمّى إن كان 
قد سمي لها مهر؛ لقوله تعالى: 9إوَِن طَلْفَتُوهُنَ من قبل أن 
تسوه وقد رَضِكُمٌ هن ريه صف ما وَضْتٌم4. ويدخل فيه 
أرش البكارة» فليس عليه أرش بكارة؛ لأنه زوج» ونصف 
المسمى سيكون أكثر من أرش البكارة في الغالب. 

)١(‏ أي: إن لم يسم لها مهر فيجب عليه المتعة؛ لأنها مفوضة. 
(تنبيه) : هذه المسألة: (وإلا فالمتعة): جزم بها المؤلف هناء 
ثم في الغاية ذكرها اتجاهاء ووافقاه» بل قال الشطي: (وهو 
مصرّح به)» ولم أقف عليها لا في المنتهى ولا في الإقناع . 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

(۲) فلا بد أن تفارق من تزوَّجَها بنكاح فاسد قبل أن تتزوج غيره. 

(۳) أي: أبى الزوج الفرقةء فلم يطلقهاء ولم يفسخ . 
قال في المنتهى وشرحه: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد) 
كالنكاح بلا ولي (قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ فيه 
الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه؛ ولآن 
تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد 
يعتقد صحة نكاحه» وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل 
(فإن أباهما) أي: الطلاق» والفسخ (زوج فسخه حاكم) نضا 
لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليهء فإذا تزوجت باخر قبل - 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 


= التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى 
يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما). 

)١(‏ أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه» واصطلاحًا: هي 
اجتماع لطعام عرس خاصة. هكذا في التنقيح والمنتهى 
والغاية» وتعقب الحجاوي المنقح في هذا التعريف بما 
حاصله: أن الوليمة طعام العرس خاصة لا اجتماع لطعام 
العرس» ومشى عليه في الإقناع فقال: (اسم لطعام العرس 
خاصة)» فهي نفس الطعام» لا الاجتماع الحاصل بسبب 
الزواج» وقد زاد البهوتي تعريف الإقناع بعد تعريف المنتهى › 
فقال: (يعني: وهي طعام عرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة) 
والوليمة مختصة بطعام العرس» فلا يصلح أن يسمّى غيره 
- كالطعام المقدم للضيوف - وليمةء لكن نقل في الشرح الكبير 
والمبدع عن أهل اللغة أنها تقع على كل طعام لسرور حادث 
إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء وأن قول أهل اللغة 
أقوى» وللوليمة أحكام كثيرة جذاء سيذكر المؤلف بعضها . 

(0) لأ النبي بيه أمر بها. ويفهم منه أنها ليست واجبة. قال في 
الإقناع: (ولو بشيء قليل» كمُدين من شعير)؛ لأن النبي يك - 
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أولَمَ على صفية بمُدَّين من شعيرء رواه البخاري» ويسن ألا 
تنقص عن شاة كما في الإقناع؛ لأنه كيه قال لعبد الرحمن بن 
عوف 45 : ولم وَلَوْ بِشَاقاء رواه مسلم. قال اللبدي: (ولو 
کا التفيفية فياه أن كان مهيا :دون 
ذلك» أو فيها عيب يمنع الإجزاءء ينبغي أن يحرر). والأولى 
الزيادة على الشاة؛ لقوله كَلْةِ: «وَلَوْ بشّاقاء أي: شاة أو أكثر. 
(تتمة): متى تسن الوليمة؟ اختلف صاحبا المنتهى والإقناع 
متى تسن الوليمة» فذهب صاحب المنتهى - تبعا للتنقيح - إلى 
أنها تسن بالعقد» ولم أقف على دليل لهء ولم يتبين لي معناه 
وصورته هل هو عقب العقد مباشرة؟ وإذا كان كذلك صار 
كالشندخية التي هي لطعام إملاك على الزوجة» أم يشمل ما 
بعده وما قبل الدخول؟ وهذا الظاهر. والله أعلم . 

وذهب صاحب الإقناع إلى أنها تسن بالدخول» يعني: بعد 
الدخول» ونسبه لشيخ الإسلام» ثم قال بعده: (وجرت العادة 
قبله بيسير) أي : جرت العادة أن وليمة العرس تفعل قبل 
الدخول بيسيرء قلت: وهي عادتنا الآن في السعودية» واختار 
المرداوي قولا وسطّاء فقال في الإنصاف: (الأولى أن يقال: 
وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام 
العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذاء وكمال السرور بعد 
ال ”ا )ولو دا ل ا 
الأحاديث الصحاح تدل على أن الرسول ية كان يولم بعد 
الدخول» وأنه كان يولم في الصباح» بخلاف ما جرت به - 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 


= العادة الآن وأنها في الليل» قال أنس ولي : أصبح النبي يلا 
عروسًا بزينب بنت جحش» قال: وكان تزوجها بالمدينة» فدعا 
الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. متفق عليه» وفي حديث آخر 
عن أنس نه قال: بنى النبي بيه بامرأة فأرسلني فدعوت 
رجالا على الطعام. متفق عليه وفي حديث آخر عنه طب : 
أن أم سليم جهزت صفية ا للنبي بيه فأهدتها له من الليلء 
فأصبح النبي ئي عروسّاء فقال: من كان عنده شيء فليجئ 
به» وبسط نِطعَاء فجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل 
يجىء بالسمن» . .. قال: فكانت وليمة رسول الله كَة. متفق 
5 قال ابن حجر في الفتح: (وحديث أنس في هذا الباب 
صريح في أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه: أصبح عروسًا بزينب 
فدعا القوم). 
(تتمة) : آنا الى ت ا دما العقد کا رغاد کر 
مر الأسر الآن عندنا في السعودية» وكان الزوج هو الذي 
STANCES OE‏ 
أمورء منها: أنهم سموا ما يعمل عند الإملاك شندخية» قال 
في الإقناع وشرحه: (شندّخية لطعام إملاك على زوجة) مأخوذ 
من قولهم: فرس مشندخ» أي يتقدم غيره» سمي بذلك لأنه 
يتقدم الدخول)» ومنها: أن وليمة العرس بسببه» والعرس: هو 
ا الوس إلى وا كه ا التجدى + روا العقاء ل 
تهدى العروس فيه إلى زوجها في الغالب» ومنها: أنه لا بد 
من نية وليمة العرس؛ لأنها سنةء والزوج لا ينوي بها وليمة - 


O‏ ب لط می بشن ان 


)۱( 


(۲( 
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العرس :ويدل غل أن 'القة تة ها قل في الإقناع وشرحه : 

(وإن نكح) رجل (أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته 
وليمة واحدة إذا نواها عن الكل) . 

ويدل على وجوب الاجابة لوليمة العرس: حديث أبي هريرة 
يرفعه: اشر الطعام طعام الوليمة» أي الذي بلغي له الاأغتياء 
ويترك الفقراء» قاله في الشرح «يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم» وعن 
ابن عمر مرفوعًا : «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه . 

ولوجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس شروط: (الشرط الأول) 
أن تكون الدعوة في المرة الأولى» أي: في اليوم الأول. 
فبعض الناس يفعل الفرح ثلاثة أيام مثلاء فلا يجب على 
المدعو أن يحضر إلا في اليوم الأول» لا الثاني ولا الثالث 
إذا دعي فيهماء ومع وجوب الحضورهء لا يجب الأكل. 
وسيأتي إن شاء الله . 

(الشرط الثانى) ألا يكون عند المدعوٌ عذْرٌ يمنعه من الحضورء 
تالو ا ا االمدعو عريضا ‏ عمرةا) 
لغيره (أو مشغولًا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدة 
حر أو برد أو) في (مطر يبل الثياب أو وحل) لم تجب الإجابة 
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة (أو كان 
أجيرًا) خاضًا (ولم يأذن له المستأجر لم تجب) عليه (الإجابة) - 


باب الوليمة وآداب الأكلٍ 


ل م 
و منکر : 
: العا لهج CO ٠‏ 
وني 4 . مكروهة : 


و 
« 


= لان منافعه مملوكة لغيره). 
(تتمة): وهل من الأعذار أن يكون بين المدعو والداعي مسافة 
قصر فأكثر» أو ما يسمى سفرًا بأن يكون أقل من مسافة قصر 
لكنه سفر قصير؟ لم أجد فيه نضَّاء وإن كان الظاهر لي عدم 
وجوب الإجابة والحالة هذه؛ للمشقةء فليحرر. وال أعلم . 
(تتمة): هل للمدعو أن يعتذر من الداعي مع عدم وجود عذر 
عنده يمنعه من الاجابة؟ قال في الإقناع وشرحه: (وهي) ق 
الإجابة (حق الداعي تسقط بعفوه) عن الدعوة كسائر حقوق 
الآدمي)» فيجب على المدعو الذي لم يجب لغير عذر أن 
يعتذر من الداعي؛ لأنه حق له» وقد قال النبي كَلةِ: «حق 
المسلم على المسلم خمس)» وذكر منها: «وإذا دعاك فأجبه». 
فهذا قد يؤخذ منه: أنه إن عفى الداعى وأعذر المدعرّء فإنه 
يجوز له عدم الإجابة» فليحرر. والله أعلم . 

)١(‏ (الشرط الثالث) ألا يوجد في الوليمة منكرء وإلا حرم أن 
يحضره ما لم يستطع تغييره» فإن استطاع؛ لزمه الحضور 
والإنكارء قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يقدر) على إزالة 
المنكر (لم يحضر) وحرمت الإجابة). 

(0) أي: فإن دعاه في اليوم الثاني من أيام العرس سن إجابته وإن 
كانت هي أول مرة يدعى فيها المدعوء وفي اليوم الثالث تكره - 


فيض الجليل تن الد 


ابات إذا كان الذاعى ا ا عد 


إجابته؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الوليمة أول يوم حق. 
والثاني معروف › والثالث رياء وسمعة)» رواه أبو داود وابن 


)١(‏ (الشرط الرابع) كون الداعي مسلمًا يحرم هجرهء رجلا كان 
الداعي أو امرأة فتجب الإجابة إلا مع خلوة محرمة فتحرم؛ 
لاشتمالها على المحرم كما في الإقناع والمنتهى» أما من لا 
يحرم هجره كمبتدع ‏ كالرافضي ‏ ومتجاهر بمعصية فتكره 
إجابتهم كما نص عليه البهوتي في شرح المنتهى . 
أما الذمى» فإجابة دعوته مكروهة؛ لأن المطلوب إذلالهء 
وذلك ينافي إجابته» والقول الثاني: تجوز إجابة دعوة الذمي 
SSNS‏ لاتجيد 
تجيب دعوة ا قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين كانه : 
قد يحمل كلامه على الوجوب. فعلى المذهب: تكره إجابته. 
على الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيزء وقيل: تجوز 
من غير كراهة. قال المصنف في المغني» قال أصحابنا: لا 
تجب إجابة الذمى» ولكن تجوز. وقال فى الكافى: وتجوز 
اخاشي ل افر كلام الإمام أحمد كم المتقدم: عدم 
الكزافاه. و اا د أنه ی ا 
إلى خمد وا 
قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا هو الصحيحء» فهي لا تجب» 
ولكن تجوز» لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم» ومصلحة» - 


باب الوليمة وآداب الأكلٍ 
باق الويمة اأص 


و 
NS‏ 0 ع مض وو(؟) وو 4 و 
فإن كان في ماله حرام : کره إجابته > ومعاملته› وقبول 
ص )۳( 
هديته . 
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وهذا في إجابتهم في الأمور العادية» كالزواج» والقدوم من 
سفرء وما أشبه ذلك» وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا 
يجوزء فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ 
لآن.غعيك الخبلاة هين عار الكفي: وشتعائر الكش لا 
يرضاها الله ودَء وهكذا نقول في تهنئتهمء فما يهنؤون 
بأعيادهم ؛ لأن معنى ذلك الرضى» بل ذلك أعظم من الرضى) . 
(الشرط الخامس) كون كسب الداعي طيبًا . 

ولا تحرم. 

أي: تكره معاملة من في ماله حرام وحلال كمن يعمل في 
مصرف ربوي» والمراد بالمعاملة: البيع والشراءء وكذلك يكره 
قبول هديته» هذا المذهب؛ لحديث: (فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه)» وفي شركة العنان قال في الإقناع 
وشرحه: (وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل) وكذا 
إجابة دعوته» وأكل هديته وصدقته ونحوهاء ويأتي في الوليمة 
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته لقوله ك3 
«فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» الحديث)» فهل 
قول صاحب الإقناع: (حلال وحرام يجهل) قيد معتبر» وأن 
الكراهة مقيدة بما إذا جهل الحرام» أما إن عَلِم فتحرم 
معاملته؟ ثم ما المراد بقوله: (يجهل) هل المراد: نجهل عين - 


فيض الجليل تن الد 


وتقوى الكراهة وتضعُفٌ بحسّب كثرة الحرام» وقلته . 


الحرام من ماله وعين الحلال» وهذا لا سبيل إلى معرفته في 
الغالب» أم أن المراد نجهل نسبة الحرام ونسبة الحلال؟ وهذا 
قد يسهل معرفته» فليحرر» والله أعلم. ثم قال أحدهم: لعل 
المراد: أن يجهل عين المال الذي يتعامل معه فيه هل هو من 
ماله الحرام أو الحلالء أي: حتى لو علم أن له أموالا مُحرمة 
قد ساهم فيها في شركة أخرى» ولكنه يجهل المال الذي 
ساهم معه فيه هل هو من ماله الحرام أو الحلال؟ فهذا هو 
محل الكراهة. انتهى . 

والقول الثاني عند الحنابلة: أنه يحرم معاملة من في ماله حرام 
وحلال» فتحرم إجابة دعوته» وقبول هديته» وغير ذلك» ذكره 
)١(‏ هذا على القول بالكراهة» وهذه المسألة من الإقناع» وزاد: 
(وإن لم يعلم أن في المال حرامًا فالأصل الإباحة) فتجب 
الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابًا للأصل (وإن كان 
تركه) أي الأكل (أولن)حيك لم بعل الل (اللشك وى 
صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في 
الباطن من الطعام والشراب ونحوه)» فيجرى فيه الحلال (ثم 
ما ولي الظاهر من اللباس) . 

(تتمة): (الشرط السادس) أن يعين الداعى المدعرّء ويكون 
ذلك بأن يدعوه بعينه. قال في الشرح الكبير : (وإنما تجب 
الإجابة على من عيّن بالدعوة» بأن يدعو رجلا بعينه» - 


بان الوشيمة وآداب الا 
اللا e‏ 


= أو جماعة معينين» فإن دعا الجفلى؛ بأن يقول: يا أيها 
الثامن: اخ ال ارلا اقول رهل امرك ان ادعو 
كل من لقيت» أو من شئت. لم تجب الإجابة» ولم تستحب؛ 
لأنه لم يعين بالدعوة» فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير 
منصوص عليه» ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته. 
ولجو طش رودا النضرله إن E‏ 
فالتغينه : کان شرل له يا فلن انت مدع لحفنون الوليفة»: أا 
الدعوة ببطاقات الزواج التي تصنع الآن» فهل تجب إجابتها؟ 
يرى الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا تجب إجابتها. ومثله الشيخ 
المشيقح» وذكر في كتابه «مجموعة الرسائل الفقهية» أنها من 
دعوة العموم. ومرادهما: البطاقات التي لا يكتب فيها اسم 
المدعوٌ» والتي كان الناس يوزعونها على البيوت» فلا شك أن 
تلك دعوة عامة» والتى تسمى «دعوة الجفلى»» وتكره إجابتها 
عن ال فة ك ي علد ادر با ا الاس 
عرس ولدي يوم كذاء فحياكم الله جميعًاء أما البطاقات التي 
يعيّنُ فيها المدعو. ويكتب عليها : فلان ابن فلان» فهذا تعيين» 
وكذا لو أرسل الداعى رسالة عامة عبر المحمول لكل أصدقائه. 
قاذ شك أنه تين لوجتت دا دل على انها من 
الرسائل الجماعية العامة. 
مسألة: هل كل من دعي إلى وليمة العرس وجبت إجابته؟ 
الظاهر: نعم ولو كان الداعي أب الزوج أو أخاه ونحوهما 
ممن أذن لهم الزوج بالدعوة إما عرفا أو لفظا؛ لأنهم في - 


و[ 1۳7 آه فيض الجليل على متن الدليل 


وإن دعاة اثنان فأكثرٌ: وَجَبَ عليه إجابة الكل إن أمكته 
الجمم". وإلا: أجابَ الأسبقّ قولاء فالأدْيّنَء فالأقرب 
رَحِمّاء فجوارًاء ثم يقر 

ولا يقضةيالإجانة نفس الأكل» ل يتوى: الاقنداء 
بالستّة» وإكرامً أخيه المؤمن "'. ولعلا اکر 


= الحقيقة وكلاء عن الزوج؛ وذلك لأمور: ١‏ - ما ذكره في 
الإقناع من أنه إذا دعي إليها من امرأة وجبت الإجابة ما لم 
تكن خلوة» ۲ - عموم النصوص: (إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها) متفق عليه» وفي لفظ للبخاري: (أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعي اور ااي الله فى ال 
الكو - وأصله في المغني - : (الإجابة تجب بالدعوة» فكل 

من دعي فقد وجبت عليه الإجابة) . 

مسألة: هل يجب على المرأة إجابة دعوة وليمة العرس 
E‏ بععيه عله جين لقوله في الشرح الكبير: 
(وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة» بأن يدعو رجلا 
بعينه) فقد يفهم من قوله: (رجلا) تخصيص الرجل فقطء وإذا 
كانت المرأة لا يجب عليها أن تحضر صلاة الجماعة» فكيف 
يجب عليها حضور الاجتماع لطعام الوليمة فليحررء. لكن لا 
بأس بحضورها إن لم توجد منكرات. والله أعلم . 

(1) أي: إن اتسع الوقت لإجابتهما. 

(۲) فمن خرجت له القرعة أجابه. 

(۳) أي: ينوي إكرامه؛ ليثاب عليه . 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 
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وت ا" ولو ا ل واجما 
ع أكلى شاب الكده : 
وينوي باكله وشربه: التقوي على الطاعة . 

م الأكا بلا إذر أ : 

ويحرم الاكل بلا إذنِ صريح» أو قرينة ٠‏ ولو مِن بيتٍ 

قريبه أو صديقه. 


(1) أي: يستحب لمن دعى إذا حضر أن يأكل؛ لقوله كَلِْةِ: «إذا 
يعي اک فب فإن نشاف كل وا قا ردا ررد م 

)۲( أي : سين للمدعو ان يأكل ولو كان صائمًا نفلا ويفطر 
مطلقًا؛ سواء كان فى أكله جبر لقلب الداعى أو لا كما فى 
اللمتفينى وتا شي الغاية_؛ لعموم 5 ت 
المذهب. وقيّد في الإقناع استحباب فطر الصائم نفلا إذا كان 
في أكله جبر قلب الداعي» وإلا كان تمام الصوم أولى» قال 
شيخ الإسلام: وهو أعدل الأقوال. (مخالفة الماتن) . 

(۳) أي: من كان صومه واجبًا وحضر؛ حرم عليه الأكل؛ لقوله 
تعالى : ا بطلا عكر (©)4. ويستحب له أن يدعو؛ لحديث 
أبي هريرة وه : (فإن كان صائما فليدع» وإن كان مفطرًا فليطعم) 
رواه أبو داود» وفي رواية: (فليصل) أي: يدعو» قال في الإقناع 
وشرحه: (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر 
لتزول عنه التهمة ترك في الأكل (ثم انصرف)» قلت: والذي 
يظهر أن الذي يدعو هو الصائم فرضًا كما هو نص الحديث»› 
وهل يستحب لغيره إذا حضر ولم يأكل؟ الظاهر: نعم» ويؤيده 
ما في المنتهى: (وإن أحب المجيب دعا وانصرف). 

(8) الإذن الصريح أن يقول: كُلء أو كلواء والقرينة: قال في - 


فيض الجليل تى الك 


والدّعاءٌ إلى الوليمة» وتقديمٌ الطعام: إذنْ في الأكل”" . 
ويقدم ما حَضرَ من العام من عير تكلي . 

د ب ا CTI.‏ 
ولا بر تقبيل الخبر . 
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شرح المنتهى : (أو قرينة تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه) . 
أي: إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما نقله 
البهوتي في شرح المنتهى عن الغنية» ولا يحتاج إلى إذن ثان 
للأكل» قال في الإقناع وشرحه: (والدعاء في الوليمة أو تقديم 
الطعام إذن فيه) أي : الأكل (إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من 
يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فذلك إذن له) رواه أبو داود» وقال عبد الله بن 
مسعود: (إذا دعيت فقد أذن لك». رواه أحمد بإسناده» و(لا) 
يكون الدعاء إلى الوليمة إِذنًا (في الدخول إلا بقرينة) تدل عليه 
(فلا يشترط) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام (إذن ثان 
للأكل» كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من 
الصنائع فيكون) العرف (إذنا في التصرف) . 

ولا غيره من الجمادات إلا ما استثناه الشرع كتقبيل الحجر 
الأسوة: 

لحديث عائشة وا مرفوعًا: «أكرموا الخبز» رواه الحاكم 
والبيهقى . 


لآأنه استذال له. 


بابٌ الوليمة وآداب الأكل 


قصل 

ويُستحبٌ غسل اليدين» قبل الطعام› i‏ 
و التسمية جهرًا على الطعام والشراب E‏ 
(TT) 6 7‏ 620 
على رجله اليسرى» وينصت اليمنى» أو يتربّعَ اويا كل ويه 4 


)١(‏ يسن غسل اليدين قبل الأكل متقدمًا رب الطعام على الضيف› 
و ارت د عن الضيف: إن كاذو كما د 
المنتهى؛ لحديث: انس ك قال: قال رسول الله كله ١‏ 
أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غداؤه» وإذا رفع». 
رواه ابن ماجه» أي : فليغسل يديه. 

(۲) ويكره تركهاء فإن نسي التسمية في أولهء فإنه يقول إذا ذكر: 
ليسم الله أوله ا خاو عائشة وټ رواه أبو داود» قال 
البهوتى فى الكشاف: (وظاهره: ولو بعد فراغه من الأكل). 
وإذا E‏ أن يسمي بعضهم؛ ده 
عين» فيسن لكل واحد منهم أن يسمي كما في الإقناع» قال 
ا ای ال اديت ابن أى بد 
(ويسمّى عمن لا عقل له ولا تمييز) لتعذرها منه» وينبغي أن 
يشير بها أخرس ونحوه كالوضوء (ويحمد الله جهرًا إذا فرغ). 

(۳) قال البهوتي : (وجعله - أي : التربع - بعضهم من الاتكاء). 
ويكره أن يأكل متكنّاء أو مضطجعًاء وسيأتي . 

- ويكره أن يأكل بشماله» إلا من ضرورة» قال في الإنصاف:‎ )٤( 
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ڪھ 


vw 


بثلاث أصابء'“» فما يله > ويصغر اللقمة: ويطيل المضعَ› 
ود بمسح | اض براك ا ودف طرف عن : عدت 
ويؤثْرَ المحتاجٌّ» ويأكل مع الرّوجة والمملوك والولإِ» ولو طفلاء 
ول اص ويخلل اانه ويلقى ما أخر جه الخلال» ويكره 


010 


(۲) 


(۳) 


00 
(٥) 


8 (وتستحبة التسهمية علييما: والاكل الین CE‏ ترك 


التسمية والأكل بشمالهء إلا من ضرورة على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وذكره النووي في الشرب 
إجماعاء وقيل: يجبان. اختاره ابن ابي موسى) . | 

ويكره بما دون ثلاثة أصابع» وبما فوقهاء ما لم تكن حاجة 
فاله في الإقناع. وسيأتي أيضًا . 

ويُكره أن يأكل مما لا يليه» أو مما يلى غيرّهء إلا إذا كان 
الموجود أنواعًا من الأطعمة» أو فاكهة» 1 آل اکا مھا و 
غيره» قال في الإقناع وشرحه: (قال ال أو كان ا 
وحده فلا بأس) بأكله مما لا يليه لأنه لا يؤذي بذلك» قلت : 
وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه) . 

قال البهوتيى: (أو ما يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من 
أذى للخبر)؛ لحديث جابر وليه أن النبى بي قال: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا 
يدعها للشيطان» رواه مسلم . 

قال النووي: (والمراد: إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من 
زوجة وجارية وخادم وولد) . 


بابٌ الوليمة وآداب الآكلٍ 


لت انان تلع وميا نه لم یکره ْ 


ويكره : نفخ العام وكولة جنا "4 بواكله بأقلَ أو أكثرَ 


من ثلاث اا ار رو اعلى ا و 
يا 3 ونفض يله و في القصعة. 


وتقديم راسة إليها كه اللّقمةِ في فيه وب 


Cm Te‏ متكئًا أو مضطجعًاء وأكلة كني سحت 
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000 


(V۷) 


© أو قلیلا بحيث يضر" . 


أي : فلا یکره ابتلاعه. 

أي: يكره أن يأكل الطعام حال كونه حارّاء قال في الإنصاف : 
(قلت:: عند عدم الحاجة). 

ما لم تكن هناك حاجة» كما ذكرنا. 

(تتمة): يجوز الأكل بالملعقة» ذكره صاحب الإقناع . 

وذلك للحديث: «إذا أَكَلَ أحذكْ طَعَامًاء تاد ياك ٠‏ : ِن أعْلَى 
الصَّحْمَةٍ وَلَكِنْ | لِيَأكُلُ مِنْ أَسْمَلِهَا؛ إن الا تل ين 


أغلامًا»: رواه أبو داود. 

أي : يكره أن يتكلم المرء بأمور قذرة» والناس يأكلون» أو أن 
يتكلم بأشياء تضحكهم» أو تحزنهم . 

كما فين المنتهى والغاية» أما في الإقناع» فقال: (ومع خوف 
او يحرم) . 

وكان أحد المشايخ الكبار في السن يقول: لا رياء في الطعام› 
فإذا حضر مع طلبة علم» أكل شيئًا قليلاء أما إذا انفرد» فأمر ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا : بالأدب والمروءة» ومع 
المقراء: بالإيثار. ومح العلماء: اا ومع الإخوان: 
ا اظ 4 اااي اليه والجكايات الى ب 
الال ١‏ ۰ 
وما جرت به العادة من إطعام السائل» ونحو الهرٌ: ففي 
١‏ 4 
جوازه وجهانٍ . 


= آخرء وفي الإقناع ‏ عن شيخ الإسلام -: (قال الشيخ: إذا 
دعي إلى اکل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى) . 

4)1١(‏ خد الانقباضن: قال انق غوض: (أئ: بالسرور): 

(0) قال في الإقناع وشرحه: (ويبداً الأكبر والأعلم وصاحب 
البيت) بالأكل لحديث: «كبر كبر» (ويكره لغيرهما السبق إلى 
الأكل) لما فيه من الدناءة والشّرّهء (وإذا أكل معه ضرير 
استحب أن يعلمه بما بين يديه) من الطعام ليتناول ما يشتهيه) . 

(۳) هذا كلام الفروع. وأصله في الإقناع» قال فيه مع شرحه: 
(قال في الفروع : وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور 
ونحوه وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل 
كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء) قال 
أنس: «دعا رسول الله بي رجلا فانطلقت معه فجىء بمرقة فيه 
a ts‏ لاف ا يفيه فلن ايك ارك 
جعلت ألقيه ولا أطعمه». قال أنس: «فما زلت أحب الدباء» 
رواه مسلم والبخاري. ولم يقل: «ولا أطعمه». وفي لفظ: 
قال أنس : «فرأيت رسول الله َة يتبع الدباء من حوالي الصحفة 
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من غير حول مني ولا قو 
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وھ س 


وسن . 

- أن يحمد الله إذا فرع 
- ويقول: «الحمد له الذي أطعمني هذا الطّعام. ورَزَقَنِيه 
0 

5 ويدعو لصاحب الطعام” '" . 

EDT RE‏ كار عيبن عاد 


قال بعده: (أي: عملا بالعادة» والعرف فيه لكن الأدب» 
والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الآدب على صاحبه 
إذا 575 كله ا شربه » سا جب ها ل لقاع . 
لقوله يكل : ١مَنْ‏ اكل طَعَامَا َم َالَ: اعفد رلو الدى: ا 
هَذَاء وَرَرَقنيهِ مِن غَيْرٍ حَوْلٍ مني و لا قو > عفر الله له ما تَقَدَمَ مِنْ 
E‏ أخر جه أت داود وغيره. 

أي : يسن »© رما «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم 
ر ا الملائكة») روأه انو داود وعيره من 


أي : يسن للذي دعي إلى طعام أن يبقِي شيئًا من ذلك الطعام. 


فيض الجليل على متن الدليل 


(1) أي: يسن أن يبقي بعده شيئًا من الطعام لا سيما إذا كان يتبرك 
بفضلته» أي: ببقية طعامه» فتنال البركة من يأكله بعده» وهذه 
المسألة من الإقناع» وأصلها في الإنصاف من الآداب الشرعية 
لابن مفلح؛ قال أبو أيوب: كان رسول الله كلْهّ: إذا أتي 
بطعام أكل» وبعث بفضله إلي. فيسأل أبو أيوب عن موضع 
أصابعه»ء فيتبع موضع أصابعه. رواه مسلم» قال الشيخ سلطان 
العيد في حاشيته على دليل الطالب: (والتبرك بالفضلة إنما 
فعله الصحابة مع النبي ييي خاصة. ولا يقاس عليه غيره؛ لما 
جعل الله فيه من البركة» وخصّه دون غيره» قال ابن رجب في 
الجكم الجديرة بالإذاعة: فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع 
النبي ية مثل التبرك بوضوئه. . . إلخ)» وهذا كلام ابن رجب 
كاملا : (وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة طا 
مع النبي 4 ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم» فدل على أن هذا لا 
يفعل إلا مع النبي #4 مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره 
وشرب فضل شرابه وطعامه» وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة 
للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المُدخل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك. كل هذا إنما جاء من 
اله اه لكاتب و الورك الى تك ف هده | لم 
وفي الحديث الذي في السنن: (إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم. والسلطان المقسطء وحامل القرآن غير الغالي - 


نات ا 2 وآداب اله 
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7 2 ايه اك 21 
وين إعلان النكاح”''. واا عليه دناه ل در 
فيه» ولا صنو - للنساءِ. ويره للرجال . 


= فيه والجافي عنه) » فالغلو من صفات النصارى» والجفاء من 
صفات اليهود» والقصد هو المأمور به» وقد كان السلف 
وكان أحمد يقول: من آنا حتى تجيئون إلى؟) . 

)١(‏ أي: إظهاره» ونشرٌ أن فلانا تزوج فلانة» قال في الإنصاف: 

(۲) أي: يسن في النكاح الضرب بالدف؛ لحديث عائشة وت 
مرفوعا : «(أظهروا النكاح) رواه البيهقي › وفي لفظ 0 ماحه : 
(واضربوا عليه بالغربال)» والدف : هو الغربال» وهو إطارٌ 
خشبى يغشى بالجلد من جهةٍ واحدة. فيسن الضرب بالدف فى 
بالدف . ويشترط في الدف أن يكون بلا حلق ولا صنوج › وإلا 
حرم. والمراد بالصنوج ‏ كما ذكر الشيخ عثمان عن 
المصباح -: ما يجعل في إطار الدف من النحاس المدور 
صغارًاء والحلق الدائرية تكون فى الإطار نفسه. فإذا حَرّك 

)۳( أى : يسن الدف للنساء فقطء ويكره للرجال» تبع فى ذلك 
الإقناءَ» قال الموفق في المغني: (وأما الضرب به للرجال 
فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضرب به النساءء 
والمحتئون الهحتشيفون بهن قفي ضيورت الرحال ديه تشه بت 


فيض الجليل على متن الدليل 


بالنساء» وقد لعن النبي بي المتشبهين من الرجال بالنساء). 
والمذهب ‏ كما هو ظاهر إطلاق المنتهى -: أنه لا يكره الدف 
للرجال في العرس» بل يُسن لهم كما يُسن للنساءء قال البهوتي 
في شرح المنتهى : (وظاهره: سواء كان الضارب رجلا أو امرأة 
وهو ظاهر نصوصه» وكلام الأصحاب). وأصله في الإنصاف 
والفروع» قال في المطالب: (وهو المذهب)» أما في غير 
العرس» فيكره للرجال ضرب الدف» ويباح للنساءء كما ذكر 
الحجاوي في شرح الآداب الشرعية» إلا ما سيأتي استثناؤه من 
بقية المواضع التي يسن لهن فيها ضرب الدف . (مخالفة الماتن) 
(تتمة): هل يكون مع الدف غناء أو لا؟ ذكر العلماء أن الغناء 
ىالمتهرة.غه الالات الموسيقية د مكروهم والخداء كما عرفه 
ابن النجار: (وهو: رفع الفبوث بالشعر» اوها ارده 
الرجز على نحو مخصوص». ولذا فالظاهر لي: أنه لا يسن أن 
ات ان غناء» بل يكتفى بضرب الدف فقط› ويؤيده ما 
ذكره في الفروع: (ونقل المروذي ويعقوب: أن أحمد سئل عن 
الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه)» ويشكل على ذلك أن 
النبي بيه لما دخل على عائشة زاء ووجد جاريتين تغنيان 
بغناء» فأقرهما على ذلك» وقد اجتمع فيه الغناء مع الدف» 
حتى قال أبو بكر ذ#؛ه: «مزمار الشيطان في بيت 
رسول الله يي . متفق عليه» فظاهر عبارات الحنابلة أنه لا 
يشرع اجتماع الغناء والدف. لكن السنة صريحة في جواز 
ذلك وا ا ناض .مسبعيها للساء والرجالة ولعل ما > 
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ولا باسنَ بالغزلٍ في العرس 
وضرت ال الختان" وقدوم الغائب : E‏ 


هذا ما ذكره في الإقناع وذكره المؤلف هنا: (ولا بأس 
بالغزل في العرس)» والغزل شعرء وقد يتغنى به مع الدف. 
والله 0 

الغزل عرفه ابن عوض في حاشيته بقوله: (وهو كلام رقيق 
1 ومعنى» متضمن لمعان رقيقة واستعارات دقيقة» تنشئه 
الشعراء في منظوماتها ومراسلاتها ومكاتباتها). 

الأصل أن الغزل هو الشعر الذي يقال في النساء» ووصفهن. 
لكن لا أظن الفقهاء يريدون ذلك؛ لأنهم يذكرون مقولة 
النبي ييه للأنصار: 


أتيناكم أتيناكم ولولا الذهب الأحمر فحيونا نحييكم ما حلت بواديكم 


فالظاهر: أنهم لا يريدون الغزل المحرم» قال في الفروع: (في 
الترغيب في الوليمة: تحريم الغزل بصفة المرد والنساء المهيجة 
للطباع إلى الفساد) . 

(الموضع الثاني) من مواضع استحباب الضرب بالدف: في 
خمان الولن او البدت» 

(الموضع الثالث) عند قدوم الغائب . 

(تتمة): (الموضع الرابع) من مواضع استحباب الضرب 
بالدف: حصول الإملاك» أي: الملكة. و(الموضع الخامس) 
وهو آخر المواضع: حصول ولادة» قياسًا على النكاح لما فيها 
من السرور. 
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كد 
بياب ون 0 النساء 


يلزمُ كُلّا يِن الزوجين معاشرةٌ الآخر بالمعروفي'' ا 
الصحية العو 


= (تتمة): قال في الإقناع في آخر الوليمة: (ويحرم كل ملهاة 
سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وحنك وناي ومعزفة 
وجفانة وعود وزمّارة الراعي ونحوهاء سواء استعملت لحزن 
أو سرور). 

0 الفقترة ند يركس ال : أصلها الاجتماع» والمراد بها هنا: ما 
ل اده والانضمام. 

() لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفي# [سورة النساء: .]1١9‏ 

(۳) فليس المراد من العشرة مجرد قضاء الوطر والشهوةء بل لا بد 
أن تتصف تلك الصحبة بالجمال. 
(تتمة): وينبغي في باب عشرة النساء أن يقرأ المرءٌ سيرة 
الرسول بء وكيف عاش مع نسائه» وفي بيته» فقد كان إذا 
دخل بيته يكون في خدمة أهلهء وكان يرقع ثوبه بنفسه. 
ويخصف نعله. . . ومن صور علاقته الطيبة مع زوجاته : علاقته 
بخديجة زاء فقد مكث معها خمسًا وعشرين سنة» ثم بعد 
وفاتها كان إذا ذبح شاة فرّق اللحم على صويحباتهاء قالت 
عائشة زاء قالت: «ما غرت على امرأة للنبي بء ما غرت - 


باب عشرة النساء 


= على خديسة» سلكت قل أن یکوچ لما كنت أسمعةه 
يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب» وإن كان ليذبح 
الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن» رواه البخاري. 
خلائلها : أي صاحبات خديجة» قال النووي ياه : (فيه دلالة 
لحسن العهد» وحفظ الود» ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر 


00 
س 


حيا وميتاء وإكرام معارف ذلك الصاحب. انتهى). فانظر 
لحسن وفائه َي حتى بعد الموت. 

ولم يرض بكلام عائشة وبا عن خديجة ويا : عن عائشة وا 
الف اسحا دنت هال تت رل أت درج على 
رسول الله َي فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: 
«(اللهم هالة». قالت: فغرت» فقلت: ما تذكر من عجوز من 
عات فريش 6 صميراء الشتدقية: هلكت في الدهر فد 
أك أله ع | منهاة روه التشاورى»«والسراة ادن اننا 
في باطن الفم» فكنّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى 
داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء ولم يسكت 
النبي بي لعائشة زاء بل رد عليها قولهاء وبيّنَ لها أنه لم 
نأك أحد مثلها. وفي رواية قالت: كان ييه إذا ذكر خديجة لم 
يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار لهاء فذكرها ذات يوم 
فأدركتنى الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن» فرأيته 
مب ا نا ا و اللهم إن ذهب غيظ 
رسولك لم أعد أذكرها بسوءء ثم قال: «صدقتني إذ كذبني 
الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله منها الولد - 


فيض الجليل على متن الدليل 


إذ حرمنى أولاد النساء»» وفي رواية: فذكرها يومًا فقلت: 
ا ال را ا 
فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب› ثم قال: «لا والله 
ما أخلف الله لي خيرًا منها» فقلت في نفسي: لا أذكرها بسوء 
أبدا. ذكره القسطلاني في شرحه على البخاري» وفي رواية: 
(فغدا وراح عليّ بها شهرًا) كما في سير أعلام النبلاء» وحسن 


إسنادها محققوه» والمراد: أنه يي هجر عائشة وا شهرا 


بل تأثر النبى ية بقلادة خديجة لما رآها ورت ا 6 كليل 
كل هذا بعد وفاتهاء فعن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في 
فداء أسرائهم» بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال» وبعثت 
فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص› 
فلما رآها رسول الله له رق لها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن 


تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها؟كاء فقالوا: نعم . رواه 


الإمام أحمد وأبو داود. وقولها: (رقَة شديدة) لوجدتهاء و 
عهد خديجة وصحبتها ؛ فإن القلادة كانت لها وفي عنقها . 

يكنا كار لابن حبر عن ييه 10 وهو غاية في التحليل 
والجمال» قال كْنْهُ: (ومما كافاً الب بيا به خديجة في الدنيا 
أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي و على خديجة 
حتى ماتت» وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم 
بالأخبارء وفيه دليل: على عظم قدرها عنده» وعلى مزيد - 


باب جشرة النساء 


= فضلها؛ لأنها أغنته عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه 
غيرها مرتين؛ لأنه ية عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين 
عامّاء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامّاء وهي نحو 
الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فصان قلبّها فيها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش 
عليه بذلك» وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرهاء ومما اختصت 
به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت 
بعدهاء فيكون لها مثل أجرهن؛ لما ثبت أن من سن سنة حسنة» 
وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا 
يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله كك). 
وكان يك رجلا سهلا مع زوجاته» ففي صحيح مسلم من حديث 
جابر ذه : «قال: وكان رسول الله ی رجلا سهلاء إذا هويت 
الشيء تابعها عليه». يعني: إذا أرادت عائشة وا شيئًا تابعها 
ووافقها عليه» قال النووي: (معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه 
في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه» وقوله: سهلا؛ 
أي: سهل الخلق كريم الشمائل لطيفًا ميسرًا في الخلق كما قال 
الله تعالى : ونك لعل 0 عَظي 4 [القلم: »]٤‏ وفيه حسن 
معاشرة الأزواج» قال الله تعالى: #وعاشروهن بِالْمَعْرَوفِ» [النساء: 
9 لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم) . 
وكان كله يزداد لطفه وعطفه على زوجاته حينما تشتكى واحدة 
منهن مرضا؛ ففى حديث حادق ك ا كينا : 
Ng CN aN‏ 
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وليكن غيوراء من غير إفراط . 


الذي كنت أرى منه حين أشتكي) . متفق عليه. وفيه دليل على 


أن لطفه بل يزيد حينما تشتكى» أي : تمرض . 


فلنا فيه بيا أسوة حسنة» فقد كان يعطي زوجاته حقوقهن 
ا نين ابره يعد اردان وى[ نعم ل عر 
المتزوجين» والمقبلين على الزواج أن يتلطفوا مع زوجاتهم. 
وألا يعاملوهن بالعنف ونحوه مما نراه من بعض الأزواج» وأن 
يحنظر "لين النك ل واو وال 

أي: أن يكف كل واحد من الزوجين أذاه عن الآخر 

أي : ألا يؤخر أحد من الزوجين عن الآخر حقّه» بشرط قدرته على 
أداء الحق الذي عليه» ويكون NS‏ أدائه : ببشر وطلاقة 
وجه» ثم بعد بذله للحق الذي عليه : لا يُتبعه بأذی» ولا يمن على 
الآخر بالحق الذي بذله له؛ لأن هذا من المعروف المأمور به. 
لقوله تعالى: إوَلرجَالٍ عَلْهِنَ 4 عور ا ل 
وقوله يية: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما جعل الله عليهن من الحق'. 
رواه أبو داود» وصححه المناوي». والحاكم. 

أي: ليكن الزوج ‏ الحكم هنا مبهم ‏ غيورًاء لكن لا يفرط 
في ذلك؛ لتلا ترمى بالشر من أجله. 
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1ف العف وحن عدن العرأة e E‏ 


لبيتٍ زوجها""» إذا: طلبها» وهي حرة”" يمكنٌ الاستمتاع 
بها كبنت نسع 7 إلى تحرط دارم" . 


ولا يجب عليها التّسليمٌ إن لبها وهي : مُحرمة أو 
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تناول المصنف هنا شروط وجوب تسليم الزوجة لزوجهاء 


متى يجب تسليمها له: (الشرط الأول) أن يتم العقد. 
(الشرط الثاني) أن يطلبها الزوج. 
(الشرط الثالث) أن تكون حرةء أما الأمة المتزوجة» فلا يجب 


تسليمها لزوجها إلا في الليل فقطء وأما في النهارء فإنها 
تكون عند سيدها . 


وهذا (الشرط الرابع) أن تكون الزوجة يمكن الاستمتاع بهاء 
وهذا ما قدمه في الإقناع والمنتهى والغاية» ثم قالوا: ونصّه: 
بنت تسع» فالمؤلف جمع بين القول والنص؛ لأن بنت تسع 
هي التي يمكن الاستمتاع بها في الغالب» وإذا لم يمكن 
الاستمتاع بها فلا يجب تسليمها. 

(الشرط الخامس) ألا تكون المرأة قد ا شترطت في العقد أن 
تعيش مع والديهاء أو مع أولادها في الدارء فإذا اشترطت» 
فليا ذلك 

(الشرط السادس) ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها 
بالكلية» ويرجى زواله» كالإحرام والمرض والصغر والحيض› 
فإن جد ذلك» فلا يجب تسليمها له ولو قال الزوج: لا أطأء أما 
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قصل 


وللرّوج أن يستمتعٌ بزوجيِهِ كل وقتِ ٠‏ > على أي صفة 
كانت" ما لم يضرّهاء أو يُشْغْلها عن الفرائض”" 

ولا يجوز لها أن تتطوّع بصلاة أو صوم وهو حاضرهء إلا 
بإدنه . 


NE SAB e ولهة‎ 


= (تتمة نتمة): هنا مسألة وهي : هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته قبل 
أن يتسلّمها حال كونها في بيت أهلها أو في غيره؟ فيه تردد؛ 
انها لآ الث ل تملع البده الكنه فى ننس الرقف لم يتحل 
محرّمّاء وهم إنما تكلموا على وجوب التسليم» ولم يتكلموا 
عن الوطءء وهذا يدل على أنه مباح» فليحررء والله أعلم . 

)١(‏ ولو كانت نائمة» ولها كذلك أن تلمسه وتقبله وهو نائم» ولو 
بشهوة» لكن ليس لها أن تستدخل ذكره حال نومه؛ لأنه 
تصرف فيه بغير إِذن . 

© ولو كان ا القبل من جهة عجيزتها ؛ لقولة ا 

ناوه ا لک اوا ریک أن * E‏ [البقرة: ۲۲۳]. 

(۳) فإن أضر الوطء بها أو شَعّلها عن الفرائض؛ حرم. 

(6) وله أن يسافر بها بلا إذنها؛ لأن النبى ييل وأصحابه كانوا 
يسافرون بنسائهم» لذ كان امقر كرا كما في الإقناع 
ل .ذلك الأ اا أو كانت قن رطف اها 
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ور وطوّها عي الدبر 4 Sa‏ الحيض ¢ وعزله 


عنها بلا إذنِها . 


ويكره: أن مد أو يباشرها عند الا أو د يكثر 


الکلام حال الجماع””'» أو يحدّنًا ہما جَرَى بينهما”"'. 


(۳) 


(€) 
(00 


(٦) 


فالمسلمون على شروطهم» ولها الفسخ إن لم ترض . 


وهو من الكبائرء والتحريم هنا على الصحيح من المذهب» 
وقول كثير من أهل العلم . 

المراد ب«نحو الحيض»: النفاس» والعلماء مجمعون على 
تحريم وطء الرجل زوجته وهي حائضء قال في الغاية: 
(إجماعاء ويتجه: كفر مستحله) ووافقاه» وليس من الكبائر 
كما قاله النجدي. 

أي: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته بلا إذنها؛ لنهيه كلل 
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمدء أما الأمة 
فللا تشرط إذنها م وق ففرا العكس الام خت صارت 
المرأة تطلب العزل» ولا تيك أن جد » 

لا 

لان حال الجماع كحال قضاء الحاجة» ويكره للإنسان أن 
يتكلم وهو يقضي حاجته» فكذلك الجماع. ومفهومه أن 
الكلام القليل لا يكره» وهو كذلك كما قاله اللبدي . 

قال الشارح في نيل المارب: ولو لضرتها؛ للنهي عن ذلك في 
الحديث الصريح في مسلم: (إن شر الناس منزلة عند الله : 
الرجل يفضي لزوجته. وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»» والقول - 
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ويسن: أن يلاعبها قبل الجماع > وان يغطى راسه ع 

ا 2 Dron‏ ا ٤‏ ن 
وأن لا يستقبل القَبْلة"» وأن يقولَ عند الوطء: «بسم الل 
الهم جد اا الشيطا د ها رو .وان 


= الآخر الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في العْنية أن ذلك 
محرم» قال في الإنصاف عن القول الثاني : (قال في الفروع : 
وهو أظهر. قلت: وهو الصواب). 

)١(‏ لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. 

(؟) حال الجماع؛ لحديث عائشة ووْينا: أن النبي ئي كان إذا دخل 
الخلاء غطى رأسهء وإذا أتى أهله غطى رأسه. رواه البيهقي. 
وابن عدي» وضعّفه النووي في المجموع . 

(۳) أي: يسن أن ينحرف عن القبلة أثناء الجماع . 

(:) والمراد: قول ذلك قبل البدء في الوطء»ء قال في الكشاف: 
(لمرة اراد وطنًا) . 

(5) كما ورد في الصحيحين» وتقوله المرأة كذلك» كما في الإقناع 
عن ابن نصر الله يله قال فى الإنصاف: (قلت: قد روى 
بن أ سادق سميطه عن ابن مسبعورة قن i‏ «أنه إذا 
أنزل يقول: اللّهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا'. 
فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله. ولم أره للأصحاب. وهو 
حسن» وقال القاضي في الجامع: يستحب إذا فرغ من الجماع 
وهذا على بعض الروايات التى تجوّز للجنب أن يقرأ بعض 
آية. ذكره أبو حفص › مه مر الأصحاب أن يحمد الله - 


ا شرة النساء 
باب حسره : 0¥ , 


ص 414 


تخد الهرأة خرقة اوا للزوج بعد فراغِهِ مِنَ e‏ 


250 


مختصة بالرجل» أم لا؟ لم أجده» والأظهر عدم الاختصاص› 
بل د ا د ري السام سي 1 
الأصحاب. والذي يظهر: أن TT a‏ 
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6 


ولیس عليها خدمة زوچها | ' في : e‏ وخبز» وطح 


ع 


ونحووا “. لكن الأولى لها فعلٌ ما جرت به العادة. 


لَهُ أن يُلزِمَها: بحسل نجاسة عليهاء وبالعُسلٍ مِنَ الحيض 
والنفاس والجنار ر 


)١(‏ فلا يجب على الهرأة أن تحدم زوجهاء هذا المذهب ؛ لن 
المعقود عليه منفعة البضع› > فلا يملك غيره من منافعها. 

(۲) ككنس الدار» والتنظيف. 

(۳) أي: إذا كانت العادة جارية أن تخدم زوجهاء فالأولى أن 
تمعل د وهذا من الإقناع وزاد عليه قول شيخ الإسلام» 
فقال: (لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به) لآنه 
العادة وللا يصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه 
وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني واحتجًا بقضية 
علي وفاطمة «فإن النبي ي قضى على ابنته فاطمة بخدمة 
اله وعلي ما كان خارحًا من البيت من عمل) رواه 
الجوزجاني من طرق» افا لم سيا في ذلك) ای في 
العجن والخبز والطبخ ونحوه (ف) هي (عليها) بمعنى أنها لا 
تلزمه (إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها) فعليه خادم لها). 
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وباخد ما بعافُ من ا 5 


ويحرُمُ عليها الخروجٌ بلا إذنه» ولو لموتٍ أبيها. لكن لها 
أن تخر لقضاء حوائجهاء حيث لم يقم بها" . 

ولا يملك منعّها من كلام أبويهاء ولا منعهما من 
ا 7 0 ييا اه 


كذ الي وصريح الغاية» خلاقا للوقناع . 

)١(‏ أي: للزوج أن يلزم زوجته أن تأخذ ما تعافه النفسٌ منها من 
شعر وظفرء قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو طالا يسيرا 
بحيث تعافه النفس) . 
(تتمة) هل للزوج أن يمنع زوجته من أكل ما له رائحة كريهة 
كالبصل والثوم؟ 
جزم في الإقناع والغاية بأن له ذلك؛ لأنه يمنع كمال 
الاستمتاع» قلت: وينبغي أن يقال: وكذلك هو يمتنع من تلك 
الأشياء إن كانت روج اذ بهاء ولم أره. والله أعلم. 

(۲) فإذا كان الزوج قائمًا بحوائج زوجته» حرم عليها الخروج بلا 
إذنه؛ وليس لها إذن نفقة ما دامت خارجة من البيت إن لم 
تكن حاملًا؛ لنشوزهاء لكن يستحب له أن يأذن لها بالخروج 
لتمريض أحد محارمهاء أو عيادته. 

(۳) أي: يحرم ولا يملك منعها من أن تكلم أبويهاء ولا منع 
ويها من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم. 

(6) فإن خاف منهما الضرر بسبب زيارتهماء فله أن يمنعهما من 
زيارتها ؛ دفعا للضرر. 
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)١(‏ فلا يلزم المرأة أن تطيع أبويها في فراق زوجها مثلاء ولا في 
زيارتهما إذا كان الزوج يأبى ذلك» ولا تكون عاقة بذلك» بل 
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والأمة: ليلة ِن سبع» وأن يطأها في كل ثلث سنةٍ مر 


فصل 
ويلزمه : انث عن الحرة 5 بطلبها 3 ليلة ربع“ 
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وإن سافرٌ فوقٌ نصفِ سنةٍ في غير أمر واجب”“» أو طلب 
والمراد بلزوم المبيت مع الزوجة: في المضجع؛ قال اللبدي : 
(بفتح الجيم : مكان الاضطجاع» بأن ينام معها)» والواجب على 
الزوج للحرة ليلة من أربع بطلب الزوجة» ولو لم تكن له إلا 
زوجة واحدة» وله أن ينفرد في باقي الليالي» وهذا قضاء كعب بن 
سوار عند عمر وله واشتهر ولم ينكر. أخرجه ابن أبي شيبة . 
فيلزمه أن يطأها كل أربعة أشهر مرة على الأقل: ١‏ - بطلبهاء 
۲ - إن قدرء أي: إذا استطاع» ولم يكن عنده عذر يمنعه من 
الوطء؛ لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر فى حق المولى» فكذا 
فى حق غيره؛ لاني 1 ا 5 
أن الوظع وا جت دوا 

أي: إن أبى الوطء في جميع الأشهر الأربعة» أو أبى أن يبيت عند 
الحرة ليلة من أربع» فرّق الحاكم بينهماء إن طلبت ذلك . وهذا في 
حال كون الزوج حاضرًاء وسينتقل المؤلف إلى حكم المسافر. 
أي: سافر في غير أمر واجبء. والأمر الواجب كحج وغزو 
راجب : 


فيض الجليل تن الد 
۱۲ كد لك لكات 


د ص > 2 
رزق يَحتاح إليه» وطلبت قدومه: لرمَهٌ . 


ت 


ويحب عليه التسوية بِينَ زوجاته في ا وک ا 


)١(‏ والمراد: أن من سافر عن زوجته فوق نصف سنة فلا يخلو 
الحال فيه من أمرين: الأول: أن يكون سفره لأمر واجب 
كحج وغزو واجبين» وطلب رزق يحتاج إليه» وفي هذه الحال 
لو طلبت الزوجة قدومهء فلا يلزمه» وليس لها أن تفسخ إذا 
ترك لها نفقة كما في الإقناع» قال مع شرحه: (ولو سافر) 
الزوج (عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن 
طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك 
لامرأته نفقتها). أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها 
عليه)» الثاني : أن يكون سفره لغير ما تقدم وفي هذه الحال إن 
طلبت قدومه لزمه ما لم يكن له عذرء فإن أبى فلها الفسخ 
بإذن الحاكم بطلبها . 

(0) انتقل الماتن من هنا إلى القَسّم بين الزوجات» والقسم: هو 
توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر» فيجب على 
زوج غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ قال في 
المغني: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين 
الزوجات في القسم خلافاء وقد قال الله تعالى: 1 
بالمعروفي [النساء: 14]» وليس مع الميل معروف. وقال الله 
تعالى : قلا تيلوا ڪل اليل دروم ها الْمَعلّقَة4 السام 
4.. وروی أبو هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «من كانت 
له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». - 
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: اع ع ê‏ 
وليلة» إلا أن يرضين باكثر . 
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وعن عائشة» قالت: «كان رسول الله ية يقسم بيننا فيعدل» ثم 
ll‏ الهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك) 
رواهما أبو داود). 

أي: وتكون طريقة القسم ليلة ليلة» فإن رضيتا بليلتين ليلتين» 
جاز» ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية» قال في الإقناع 
وشرحه: (ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس 
وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه 
كصلاة النهار) قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأؤقات إذا 
كان ههه واغلة ورن ال رة ا قر مدل متها > أها لد 
اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس . . . (فإن تعذر 
عليه) أي : الزوج (المقام عندها) ای عند ذات الليلة (لبلا 
لشغل أو حبس أو ترك ذلك) أي: المقام عندها في ليلتها 
(لغير عذر قضاه لها) كسائر الواجبات). 

(نتمة): لو كان له نساء بمحالٌ متباعدةء قال في الإقناع 
وشرحه: (فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في 
بلاد (فعليه العدل بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) 
عن البلد (في أيامها أو يقدمها إليه) ليسوي بينهن» (فإن 
ا ا "مق ان مع /الإنكاق سقط ا 
القسم والنفقة (لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة 
بحسب ما يمكن» كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب 
تقارب البلدين) وبعدهما لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)) . 
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ويحرّمٌ دخولة في نوبة واحدة إلى غيرهاء إلا لضرورة'''» وفي 
نهارها”''» إلا لحاجة"". وإن لبت أو جامع : لزْمّه القضاء”*'. 


: ومثال الضرورة: أن تكون إحدى زوجاته منزولا بهاء أي‎ )١( 
- على وشك الموت» فيجوز أن يذهب إليها في نوبة - أي: ليلة‎ 
رها ا يد أن رهي اله أو ل عه "الشتهادة.‎ 

(۲) أي: يحرم أن يدخل إلى زوجة في النهار التابع لليلة غيرها؛ 
لأن نوبة الزوجة تبدأ بالخروب» ويتبعها النهار الذي يليهاء فهو 
نهار تلك الزوجة. 

(۳) أما الليل؛ فقد استثنى الضرورة فقطء وفي النهار استثنى 
الحاجة» ومثال الحاجة: عيادتها إذا كانت مريضة» أو سؤال 
عن أمر يحتاج إلى معرفته» ولا يلزمه القضاء إن دخل لضرورة 
أو حاجة؛ لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير. 
(تتمة): وهل له أن يدخل عندها لتفقد أبنائه في دراستهم أو 
مذاكرتهم؟ الظاهر: نعم؛ لأنه لم يدخل لأجلهاء وإنما لحاجة 
أخرى» وقد يقال: له ذلك إن لم يستطع إحضار أولاده في 
نوبة التي هو عندهاء فليحررء والله أعلم . 

(©) ففي الحالات التي جاز له الدخول على زوجته الأخرى 
لضرورة أو ال لن فحنا جه وز جامع. لزمه أن 
يقضي اللّبث والجماع» قال في المنتهى وشرحه: (وإن لبث أو 
جامع لزمه قضاء لبث» وجماع) بأن يدخل على المظلومة في 
ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك أو يجامعها 
ليعدل بينهما؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن أشبه - 


کے د 
مبتلت ب ب ا ا س ا ا ت س ڪڪ | 56 لإ 
2ك 


0 1 0 
وإن طا واا وقت نوبتها 
0 
ولا يحب أن يسوي سفن في الوطء. ودواعيه“» ولا فى 
PE‏ و 50007 e‏ ر أ 
النفقة والكسوة ٠‏ حيث قامَ بالواجب"'“. وإن أمكنة ذلكَ: كان 
4 


لحديث عائشة: («کان رسول الله ي4 يدخل علي في يوم غيري 
فينال مني كل شيء إلا الجماع22). قال في الإقناع: (والعدل : 
القضاء)ء أي : قضاء القبلة ونحوها. 
)۳( وجوبًا؛ لقدرته عليه . 
يطأ كل امرأة في ليلتها . وكذلك لا يلزمه أن يسوي بينهن في 
دواعى الوطء ‏ أي: مقدماته ؛ لأن طريقه الشهوة والميل› 
ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» لكن يسن التسوية بينهن 
(5) فلا يجب عليه أن يسوي بينهن فى الكسوة. 
(تتمة): هل يجوز أن يهدي بعض زوجاته دون بعض؟ 
() أي: إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة. 
(۷( أى : إذا أمكنه التكسوية 5 هذه الأمور كالوطع. ودواعيه. من 
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قصل 


5 6 TE 
E وإذا ترم بكر أقاء فندها سكا‎ 
وله تأدبئية على اا الفرائض”"‎ 


= :والهدانا» :والكسوة: کال كبا ان أبلغ في العدل بينهن . 

)١(‏ لحديث أنس َيه قال: من السّنّة إذا تزوج البكرٌ على الثيب 
أقامَ عندها سبعًا ثم قسمء وإذا تزوج الثيبَ أن عندها' انا 
ثم قسم. امو سي عدم ينا أن النبي كلل 
قال لها: «إن سبّعت لك سبّعت لنسائي» وراد ممت لأن 
النبي بيه تزوجها وهي ثيب» فأقام عندها ثلاثة أيام فقط› 
وال ا إن اروت ان امكف عتدك عة ايام فسوف أفعل. 
وأقضي لكل زوجة سبعة أيام. ميظع الطات أول وهلة أنه 
لو بقي عندها سبعًاء فإنه يقضي أربعًا فقط لبقية نسائه؛ لن 
الأيام الثلاثة الأول كانت حقهاء لكن الحنابلة قدّموا ظاهر 
هذا الحديث الصحيح على النظر؛ لأنه لا قياس مع النص . 

(۲) ثم يعود لقسمه» وتصير الجديدة آخرهن نوبة. 

(۳) قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (مقتضى صنيع «تحفة 
المودود» أن هذا مستحب لا مباح فقطء فلعله عبّر بلام 
الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية. 
وهو قول في المذهب» وحينئذ فلا ينافي الاستحباب). أما إذا - 


باب عشرة النساء 
eae OS‏ كدت 


ومن عصته : وعظها 


فإن اق ك هجرها فى المضجه'" ما e‏ وفى 
الكلام ثلاثة أيام فقط“ ٠‏ فإن أصرّت: ضَرَبَها ضربًا غير 
شدي بعشرة أسواط»ء لا فوقها” . 


= زنت ‏ مثلا -؛ فليست إقامة الحد إليه» وإنما إلى الحاكم. 

)١(‏ انتقل المؤلف إلى الكلام عن النشوزء وهو لغة: ما ارتفع من 
الأرض» وشرعا: معصيتها إياه فيما يجب عليها طاعته فيه. 
فإذا ظهر منها أماراته بأن منعته الاستمتاع بها أو أجابته 
متثاقلة» أو إلا بكره» بدأ بوعظها؛ لقوله تعالى : وای اون 
تع لطرذي. (افقزرف e Aa‏ 
بتخويفها بالله كك» ويذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق 
والطاعة» وما يلحقها من النفقة والكسوة. 

(؟) أي: يترك مضاجعتهاء ولا ينام معها؛ للآية السابقة 

قاد ميا رمن عون سوا كد بز للك بر Il‏ 
خمسة أيام... وهذا يؤثر في المرأة» وتتضرر به. 

(6) كما ورد في الحديث» فلا يزيد في الهجر المتعلق بالكلام 
على ثلاثة أيام؛ لقوله يَية: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال» متفق عليه . 

(5) ويفرقه على بدنهاء ويجتنب الوجه» والمواضع المخوفة 
والمستحسنة من الجسم» فلا يضربها فيها؛ لئلا يشوههاء ولا 
يضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام . 

(7) فيحرم عليه أن يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله كَلةِ: «لا يجلد - 


فيض الجليل تن الد 


Di 210 : <i 
ee ويمنع من ذلك : إن كان مانعا‎ 


2 2 


= أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله» متفق عليه 
وفي الإقناع: لا يسأل Te‏ زوجته . 

(1) أي: يمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب 
نشوزها أنه منعها حقها . 


)١(‏ الخلع لغة: بضم الخاء: النزع» واصطلاحًا: هو فراق الزوج 
امرأته بعو ص نا له ا بألفاظ مخصوصة . والأصل فيه: 
قوله تعالى : واج اي ل د 
4 1 [البقر” : e114‏ ريه ث ابن عباس م 6 مرأة لابج ات 
اسا کو دين › ا أكره rE‏ 
فقال: «أتردين عليه حديقته؟)»» الت : نعم فقال 
رسول الله اا : «اقبل الحديقة ة وطلقها تطليقة)» , رواأه البخاري . 
وفائدته : تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاها وعقد جديد» وعدم نقص عدد الطلاق» ومجموع 
هذين الأمرين هو فائدة الخلع. قاله النجدي . 
(تتمة) : للخلع ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة» فيباح في 
حال سوء العشرة بين الزوجين» بحيث يصير كل منهما كارمًا 
تبغخض حَلق زوجها ‏ أي : صورته الظاهرة ‏ أو خلقه كأن يكون 
غضويباء أو يهينها أمام أهلها أو أمام الناسء أو کبره» أو نقص 3 


0 فيض الجليل على متن الدليل 
وٻ و 
وشروطه سبعة . 


00 


الأول : أن يقعّ من زوج يصح طلاقة 


دینه» وتخشى إن أقامت معه ألا تقيم حدود الله تعالى في 
حقه» فيباح لها الخُلع إِذَنْء وإجابتها في هذه الحال من قبل 
الزوج ف إلا مع محبته لها فيسن صبرهاء وعدم افتدائها . 

والقول الثاني: يلزم الزوج بإجابتها من القاضي» قال في 
الإنصاف: «فالصحيح من لاھب أنه يستحب له الإجابة 


إليه» وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تفي الديخ كانه 


في وجوب الإجابة إليه» وألزم lak‏ 
المضلاء». فاختلف فيه قول شيخ الإسلام ریا ۽ اى : قو 
الأربعة. والله أعلم. 

(الحكم الثاني) الكراهة» وتكون عند استقامة الحال» فيكره 


(الحكم الثالث) التحريم» وذلك إذا ضارَّها ظلمًا كي تفتدي 


نفسهاء أي : لتخالع بعوض تدفعه للزوج› ولا ر يصح الخلع إذن 
مع تحريمه إلا إذا وقع بلفظ الطلاق أو نيته فيقع رجعيًا والدليل 
على yp E e‏ لا تمضلوهن هبوا بض مآ 
EE‏ 3 أن يان بحس ه تزكر كه العورة ا ۹ وإن فعل 
الزوج ذلك لا لتفتدي› بل لفعلها زنا أو لتركها فرضًاء أو نشوزاء 


لح سس 


فالخلع صحيح؛ لقوله تعالى: لل أن باون فة مَبَيَنَةَ 4 . 


60 شروط صحة الخلع: (الشرط الأول) أن يمع من رفخ پک - 


الاي أن کر على ر Ml EE‏ 


يصح تبرَعَة من أجنبئٌ وزوجة'' BE E.‏ 
2 
اتخلع: لم بصع 
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(۲) 


(۳) 
(€) 


1 1 ر ت( 
الثالث: أن يقم مرا . 


طلاقه» وهو البالغ» وكذا المميز الذي يعقل الطلاق . 

(تنبيه): عبارة المؤلف: (من زوج) هي عبارة الإقناع» وعبارة 
المنتهى أولى وهي: (ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه)؛ لتشمل 
طلاق الحاكم في الشقاق» وكذا لو فعله الحاكم في العنة 
والإعسار وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. 
وكذا تشمل الوكيل. (مخالفة الماتن) 

(الشبرط: القاقى) أن .يكون على فض » :ولو کان العواضن 
تخير [" ا من دراهم. وكذا لو كان معدومًا كعلى 
ماي ار ل اح ا درن ؛ لآن 
اعرد اصع ارو وا كاد وص رج كلتمن الي لبي 
خلافا للنكاح» فإنه يصح ولو لم يُذكر المهر. (فرق فقهي) 
فيُشترط أن يكون عوض الخلع مبذولا ممن يصح تبرعه - أي : 
من مكلف غير محجور عليه ؛ لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس 
بدا لوول مقع نيه برو سراد كاتس الي E‏ 


أو كان شخصًا غيرها ‏ وهو: الأجنبي ‏ كأبيهاء أو ابن عمها . 


ويحرم» وقد هم الثالث من أحكام الخلع . 
(الشرط الثالث) أن يقع الخلع منجَّرّاء فلا يصح تعليقه على 
شرط كقوله: (إن بذلت لى كذا فقد خالعتك»؛ إلحاقًا له بعقود 


المعواضات؛ لاشتراط العوض فيه» ويستثنى من ذلك ما لو - 


فيض الجليل تن الد 
7 ا ا 0# 


ا .ايع .)1( 
الخامسنٌُ: أن لا يقعَ حيلةَ لإسقاط يمين الطلاق”" . 
السادسنُ: أن لا يقعَّ بلفظ الطلاقيء. بل بصيغته 


الموضوعة له ". 


(۲( 


(۳) 


علقه على مشيئة الله» فقال: (إن شاء الله»» فيضح إذن كما نبه 
عليه النجدي . 

(الشرط الرابع) أن يقع الخُلع على جميع الزوجة» فلا يصح لو 
قال مثا : خلعت نصف زوجتي» بخلاف الطلاق ‏ وسيأتي » فلو 
طلق نصف زوجته. فإنها تطلق » ولا تتبعض الطلقة . (فرق فقهي) 
(الشرط الخامس) أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق» فلو 
حلف بالطلاق» فقال لزوجته مثلا : إن ذهبتٍ يوم الخميس إلى 
الزواج فأنتِ طالق» ثم ندم» وأراد أن يبطل الحلف المتقدم؛ لثلا 
تحسب عليه طلقة» فقد يستعمل حيلة الخلع» وحاصل ذلك أن 
يخالعها يوم الخميس عصرا مثلاء ثم تذهب إلى الزواج ليلاء ثم 
يعقد عليها في اليوم الذي بعده. لكن هذه الحيلة التي يستعمل فيها 
الخلع لإسقاط يمين الطلاق لا تنفعه» فلا يصح الخلعء» وإذا لم 
يصح وقع الطلاق إن ذهبت؛ لأنها ذهبت حال كونها زوجة له. 
(الشرط السادس) أن لا يقع الخلع بلفظ الطلاق» بل بصيغته 
المواضوعة له ال برغا الما لف الضريحة والكفائية) 
E PE ATE‏ 
خالعها بلفظ الطلاق»ء لم يصح الخلع» ووقع ا نيتو 
صغرى» فليس له أن يراجعها فى العدة» فيأخذ هذا الطلاق 
من صفات الخلع. كن ل كون عا 


كتات الخ 


السابعٌ : أن لا ينوي به الطلاق”'. 


: ك هم 4 : 0 
فمتى توفرتٍ الشروط : كان فسحًا بائتاء لا ينقص به عدد 
00 
الطلاق . 


)١(‏ (الشرط السابع) أن لا ينوي بأي لفظ من ألفاظ الخلع 
الطلاقء فإن نوى الطلاق به؛ فيقع مع بذل العوض طلاقًا 
بائتاء ولم يصح الخلع» فإن لم يكن بعوض فيكون طلاقا 
رجعيًا وفي كلام ابن عوض والمقدسي هنا نظر. 
(تتمة): (الشرط الثامن) أن يقع بصيغة منهما وهي : الإيجاب 
والقبول» قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح) الخلع (بمجرد 
بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج ON sele‏ 
الإيجاب والقبول في المجلس) بأن يقول: خلعتك ونحوه على 
كذاء فتقول رضيت أو نحوه). 
(الشرط التاسع) أن يقع من جادين لا هازلين» قال في الإقناع 
وشرحه: (وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح) الطلاق 
لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته 
(فلا) يصح الخلع لخلوه عن العوض). 
(التبرط«العاشر ) كون احرص جما خا فان كان سرا کي 
والزوجان يعلمان تحريمه لم يصح الخلع؛ لأن وجود العوض 
هنا كعدمه. وإن لم يعلما تحريمه كأن خالعته على بيت فظهر 
تيح ؛ صح الخلع وللزوج بدل العوض . 
(الشرط الحادي عشر) ألا يكون عاضلا لزوجته. 
(؟) فإذا استكمل الشروظ» صح الخلع» ويكون فسخاء ولا ينقص - 


فض ) 00 
۷٤‏ فيض الجليل على متن الدليل 


2 
و الصريحة لا تحتاج ا ليع وهى . ا 
٠ 3, ٠‏ 4 . 
و . فحت » و. فاديت . 
E‏ 
والكناية: باريتك. و: أبرأتك» و: 
ا 1 : 1 3 E‏ 
م سوال الخلع. وبذل العوض : Ce‏ لا 0 وإلا: 


00 


EE 


= به عدد الطلاق» فلو عقد عليها بعد ذلك» فإنه يرجع بجميع 
(وروي eT‏ ا ا الطلاق عن ابن عباس › 
وروي عن عثمان» وعلىء. وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل 
حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه» وقال: ليس في 
أبن :غاس بقولة تعالى: اا ر اة 1 الم 
قال: 2 2 ف ادت بو [البقرة: ۲۲۹]» ثم قال: 
#وفإن طَلَقها طلقها فلا نحل نحل له, 2 عد 4 تنک روا ر [البقرة: ١؟١]‏ 
فذكر تطليقتين» والخلع» وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقًا 
لكان رابعًا» ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ 
فكانت فسخًًا كسائر الفسوخ). 

)١(‏ فهذه الألفاظ التي هي كناية للخلع» ولا بد معها من نية حتى 
يقع بها الخلع» سواء صدرت من الزوج أو الزوجة» وكذا لو 
وجدت قرينة كما سيذكره المؤلف بقوله: (فمع... إلخ). 
والظاهر هذه القرينة هي التي تقوم مقام النية» ولم أر غيرها. 

(؟) ولو كان بلفظ الكناية» فلو سألته الخلع بلفظه الصريح» أو 


و 
كتات ا لخلع 


TS 
200 ا ا‎ 
. ويصح بكل لد من اهلهاء كالطلاق‎ 


0 # 


أو 5 وهذه أربعون ألماء صح الخلع» ولو لم ينوه» وهل 
يشترط أن يأتيا ‏ مع سؤالها وبذل العوض - بصيغة الخلع؟ 
الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلع» فليحرر. 

)١(‏ أي: إن لم تكن هناك دلالة حال» فلا بذ من النية» وهذا في 
الكناية فقطء أما في الصريح فلا حاجة el‏ 

(؟) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه» ووافقه الخلوتي 
حيث قال: (وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفا 
بمدلول تلك الصيغة عند أهلها). قلت: بخلاف النكاح» فإنه لا 
يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي) 


(010) 


(00 


(۳) 


کا الطلاة ١7‏ 


يباح لسُوءِ عِشْرَة الروجة» 
ا حم Is‏ 
ويسن إن ترقت الصلاة ونحوّها ( 


الطلاق لغة: التخلية. وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه. 
و(حل قيد النكاح) بإيقاع نهاية عدده» بأن يطلق ثلاثاء سواء 
كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة» وحل (بعضه) بأن يوقع ما 
دون الثلاث وهى الرجعية» وكتاب الطلاق من أدق الأبواب 
وأصعبهاء ا ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء قال 
البهوتي في الكشاف: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: 
#الطكى تان [البقرة: ۲۲۹]» وقوله: «ططَلْفُوهنَ لِعِدَّحِنَ»*: 
[الطلاق: »]١‏ وقوله ككِةِمْ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق). 
والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي 
إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح 
لتزول المفسدة الحاصلة منه). 

الطلاق تتخلله الأحكام التكليفية الخمسة» (الحكم الأول) 
يكون مباحًا لسوء العشرة بين الزوجين» أو لسوء عشرة الزوجة 
بالنسبة للزوج» وللتضرر بها من غير حصول الغرض بها . 
(الحكم الثاني) يسن إن تركت الزوجة الصلاة ‏ قال النجدي: - 


فيض الجليل تن الد 


و و وو - 2000 e‏ م داص في 
ويجب على المولي بعد التربص ٠‏ فيل : وعلى من يعلم 


= أي: بتأخيرها عن وقتها ‏ ونحوهاء لكن قيّده في الإقناع بما 
إذا لم يتمكن الزوج من إجبارها على الصلاة» أما إذا تمكن 
من إجبارها فلا يسن لهء وكذلك يسن للزوج أن يطلق زوجته 
إذا تضررت من بقاء النكاح لقوله تعالى: ساك يعون أو 
تريح اخس وكذا يسن في الحال التي تحوج الزوجة إلى 
الع و لبويل كر 
تتمة: زاد في المنتهى (وعفة). أي: يسن أن يطلق الزوج 
زوجته إذا تركت الصلاة والعفة لتفريطها فى حقوق الله تعالى. 
الوه e‏ سيق حلبيا Ice E‏ 
ا زرا مكار اذهو ا أن اد 

: (الحكم الثالث) يكره في حال استقامة السيرة بينهما؛ لحديث‎ )١( 
(إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه.‎ 

(۲) (الحكم الرابع) يحرم أن يطلق زوجته وهي حائض»› وقوله: 
(ونحوه) كالطهر الذي جامعها فيه. ففي كلا الحالتين يحرم 
ويقع» وهو الطلاق البدعي» وسيأتي إن شاء الله. 

(۳) (الحكم الخامس) المولي هو: الذي حلف آلا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر . 
وقوله (بعد التربص)» أي: بعد الأربعة أشهرء وسيأتي في - 


كنَّابٌ الطلاق 


CD. 3 9 
ا‎ 


ام 2 له ِ ر سس 2 و 
ويَقعٌ طلاق المُميّز - إن عَقَلَ الطلاق”"' - وطلاق السكران 
بمائع” " . 


باب الإيلاء أنه يجب عليه بعد أن تمضي أربعة أشهر على 

حلفه وأبى الفيئة أن يطلق. ی عله الاك 

)١(‏ أي: وقيل يجب الطلاق أيضًا على من علم بفجور زوجته. 
أي: علم بزنا زوجته» قال اللبدي: (من علم بفجور زوجته إما 
برؤية» أو بإخبار ثقة» لا بتهمةء أو قرينة أو إشاعة؛ لأنه ربما 
شاع ما لا صحة له» وفي قصة الإفك أكبر شاهد على ذلك). 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء ذكرها في الإقناع والغاية» 
قال في الإقناع وشرحه: (وعنه) أي: أحمد (يجب) الطلاق 
(لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى» قال الشيخ: إذا 
كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها 
وإلا كان ديوثا انتهى). وورد لعن الديوث واللعن من علامات 
الكبيرة على ما يأتي» فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة) . 

(۲) المميز في المذهب هو مَن أكمّل سبع سنين» والمميز الذي 
يعقل الطلاق هو الذي يعلم أن زوجته تفارقه بهذا الطلاق. 
وكما قال في الإقناع وشرحه: (ومعنى كون المميز يعقل 
الطلاق أن (يعلم) المميز (أن زوجته تبين منه وتحرم عليه) إذا 
طلقها)» فإن لم يعقل المميز الطلاق فإن طلاقه لا يصح. 

(۳) السكران فى المذهب يعامل معاملة اليقظان تمامًا تغليظًا عليهء 

فيقع الطلاق منه إذا كان مختارًا عالمًا به كما قاله البهوتي في - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ممن 


010 
(۲) 


ولا يقع ممن نام أو رال عقله بجنول و ا ولا 


3 ا رن 7 
أكرهَهُ قادرٌ ظلمًا”"ا 


الكشاف» وقوله: (بمائع) يفهم منه أنه إذا شرب مسكرًا جامدا 
كالحشيش والمخدرات مثلا وطلق فإن طلاقه لا يقع» وقد تابع 
المصنف في هذا الإقناع ‏ وهو ما مشى عليه في الغاية ‏ في 
كونه يشترط لوقوع طلاق السكران أن يكون سكره بسبب شرب 
مائع› لا مسكر جامد» ولعل المذهب هو ظاهر المنتهى وأنه 
يقع طلاقه سواءً كان السكرٌ بمائع أو جامد إلا البنج؛ لأنه لا 
لذة فيه» وعبارته: (ويقع الطلاق ممن شرب طوعًا مسكراء أو 
نحوه مما يحرم بلا حاجة)» وقد نبه البهوتي على الخلاف في 
الكشاف» فقال: (والحشيشة الخبيثة كالبنج قدمه الزركشي 
(والشيخ يرى) أن الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب 
المسكر حتى في إيجاب الحد) ويفرق بينها وبين البنج بأنها 
تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط 
باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما 
قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق). (مخالفة الماتن) 

لى کن أو غ عليه وطن فطلاقه لا يصح. 

لا يقع طلاق المكره إن كان الإكراه بغير حق؛ لحديث: (لا 
طلاق في إغلاق». رواه الإمام أحمد وأبو داود» أي : لا طلاق 
إكراه؛ لكن يشترط ألا ينوي في طلاقه إيقاع الطلاق؛ بل دفع 
الإكراه فقط وإلا وقع» أما إن أكره على الطلاق بحق» فإنه 
يقع» كحاكم يكره موليًا على الطلاق بعد التربص وأبى الفيئة. 


1١ ..‏ ع 7 4 ۲ 
بعقوبة 2 »> او نهدیل له » أو ول 3 


)١(‏ الاكراه يكون بواحد من أمرين. (الأول): بعقوبة مباشرة 
للمكره؛ كمن يؤلمه بالضرب حتى يطلق» أو يخنقه حتى 
يطلق» ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق . 

EOD ©‏ 
ل ماد وام م وو ار وير O‏ رايد عير 
حتى يطلق» وإنما يكون التهديد إكراها لا يقع به الطلاق بشروط : 
١‏ - أن يكون التهديد بما يضره كثيرًا كقتل وقطع طرف» وفي هذه 
الحالة ‏ مع بقية الشروط ‏ يجب عليه أن يطلق؛ لئلا يلقي بيده إلى 
التهلكة المنهي عنه كما قرره اليهوتي في شرح المنتهى› ؟-أن 
يكون المهدد قادرًا على فعل ما هدد به بسلطة» أو تغلب ونحو 
ذلك» ۳ - أن يغلب على الظن عدم النجاة من هذا الها 
بهرب أو اختفاء أو نحو ذلك» 4 - أن يغلب على ظن المَكره 
أن المكره سيوقع ما هدّد به» © أن يكون التهديد للمكره 
وولده فقطء أما باقي أقاربه» فليس في تهديدهم إكراه للمكرّه. 
والقول الثاني : قاله في الإنصاف بعد تقديم المذهب: (قال في 
الفروع : ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه: كضرب ولده» 
قال في القواعد الأصولية: ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه 
تعديته مشقة عظيمة» من والد وزوجة وصديق). 
(نتمة): ذكروا من صور الإكراه على المذهب: من سحر 
ليطلق» قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات. 
(تتمة): شروط صحة الطلاق: ١‏ - أن يكون الطلاق من زوج 
عاقل ‏ إلا السكران الآثم فيقع طلاقه ‏ ولو مميرًا؛ ويستثنى - 


فيض الجليل تن الد 


(010 
00 


(۳) 


00 


قصل 
صح أن كل غيره فيه» وك E‏ 


O Ey‏ له ا 


من ذلك الحاكم الذي يطلق عن المولي» ومن وكله الزوج في 
الطلاق» ۲ - أن يكون مختارًاء فلا يقع طلاق المكره. ۳ - أن 
يكون اللافظ له مريدًا لمعناه» فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاكِ 
له ولو على نفسه» كأن يقول لزوجته: هل تذكرين عندما قلت 
لكِ: أنت طالق. 5 - النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية» ويقع 
الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعهء وإذا لم يلفظ 
به فلا يقع إلا في موضعين: ١‏ - إذا كتب صريح طلاق امرأته 
كتابة واضحة» ما لم يرد غم أهله أو تجويد خطه فلا تطلق» 
قلت: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غم أهله. ۲ - إذا طلق 
الأخرس بالإشارة المفهومة. 

وهو الزوج العاقل ولو مميرًا. 

أي: في الطلاق؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز 
الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه» وللوكيل عدة أحكام تأتي . 
هذا (الحكم الأول) فللوكيل أن يطلق متى شاء إلا وقت بدعة 
وسيأتي . 

كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي اليوم فقطء فتنتهي - 


م 


كاب الطلاق 


0 


OEE ES 


010 


الوكالة بانتهاء اليوم» وصفة تطليق الوكيل أن يقول: (هي 
طالق )4 و 

(الحكم الثاني) أن الوكيل يملك عند إطلاق الوكالة طلقة 
واحدة فقط ما لم يوكله بأكثرء فإذا أذن له بالطلاق بدون تعيين 
عدد وطلق ثلاثا فلا تقع إلا واحدة. 

(نتمة): (الحكم الثالث) يحرم على الوكيل أن يطلق في زمن 
البدعة» فإن طلق في زمن البدعة فذهب صاحب الإقناع - وهي 
من زياداته على المنتهى - والغاية إلى أنه يقع قياسًا على 
الموكل» فإنه لو طلق زمن البدعة؛ حرم ووقع» واقتصر في 
الإنصاف على تصحيح الناظم: أنه يحرم ولا يقع» وقال في 
الفروع: (وفي وقوعه وجهان)» قال في تصحيح الفروع: 
(أحدهما: يحرم ويقع» قذمه في الرعايتين والحاوي الصغيرء 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» قال في الهداية 
والمستوعب والمقنع وغيرهم: له أن يطلق متى شاءء والوجه 
الثاني: يحرم ولا يقع» صححه الناظم» وهو قوي» لأنه ليس 
وكيلا فيه شرعا). فجعل تحريمه ووقوعه ظاهر كلام كثير 
من الأصحاب» ولعله سبب جزم الإقناع والغاية بوقوعه. 
والله أعلم . (مخالفة) 

(الحكم الرابع) أن الوكيل في الطلاق لا يجوز له تعليق 
الطلاق» ولا يقع الطلاق بالتعليق ولو وجد المعلق عليه كما 
قاله النجدي» فلا بد أن يكون منجرًا. 

(تتمة): متى ينتهي التوكيل؟ إذا حدد الموكل الوكالة بوقت؛ 


فيض الجليل تن افك 
م ا 01111 هرس اومر هده ا وض سفت 


١( o 3 سر 2 وو تبت م‎ 1 N E 
فإن فال ا طلقى ا :كان لها و دا‎ 
اويا ا‎ O RN ل لبي ا يدق لاني‎ 
وتملك الثلااث إن قال : طلاقك› أو امرك يدك او: وكلتك‎ 
و ا‎ 
. في طَلاقِكِ‎ 


= فبانقضاء الوقت» وإن لم يحدد؛ فبالرجوع عن الوكالة» أو 
بو طء الموكل لزوجته» أو طلاقه لهاء أو طلاق الوكيل؛ 
فبذلك تنفسخ وكالة الموكل . 

)١(‏ وهي كالوكيل الأجنبي؛ فليس لها أن تعلق الطلاق» ويملك 
الزوج الرجوع بالوطء وعير ذلك ومتی اف طلقت نفسها 
على التراخي» إن لم يّحُد لها الزوج حذاء ولا تملك أكثر من 
طلقة وأاحدة» وصمة التطليق كأن تقول : طلقت نمسي ) أو أنا 
منك طالق» لا أن تقول: أنا طالق أو أنتَ طالق كما نقله فى 
الإقناع عن الروضة. 

() هذه ثلاثة ألفاظ تملك بها الزوجةٌ ثلاث تطليقات: الأولى: 
قول الزوج طلاقك بيدك: فتملك الزوجة تطليق نفسها ثلاثا إذا 
قال لها: (طلاقك بيدك)؛ لأن كلمة (طلاقك) مفرد مضاف 
وهي توكيل من الزوج لزوجته بالطلاق وتملك بها ثلاثا؛ أفتى 
بها الإمام مراراء ورواه البخاري فى تاريخه عن قتان : وقاله 
علي وابن عمر وابن عباس »لکن فيها تفصيل ذكره في 
الإقناع وشرحهء قال: (ولفظة الأمر) بأن ينوي بذلك تفويض 
الطلاق إليها (والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية) 
كسائر الكنايات (فلفظة الأمر كناية ظاهرة و) لفظة (الخيار) - 


كنات الطّلاق 


(010 
(00 


م اف Oa‏ و ene‏ 
ويبطل التوكيل ` بالرجوع» وبالوطءِ . 


8 # A 


كناية (خفية كما تقدم) في أول الكنايات ١‏ - (فإن نوى) الزوج 
(بهما) أي : بأمرك بيدك وباختاري نفسك (الطلاق في الحال 
وقع) الطلاق (في الحال ولم يحتج) وقوعه (إلى قبولها) كسائر 
الكنايات ۲ - (وإن لم ينو) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه 
إليها أ (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو : اخترت؛ افتقر) وقوعه 
(إلى نيتها) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية» ب (وإن 
قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية) 
لعدم افتقاره إليها) . 

الثالثة : قول الزوج: وكلتك في طلاقك: تملك بها ثلاثا؛ لأنه 
مفرد مضاف ؛ فيعم . 

سواءً كان التوكيل للزوجة أو لغيرها. 

فتبطل الوكالة بأحد ثلاثة أمور: ١‏ برجوع الزوج عن 
الوكالة» ۲ - أو بوطء الزوج الزوجة التي وكل في طلاقها؛ 
لدلالة الحال على الرجوع في الوكالة» ۳ - إذا طلق الموكل 
فتنفسخ الوكالة. 


فيض الجليل على متن الدليل 


ل لمن اا لاق روجعه أذ ا واد ف لمر 


(010 


(۲( 


معنى السَّنّة في الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على 
وجه مشروع» ومعنى بدعته: ما أتى به على وجه غير 
مشروع . 

ذكر المصنف شروط الطلاق السَّنى : (الشرط الأول) أن يكون 
طلقة واحدة. ١‏ 

(الشرط الثاني) أن يكون في طهرء بأن يطلقها وهي طاهر؛ 
أي : ليست حائضا . 

(الشرط الثالث) أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه. 

(الشرط الرابع) لم يذكره المؤلف وهو أن يدعهاء أي: ألا 
يلحقها بطلقة أخرى أثناء العدة حتى تنقضي عدتهاء فإن طلق 
الرجعية في عدتها؛ Ns‏ 
وقال على الصحيح من المذهب» وعبارته: (وعلى المذهب: 
ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من 
المذهب). 

فالزوج إذا طلق زوجته بهذه الشروط فإن الطلاق يكون سنا 
والمراد بالسني أنه ليس عليه إثم . 


باب سن الطلاق وبدعته 
e ٠‏ 0( 
فإن طلقها ثلاثا ع 


)١(‏ هذا يقابل الشرط الأول. فبدأ بذكر الحالات التي يقع فيها 
الطلاق بدعيّاء منها: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة كقوله أنت 
ال 0 او لمات كنوه ان عالق انف بظطالق انك 
طالق؛ قال البهوتي في شرح المنتهى: (روي عن عمرء 
وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر لقوله تعالى : 
اما الى دا طلقم السك مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَِّنَّ4 [الطلاق: ]١‏ إلى 
قوله: اومن بق أله جل لَه كرا 6 [الطلاق: ۲]» وس 
لَه عل ا 4 [الطلاق: »]٤‏ ومن جمع 
الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجًا ولا من 
أمره يسرًا)» قالوا: ولا فرق في الوقوع بين ما قبل الدخول أو 
بعده. 
ويدل على وقوع الطلاق الثلاث: ما رواه النسائي بإسناده عن 
محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعًاء فغضب ثم قال: أيلعب بكتاب الله و 
وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا 
أقتله؟»» وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله 
أرأيت لو طلقتها ثلاثاء قال: إذن عصيت وبانت منك امرأتك» 
رواه البيهقي والدارقطني . 
واختار شيخ الإسلام أن طلاق الثلاث محرم» ويقع طلقة 
واحدة؛ لحديث ابن عباس وي قال: (كان الطلاق على عهد 
رسول الله يي وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدةء بخان تمر بن القعطات: إن النامن :قل 


فيض الجليل تن الد 


استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم) رواه مسلمء قال البهوتي في الكشاف بعد هذا 
الحديث ‏ وأصله في المغني والشرح -: (قال الأثرم: سألت 
أبا عبد الله عن حديث ابن عباس باي شيء تدفعه» قال: أدفعه 
برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم ذكر عن علة 
عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث» وقيل: معنى 
حديقه ابن عباس أن الناسن كانوا .يطلقوق: واحدة على عه 
رسول الله يه وأبي بكر زاء وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر 
فيما كان على عهد رسول الله َيه وعهد أبي بكرء ولا يكون 
لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله ييه ويفتى بخلافه) . 
(تنبيه) : ماذا تفعل من طلقها زوجها ثلانًا وزيادة» ولم تستطع 
إثباتها عند الحاكم؟ 
يكثر عند من لا يبالي بالطلاق إيقاع الطلاق» إما مباشرة» وإما 
بالحلف عليّ الطلاق إنك تأكل» أو تركب» ويحنث فيقع عليه 
الطلاق مرارًا وأكثر من ثلاث» ويتهاون الزوج في هذا ولا 
يحسب على نفسه إما غفلة أو عمداء فإذا علمت الزوجة بوقوع 
الطلاق الثلاث عليها من زوجهاء فيلزمها رفع أمره للحاكم 
حتى يفرق بينها وبينه» ولا يجوز المقام معه» وإلا كانت 
زانية» لكن قد ترفع أمرها للحاكم وينكر الزوج» ولا تستطيع 
إثبات طلاقه بشاهدين رجلين. فماذا تفعل؟ عليها أن تفتدي منه 
ولا تمكنه من نفسها بأن تخالعه بعوض عند الحاكم» كما لو 
قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع ويكذبهاء قال البهوتي - 


باب الطلاق وبدعته 


رلو بِكَلِمَاتِء فَحَرَاة''. 
وفي || بض 00 


= في شرح المنتهى في الرضاع فيما لو قالت لزوجها: أنت أخي 
من الرضاع فكذبها: (فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما 
أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئهاء وعليها أن 
تفر منه» وتفتدي بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص 
منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر). 
(تتمة): حكم طلاق الثنتين: طلاق الثنتين لا يحرم؛ لأنهما لا 
يمنعان الرجعة؛ لكن يكره؛ لأنه فوت على نفسه تطليقة بلا 
فائدة ذكره في الشرح وغيره» ونقله البهوتي في شرح المنتهى» 
ال ب ا ال ل ا 
أن الثنتين محرمة» ولا يقع بها إلا واحدة. 

)١(‏ أي: لو طلق زوجته ثلاثا ولو بثلاث كلمات كأنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق؛ فإنه حرام ولو كان في طهر لم يصبها فيه - 
ويقع كما تقدم. 

(۲) هذا يقابل الشرط الثاني» فلو طلقها في حيض فبدعي حرام» 
ويدل على التحريم: ١‏ - قوله تعالى: ابا انى إا طلقم 
الساءَ مَطْلْعُوهْنَ ليدنم أي : في الوقت الذي تستقبل به عدتهاء 
والحائض لا تستقبلهاء ؟ ‏ أن ابن عمر و لما طلق امرأته 
وهي حائض تغيّظ عليه النبي بيا رواه البخاري» قال 
ابن حجر: (وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم 


ال ع .لآ لي کے الط على آم الى سيق ای ع 


010 


(۲) 


فيض الجليل على متن الدليل 


ُ 0 أ له 20010 0 (YY).‏ ۰ 6 و > س 
و في طهر وطئ فيه » ولو بواحدةٍ » فبِذْعِيٌ حَرَام 


۳ - ونقل ابن المنذر والموفق والنووي وشيخ الإسلام الاتفاق 
على أن الطلاق في الحيض محرم. 

ويدل على وقوع الطلاق في الحيض: ١‏ - قوله تعالى: لظن 
راق ولم يفرق بين ما يكون في الحيض وغيره» ۲ - قول 
النبي ية لعمر عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض : 
(مره فليراجعها) متفق عليه» ” - في رواية لمسلم: (وحسبت 
من طلاقها)» وفي رواية: (حسبت علي تطليقة)» والقول 
الثاني: قال في اف بعد تقديم الاح (وقال الشيخ 
تقي الدين» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: (لا يقع الطلاق 
فيهما) انتهى» واستدلوا بما وقع في حديث ابن عمر عند 
5 داود: (فردها علي ولم نوها شا کال ايك حر : 
(إسنادها على شرط الصحيح).» قال ابن القيم: (سندها ثابت 
صحيح) . قال ابن حزم: (إسنادها في غاية الصحة)ء ولآن 
النهي يقتضي الفساد» وهو محرم فلا يقع. 

هذا يقابل الشرط الثالث» إذا طلقها في طهر وطئها فيه؛ فهو 
محرم وبدعي ويقع» ويدل على التحريم: قوله تعالى : با 
لين لدا طلقم السا مهن لِعِدَّرِنَ» وإذا طلقها في طهر 
مي 1 NG O‏ لع ا 
أو لم ينشأ منه حمل فتعتد بالحِيّض» فلم يطلقها إذن لعدة 
أي: ولو طلّقها طلقة واحدة في حال كونها حائضًا أو بطهر 
جامعها فيه» فهو طلاق محرم بدعي . 


باب سَّنَّةَ الطلاق وبدعته 


بي 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


١9١ |‏ اھ س 


وَيَقَغ'2. ولا سُنَةَ ولا بِدْعَة لِمَنْ لم يذل بها" ولا لِصَغِيرة" 


(تتمة): فين ماين القن بدعيًا؛ لقوله كله لعمر: 
«مره فلير اجعها) . 

الطلاق البدعى قسمان» الأول: البدعى فى العدد وهو شيئان: 
١‏ - إذا طلقها ثلاث بكلمات اي واحدة؛ فيحرم ويقع. 
۲ - إذا طلقها طلقتين؛ فيكره ويقع . 

القسم الثاني : البدعي في الزمن: وهو شيئان: ١‏ - إذا طلقها 
في زمن الحيض أو النفاس في حال لم تسأله طلاقا فيهما على 
عوض» فإن سألته لم يحرم كما سيذكره المؤلف. ۲ - إذا 
طلقها في طهر وطئ فيه فهذا بدعة ومحرم» أو في طهر متعقب 
لرجعة من طلاق في حيض فإنه بدعة لكنه مباح كما في غاية 
المنتهى اتجاها ووافقاه» ووافقه الخلوتي. 

بعض الزوجات ليس لهن ستَّة ولا بدعة في طلاقهن» أي: لا 
يوصف طلاقهن ببدعة ولا بسنة» وهن أربع» (الأولى) الزوجة 
التي لم يدخل بهاء فطلاقها لا سنة فيه ولا بدعة في الزمن. 
فيجوز أن يطلقها في أي وقت» حتى وهي حائض ؛ لأنها لا 
عدة لها فتنضر بتطويلهاء ولا بدعة لها أيضًا في العدد» لكن 
قال عنها الشيخ منصور ‏ كما نقله عنه الخلوتي -: (وهو 
مشكل في جانب العدد)» وسيأتي . 

وذهب الموفق إلى أن لها بدعة فى العدد ا 
لان الل واد 1 


(الثانية) الزوجة الصغيرة . 


فيض الجليل كر أل 
سم ١97‏ آم كف قد كلت 


و 5 7 َ يعو و هه 2 سنا ر هل (TI)‏ 
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها رَمَنَ البدعة . 


)١(‏ (الثالثة) الآيسة من الحيض؛ لآنها ‏ والصغيرة ‏ لا تعتد 
بالآقراءء فلا تختلف عدتها. 

(۲) (الرابعة) التي بان حملها كما قيدها به في الإقناع والمنتهى ؛ 
لأنه إذا استبان حملها فعدتها بوضع الحمل فلا ريبة» بخلاف 
من لم يستبن حملها وطلقها ظانًا أنها حائل ثم ظهر حملهاء 
ربما ندم على ذلك . 
(تنبيه): قرروا أنه لا بدعة ولا سنة لهؤلاء الأربع في الزمن, 
وكذا فى العدد» وكونه لا بدعة لهن فى الزمن ظاهرء وأما 
و يي ل ا O‏ امد مر ل 
الإقناع والمعونة والغاية والبهوتي في شرح ال يانه ا 
بدعة لهن لا في الزمن ولا في العدد. وقال الخلوتي في 
حاشيته على المنتهى: (قال شيخنا: وهو مشكل في جانب 
العدد). وقال في المقنع : (وإن كانت المراة رة أو اة 
أو ق مال ها أو اما فك اسان خملها : :فل ست 
لطلاقها ولا بدعة» إلا في العدد). وتعقبه في الإنصاف فقال: 
(هذه إحدى الروايات... وعنه: لا سنة لهن ولا بدعةء لا 
في العدد ولا في غيره. وهو المذهب). 

(0) فمن كانت حائضًا وسألت الطلاق أو طلبت الخلع» فإن 
التحريم يزول؛ لأن التحريم من حقها وهي قد رضيت 
بإسقاطه» والذي يظهر أنه يزول وصف البدعة عن هذا الطلاق - 


باب صَردِ الطّلاق وكتايته 
باك شرع الطلاق ابتك 4 


صريحٌه لا يَحتاج إِلَى ِي" وهُو لَفْظ الطَلاقِء وما 

ف ع 

= كما قرروه في باب الحيض . 
(تنبيه) : أطلق المؤلف هناء وكذا في الغاية إباحة الطلاق والخلع 
بسؤال الزوجة» وقيد الإباحة فى الطلاق فى المنتهى هناء وفى 
ناب ا ركذا الأضاء نى ميض يها إذا كان سؤانها 
الطلاق بعوضء. أما إذا كان بغير عوض؛ فلا يجوز كما قاله 
البهوتي في شرح المنتهى في باب الحيض . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ المراد باللفظ الصريح في الطلاق: الذي لا يحتمل غير 
الطلاق» وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه» ويقع به الطلاق 
بلا نية كما سيأتي» والكناية في الطلاق: هي ألفاظ تحتمل 
الطلاق وغيره» ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية كما سيأتي . 

(۲) فمتى أتى به الزوج فإن الطلاق يقع» ولو لم ينوه» وكثير من 
الناس يقول: أنا طلقت وليس في بالي شيء» فنقول هذا اللفظ 
لا يحتاج إلى نية أصلا . 

(۳) فالصريح لفظ الطلاق فقط لا غير؛ لأنه موضوع له على 
الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال» وكذا ما تصرف 
من لفظ (الطلاق)» والمراد بالتصريف: أن يشتق من المصدر - 


6 - | .ماه 
ده ١44‏ آم حك اسك زاح سود ا 


ومضارع› ا اسم و 


قدا قال ل ائ طال +.طلقتة a‏ كان أو 
(۳) 5 0 7 
لاعبًا ¢ ول و ¢ خت ولو قيل لَه 
قال نقية بريد الكرت يدل 


(الطلاق) خمسة أشياء: فعل ماض ك(طلقتك)» ومضارع 

گاتطلفین)» وام ک(اطلقي)» واسم فاعل ك(مطلقة) بكسر 

اللام» واسم مفعول E‏ بفتح اللام وتشديدها . 

)١(‏ فلا تطلق الزوجة إذا قال لها زوجها: (اطلقي). 

(۲) ولا يقع الطلاق بلفظ المضارع كتطلقين» ولا باسم الفاعل 
كقوله: (أنت مطلقة)» فيقع الطلاق فقط بقوله لها: أنت 
طالق» TET‏ وه عللككفيه E‏ الطلكن. 

(۳) فيقع الطلاق ولو كان المطلق هازلا أو لاعبًا؛ لحديث 
ا هريرة: «ثلاث هزلهن جد... النكاح والطلاق...» رواه 
الخمسة إلا النسائي» وحكاه ابن المنذر إجماعًاء وزاد في 
الإقناع : أو مخطئًا ؛ قياسًا على الهازل» كر الخلوتي أنه لا 
فرق بين الهزل واللعب» ومع ذلك فإن كد 55 الإقناع والغاية 
والمنتهى عبّروا بهما. 

(5) قال البهوتي في الكشاف: (لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى 
نية» فكذا صريح الطلاق). 

() لأن (نعم) صريح في الجواب» والجواب الصريح بلفظ 

الصريج ضري 


بَابُ صَريح الطلاق وكنَايته 


CT‏ باللاق ا EE‏ الكَذِبَ ثم فَعَلَ ما 


2 


1 6 وَقَعَ المَللاقٌ كان ودين 

: ر و ۶ رر و س 8 چ اس عد 27 
وإن فال" علي الطلاق» او: يَلرْمنٍى الطلاق » شصبم 

الج أو معَلقًا 00 - ا ا و مَحْلُوفًا , 0 


)١(‏ الحلف بالطلاق المراد به: تعليق الطلاق على فعل يقصد 
المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. والحلف 
بالطلاق يحصل عندنا كثيرًا»ء وسيذكره المؤلف صراحة. 

(۲) كمن يقول له الناس : تعال إلى بيت فلان» فيقول الرجل: أنا 
حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت فلان» وهو كاذب لم يحلف. 
فإن دخل بيت فلان طلقت امرأته حكمًا؛ أي: فى الظاهرء أما 
ما بيده وبين الل فإنه إن كان مادنا فلا بيقع + الأنه اله يرد 
بلفظه معناه» ويقع حكمًا إذا رفعته امرآته إلى الحاكم» فحيئئذٍ 
يوقع الحاكم عليه الطلاق» لكن إذا لم ترفعه إلى الحاكم؛ فإنه 
يَديّن ولا تطلق زوجته. 

(۳) نضّاء وقوله: (صريح)؛ أي: أنه لا يحتاج إلى نية» وتكون طلقة 
واحدة إلا إذا نوى بها ثلاثا أو اثنتين؛ فعلى ما نوى كما في الإقناع . 

0) أي: إذا قال: «عليَّ الطلاق» أو «يلزمني»؛ فصريح سواء كان 
منجدّاء كأن يقول: (عليّ الطلاق) ويسكت» فيقع الطلاق. 

)00( أي : على قزل «عليّ الطلاق» أو «يلزمني) بشرط محض» وهو 
الذي لا يقصد به الحث أو المنعء 4 کان قول (آأنك طالق إن 
طلعت الشمس) فإذا طلعت الشمس وقع الطلاق إجماعًا . 

(7) أي: قال: «عليَ الطلاق» أو «يلزمني» حالفاء والحلف بالطلاق - 


قيض الجليل على متن الدليل 


مكروه على المذهب» والمراد بالحلف بالطلاق : تعليق الطلاق 
إن ذهبت إلى السوق) وذهبت؛ فإنها تطلق . 

ف الحواشى السبايعاك: (ويرى الجمهور ‏ وهو المدفي داه 
حَلِفْء وأنه إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق» أما شيخ 
الإسلام فيرى أنه يمين يكفر عنها كفارة يمين» ولا يقع 
طلاقه. وقد تساهل الكثير من طلاب العلم في الفتوى المتعلقة 
بالحلف بالطلاق بناء على رأي ابن تيمية كانه وقد رد 
السبكي الشافعي على شيخ الإسلام في رسالة له وذكر أدلة 
تؤيد وقوع الطلاق منها إجماعات» وأثرًا قويًا جدًا في صحيح 
البخاري أن ابن عمر وي سئل عن رجل طلق امرأته البتة 
فقال: إن ذهبت إلى بيت أخيها. . . فقال ابن عمر: إن ذهبت 
فقن ك وهذا رأي صحيح صريح وک او بالتقديم 
والحكم به من رأي غيره» واللّه أعلم) . 

(تتمة): فإن قيل: ما موقف شيخ الإسلام من هذا الأثر الذي 
في البخاري» ومعروف عن شيخ الإسلام ياه سعة اطلاعه 
وحفظهء فلا يتقاصر علمه عن هذا الأثر؟. 

فالجواب: نعم شيخ الإسلام واسع الحفظ والاطلاع كا 
مسألة تعليق الطلاق) المنسوب لشيخ الإسلام أنه كه كتب - 


مات كر الطلذق وكتانقة 


اورب جز اله بوكر فقول انين ال( ي 
المسألة ما بين مطول ومختصر ما يقارب ألفى صفحة)» وذكر 
أيضًا أن التقي الک کب ا ودود على انيت الا 
ونقل عن التاج ابن السبكي أن والده قد جَهِدَ في الرد على 
شيخ الإسلام في مسألة الحلف بالطلاق ومسألة شد الرحل . 
وأما موقف شيخ الإسلام من أثر ابن عمر وي الذي في 
البخاري؛ فحاصله: أنه محتمل بأن السائل يريد إِيقاعَ الطلاق 
لا الحلف بهء وأن المعروف فى زمن الصحابة وكين فى التعليق 
أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق› 9 لم يكونوا ادر الحلف 
بالطلاق» فأجاب ابن عمر ويا بوقوع الطلاق لكون السائل 
علق الطلاق مريدًا إيقاعه لاا ته وان الرواية الما هة 
عنه أن فيه الكفارة. 

وهذه بعض نصوصه : 

قال كُلَنْهُ: وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان 
أظهر في زمن ابن عمر والصحابة من قصد اليمين بذلك» 
كر قد اعتادوا الحلف بالطلاق» وابن عمر وي 
أجابه بأنها تطلق إذا خرجت. .)5757/١(‏ 

وقال كُلَنْهُ: إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون السائل 
سأله بلفظ أظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين ونافع لم يذكر 
لفظه. ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده 
الإيقاع» ويحتمل أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا إنما - 


ا 
وإنْ قال: عَلَىَ الحَرَامُ”''. إِنْ نَوَى امْرَأَتَه فظِهَارٌ 
ايا 


= يقصدون الإيقاع لا اليمين» لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف 
به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود أمور يكرهون بقاء النكاح 
غلى تلك الخال . اهر ار وات عه .واخرهها: أن 
التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة. .)475/١(‏ 
وقال كْلَنْهُ: وعلى هذا؛ فيكون قوله فيمن طلق امرأته إن 
خرجت هو: فيمن قصد طلاقها عند قصد الصفة لا فيمن قصد 
الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل عنه بالتكفير للحالف 
بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه وهو الرواية 
الاح وبالجملة فلا تنازع فيه لأنه روي عنه روايتان. /١(‏ 
51 5). والله تعالى أعلم. 

)١(‏ وهذا مشهور عند فئة معينة من الناس وبعض القبائل» يقول: 
(علئ الحرام أنك تدخل عندي» علي الحرام أنك تتعشى 
عندي) فهذا حلف . 

(۲) من قال: (على الحرام) فله حالتان: ١‏ - إن نوى أثناء حلفه أن 
المحرمة عليه هي امرآته» فهو ظهارء ۲ - وإن لم ينو شيئًا 
أثناء حلفه فهو لغوء. فلا شيء عليه» هذا هو المذهب. 
والعرف في السعودية أن الرجل يقول لضيفه (عليَ الحرام أن 
تتعشى معي) فهو يحلف ليلزم الضيف بالعشاء ولا يقصد بذلك 
أن يحرم امرأته عليه» وهذا فيه توسيع على الناس» فمن كان 
يحلف بالحرام فليتنبه أن ينوي بذلك امرأته لأنه سيكون = 


تات أضوت الطلةق و اة 
E‏ 5 


ا 4 ه ر ےو 5 ا وو > لا .)١(‏ ت 
A a‏ اعد Te e A‏ 
انيع شريكتهاء او: يثلهاء وقع عليهما 1 


md WO once‏ *«2) و عع 
وإن قال : على الطلاق ¢ او امراتى طالق ۾ ومعه اك 
من امْرَأَق فإن و معبّئة. انصرف | ا وإن ا وأخدة 


= ظهارًاء وأصل هذه المسألة من الإقناع والغاية» قال في الإقناع 
مع شرحه: (ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام 
يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء 
مباح بعينه (ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدل على إرادة ذلك 
فهو (ظهار) لأنه يحتمله وقد صرفه إليه بالنية» فتعين له) . 

)١(‏ أي: قال لزوجته الثانية. 

(۲) فهو صريح فيهماء فلا يحتاج إلى نية فيهما؛ لأنه جعل الحكم 
فيهما واحدًا. 

(۳) أي: عنده أكثر من زوجة وقال: (على الطلاق) هل يطلقن 

(4:) (امرأتي) مفرد مضاف فيعم» فيكون معناه: كل امرأة لي فهي 
طالق . 

(5) إن قال: (علي الطلاق) أو (امرأتي طالق)؛ فله ثلاث حالات: 
(الحالة الأولى): أن ينوي امرأة معينة؛ طلقت المعينة فقط . 
() (الحالة الثانية): أن ينوي إحدى زوجاته لكن بدون تعيين؛ فهنا 
يعمل بالقرعة» فمن خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة . 

(۷( (الحالة الثالثة): ألا ينوي شيئًاء طلقت كل زوجاته» ما لم يكن - 


a. OO a‏ 6م ل مه 

9 0 2130 
لاه وَقَعَ E,‏ 

E ME 7 (6) ها سا‎ 40 . 290 7 

ومن كتّبّ صريح طلاق و و فلو قال: لم 


= هناك سبب يقتضي تخصيص إحدى زوجاته بالطلاق كما قيده 
الشارح» كأن يتخاصم مع أخ إحدى زوجاته ثم يقول امرأتي 
طالق» فإن التي تطلق هي الزوجة التي تخاصّمّ الزوج مع أخيها لأنه 
وى اي ا 

010 لأنه كما تقدم ب يشترط لصحة الطلاق التلفظ بهء فالطلاق لا 
يقع إلا بإحدى ثلاثة طرق: ١‏ - التلفظ به» ۲ - الكتابة في 
شيء يبين ما لم ينوي تجويدٌ خطه. أو غم أهلهء أو تجربة 
قلمه فلا يقع وقبل منه حكمّاء وسيأتي في كلام الماتن. 
۳ - الإشارة المفهومة من الأخرس» فلو طلق بقلبه لم يقع 

(0) أي: يقع الطلاق لو تلفظ الزوج به ولو لم يسيع نفسهء 
بخلاف اللا الم ة فيشترط لكي تصح قراءته أن يُسمع 
نفسه» أما هنا فلا يُشترط أن يسمع نفسه» فلو حرك لسانه فقط 
بالطلاق؛ وقع الطلاق. (فرق فقهي) 

(۳) تقدم من شروط صحة الطلاق أن يتلفظ الزوج به» إلا في 
صورتين» الأولى: لو كتب صريح طلاق زوجته» وكذلك لو 
كتب كناية الطلاق ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع؛ لأنها 
صريحة في الطلاق فالحروف يفهم منها الطلاق أشبهت 
النطق» لكن مع النية في الكناية كما سيأتي . 

(4) لكن يشترط أن يكتب على شيء تتبين عليه الكتابة» كأن يكتب - 


ا 


ف ا “لابو عت اورمد م2200 7 وش ے ,(۱) 
ويَقَعُ بإشَارَةٍ الأحرّس 


22 5 


= على ورقة أو في المحمول» أما إن كتب في الهواء: (أنت 
طالق)؛ فإنها لا تطلق: لأنه لا تتبين عليه الكتابة . 

010 أي : عع وقبل حكماء اا لأنه أعلم هة وفد وى 
محتملا غير الطلاق» وهذا فيه إشكال عندي على المذهب»› 
فصريح الطلاق يقع بلا نية» فكيف نظر إلى نيته هنا! لذلك 
قال ابن قدامة في الكافي: (وإن قصد غم أهلهء فظاهرٌ كلام 
ااك اذه يقع؛ لن ذلك لا ينافي الوقوع. فيغم أهله بوقوع 
الطلاق بها)» وتعقبني أحدهم فقال: ولعل وجه المذهب أن 
الكتابة أدنى صراحة من التلفظ . 

(۲) الصورة الثانية: الإشارة من الأخرس؛ لقيامها مقام نطقه. 
ويشترط لوقوع الطلاق بالإشارة أن تكون الإشارة مفهومة» فإن 
لم تكن مفهومة فهي كناية عن الطلاق فإن نوى بها الطلاق 
وقع كما في الإقناع . 


(010 


(00 


فره 
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ت ١‏ 3 پاک ۾ امه 3 03 ۲ 
وكِنَايَتّة”'' لا بد فيهًا مِن ني الطلاق'. 
e‏ ر a.‏ 
وهىّ قسمان : ظاهرة. و حمية . 
٠‏ 37 3 ا ت و 
فالظاهرة: يَقَعٌّ بها الثلاثٌ”" . 


أي: كناية الطلاق وهي كما تقدم: ما تحتمل معنى الطلاق 
وغيره» ويعين الطلاق النية. 

الفرق بين الكناية والصريح أن الكناية لا بد من وجود نية 
تصحبهاء سواء كانت ظاهرة أو خفية. 

الكناية الظاهرة هي: ما وضعت للبينونة والطلاق فيها أظهر 
كما قال الشيخ عثمان» أي: الطلاق فيها أظهر من ظهوره في 
الخفية» فيكفي أن ينوي الطلاق فيقع ثلاثاء ولو نوى واحدة. 
وهذا قول علماء الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وأبي هريرة وقينء ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنها 
لفظ يقتضي البينونة بالطلاق» قال الشيخ منصور: (وظاهره: 
أنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها). 

وول كيس عا لاك كرون طللاق.غير المدكول يها کا 
المدخول بهاء يقع بها الطلاق أكثر من واحدة» فالأصل أن 
غير المدخول بها تبين بواحدة» ولا يلحقها ما بعدهاء لكن 
توجد حالات خمس تقع على غير المدخول بها أكثر من 
واحدة» وهذه الحالات الخمس هي : أي لو فال لها اننته > 


بَابٌ صَريح الطلاق وكِنَايتِه 


وا بِقَع بها وَاجدة» ما لم ينو 2-4 0 


ص 
س 
و 


0 د 38 71 ل‎ 7 ٠ 
فالظاهِرَة” 3 أت عرسم وَبَرِيّةٌ: وبائنڻ› وبته» و‎ 


eT‏ و م rT‏ ےم ر د م سا 0 ت مس ه 
00 0 وانت لوت عبد عل ا 00 من 


رانك وظلى شَعْر وتقنعي 


010 


000 
(۳) 


9 : 


طالق ثلاثاء فتقع ثلاثا كالمدخول بها. ۲ - لو قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق» فتقع ثلاثا. 
طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فتقع طلقتان» - الكنايات 
الخفية لو نوى بها أكثر من واحدة فيقع ما نواه © الكنايات 
الظاهرة تقع على الزوجة ثلاثا ولو غير مدخول بها . 

والرواية الثانية في الكنايات الظاهرة ‏ وذكرها في الإقناع بعد 
تقديم المذهب -: أنه يقع بها ما نواه كالخفية» وإن لم ينو 
شيئًا فواحدة» واختارها جماعة منهم أبو الخطاب وشيخ 
الإسلام» واستدلوا بأدلة منها: أن الرسول بيه قال لابنة 
الجون: «الحقى بأهلك» والنبى بيه لا يطلق ثلاثا. رواه 
البخاري . ١‏ ا 

فالكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو عددًا؛ فإنه 
يقع ما نواه فإن لم ينو عددا وقع واحدة رجعية إن كانت 
الوظلقة مت TD‏ نو ليا قر ادف اا 

بيذ كر بي عير لطا 

والعادينة ف رانك بيدك)» وهذه يطول الكلام عليها 
فيذكرونها في فصل مستقل . 


$ 


ام 
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م s4 .)١(2 5٠‏ 2007 ا ےر 

والخفية ه. اخرجي ٠‏ وادهبي ¢ ل سح e‏ 
0 فيه ك1 0 o 4 ye2‏ ا 

E وانت ا‎ E وانت‎ E 


واعتد ا واستبرئي؛ واغتزلي. والحَقِي بِأُهْلِكِء ولا حاجة جَةَ لى 
فيك» SS‏ شىء › وأغْنَاك الله وإن ا ا اڭ والله قد 


و(:) 
ااك می٤‏ وجرى 20 : 


و ور تير س د 
ولا | تنشتراط ا 


)١(‏ إذا نوى مع الكناية الخفية الطلاق فيقع واحدة ما لم ينو ثلاث 
فيقع ثلاثاء وعدد الكنايات الخفية: إحدى وعشرون» ذكر 

6 وهي مشهورة عند الناس» يختلف الزوج مع زوجته فيقول لها : 
اذهبي إلى بيت أهلك» لكن يشترط حتى يقع بها الطلاق أن ينويه . 

(۳) تابع الماتن المنتهى في جعله قول الزوج: أنت واحدة» كناية 
خفية تقع بها واحدة ما لم ينو أكثرء وخالف في الإقناع؛ 
فذهب إلى أنه يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثاء وتعقبه البهوتي 
فى الكقتاف يما فن اله لآن معناها انع متفرؤة» وذلك 
لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة. (مخالفة الماتن) 

© هله تات حشر لفظا» والعاسعة عة لفظة (فراق): 
والغشرون: (سراح). الحادي والعشرون لج يذكرونها هنا ؛ 
(تنبيه) : هل ألفاظ الكنايات محصورة» فلا يلحق بها غيره مما 

- هناك ثلاث حالات لا و تشترط فيها النية في الكناية؛ لوجود‎ )٥( 


بَابُ صَريح الطلاق وكِنَايتِه 


| أه‎ 5:١6 |+ 


ES مه -ه ر‎ ۹ ۲ 7 ۴ DBE 
عل ا ا را ر‎ 
۳ 2 ع 0 7 ار 8ه‎ o7 مه‎ ۰ ¢ NR 

قَالَ في هذه الحالة: لَمْ ارذ الطلاقء ذيْنّء ولم يبل حى . 


7 # A 


= قرائن» فتطلق ظاهراء أما بينه وبين الله فلا تطلق إن لم ينو 
الطلاق. 

)١(‏ (الحالة الأولى): حالة الخصومة» كمن تخاصم مع زوجته في 
مال مثلاء وقال: أنتِ خلية» ثم قال: لم أنو بها الطلاق» 

(۲) (الحالة الثانية): حالة الغضبء. وكثير من المطلقين يقول: 
طلقت زوجتي وأنا غضبان» والغالب أن الزوج يطلق زوجته 
في حال غضبه» فلو طلق الزوج بألفاظ الكناية في حالة 
الغضب فإنه يقع» ولو لم ينو الطلاق. 

(۳) (الحالة الثالثة): حالة جوابه لسؤالهاء كمن قالت له: طلقنى» 
الما اه ما على كال في هاه الال إلى ارد 
الطلاق)؛ دين ولم يقبل حكمّاء أي : يديّن فيما بينه وبين الله 
لكن عندنا في الظاهر أن زوجته تطلق› ففي الحكم عند 
القاضي لا يقبل كلامه؛ لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم 
الألفاظ . 


(010 


(00 
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باب ما يَخَتلِفَ به مدد الطلاق(' 


E بو الع‎ FDS IO 
: ويَقَعٌ الطّلاق باتتا في أَرْبَع مسائل‎ 

ا ع د قا 

رم 

العبرة فى عدد الطللاق بالرجال و ورقاء فالحر والمبعّض 
وعثمان وزيد وابن عباس ا“ ولان الله تعالى خاطبهم 
ولو كانت زوجته حرة. 

أي: يكون الطلاق بائئاء فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي 
أبانها في العدة في أربع ور 

أي: ولو بعد الدخول» فإذا طلق على عوض فإن الطلاق 
يكون بائتا . 

فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق 
اننا 


٠ 


و بر 34 
يَابٌ ما يَخَتلِفْ به عددٌ الطللاق 


٠ 5 22‏ ا 0 4 ٤ Daner o‏ ت( 
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت ال 17 0 


ع 
.4 


وان E‏ انث الطلاق. او ات طالق» وَقَعَ واحدة» 


وإِنْ نوی ثلاثاء وقّع مَا نواه . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
000 


والنكاح الفاسد هو: ما كان مُختلمًا في صحته» كالنكاح بلا 
ولي والشغار والمتعة. والطلاق فيه يكون بائتا لا يملك الزوح 
الرجعة فيه» فهذه لا يملك الرجل الرجعة على زوجته في 
عدتهاء ولا يحل نكاحها إلا بعقد جديد بشروطه. ۰ 
فيقع بائتا سواءً بكلمة أو كلمات» ولا يحل له نكاحها حتى 
ينكحها زوج غيره. 

لأنه أتى بلفظ يقتضي البينونة» وهو قوله: بلا رجعة. 

فهنا أضاف لفظ الطلاق إلى الكناية الظاهرة التي يقع بها 
الثلاث . 

لأنه أتى بلفظ يقتضي. البينونة . 

إذا قال أنت طالق فعلى ثلاثة أحوال: ١‏ - إذا قال بعدها ثلاث 
فتكون ثلاثًا.  ”‏ إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فتكون 
ثلاثا؛ لأنه نوی بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله: أنت طالق 
الاناع وكا لو توي النقين ونم لضان "دان يفول أقت 
طالق ويشير بأصابعه الثلاث فتقع ثلاثا . 

والرواية الثانية في المذهب: أنه إذا قال (أنت طالق) فيقع - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويقَع ثلانًا إِذّا قال: أنتٍ طالِقٌ كل الطللاق» أؤ: أكْثَرَه 


ا علد الحصىء م أو قال م 5 7 E‏ 


وإن قال : أت طالق اشد الطلاق» أو حلط أو ا 


أو مِلَء الدَّنْيّاء أو مِثْلَ الجَبّل””"»: أو عَلَى سائر المذاهب» وع 
ا ا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(0) 


0 # 


واحدة ولو نوى ثلاثاء ذكرها في الإقناع وقال: (اختارها أكثر 
المتقدمين) لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة فلا يقع 
به الثلاث . 

أما قول (أنتٍ الطلاق) فبحثت عن رواية أخرى في المذهب 
تنص على أنها تطلق بها واحدة لو نوى ثلاثًا؛ فلم أجد. 

مما يتعدد»ء كعدد الرمال والرياح والتراب وعدد النجوم . 

ولو نوى واحدة؛ لأن لفظه لا يحتمل واحدة» بل يقتضى 
عددّاء وتدخل فيه الثلاث» فيُكتفى بثلاث من 550007 
فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر؛ لأن هذا الوصف لا يقتضي 
عددًا والطلقة الواحدة توصف بأنها تملا الدنيا ذكرها وأنها 
أ الظللاق وغه 0ن ى ا الآن انفكا 
صالح لان يراد به ذلك . 

فواحدة؛ لعدم ما يقتضي التكرار» وإن نوى أكثر وقع ما نواه. 


يَاتُ ما يَخْتَلِفٌ به عددٌ الطلاق 


ا ا ا جز الظَلقَةِ گهي “ 
وإن طلّق بعض روجو لت که 
ون لت ا جَرّءًا لا فصل › 4 لها e o‏ 
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كما لو قال: أنت طالق نصف طلقة؛ فإن الطلقة كلها تكون 
واقعة على المرأة. فلا تتبعض» حكاه ابن المنذر إجماعًا . 
كأن يقول لها: نصفك طالق» فتطلق كلها؛ لأنه أضاف الطلاق 
إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة» وقد وجد فيها ما 
يقتضي التحريم؛ فغلب ۰ 

لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح» أشبه 
الجزء الشائع» بشرط أن يكون ذلك الجزء موجودًا فيهاء فإن 
كان مقطوعا؛ فلا يقع الطلاق» مثل: يدك طالق وليس لها يد 
فلا يقع» وصحة تطليق بعض العضو هو بخلاف التزويج› 
كزوجتك نصف ابنتي فلا يصح النكاح. بخلاف الطلاق فيقع . 
(فرق فقهي) 

لآن هذه الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة» فلا تطلق بإضافة 
الطلاق إليها . 


فيض الجليل على متن الدليل 


So EEL 1013 1]‏ 
- وإ قَالَ: أنتٍ طَالِقُء طَالِقٌء طَالِقُء فواحِدَةٌء ما لم ينو 
مواقف E‏ أنه طالز» وتم تتاو لت أن ينوي 

)١(‏ هذا الفصل في تكرار الطلاق» وكم يقع به. 

(۲) هذا القسم الأول من تكرار الطلاق: فقوله: (ل9ا) أراد به نفي 
إيقاع الطلاق» و(بل) للإضراب» ثم بعد ذلك أثبته» فيكون 
المثبّت هو عين المنفي» فقوله: لا بل أنت طالق ‏ كما قال 
الشيخ منصور -: إعادة للأول لا استئناف للطلاق» فلا يقع به 
طلقة أخرى» وهذه المسألة ذكرها ابن رجب فى قواعده وهى 
منصوص الإمام أحمد رواها ابن منصور. ۰ 1 

(۳) هذا القسم الثاني من تكرار الطلاق: كرر الطلاق بدون حروف 
بين ألفاظه. فلم يوجد لفظ يقتضي المغايرة» فتطلق واحدة» 
والكثير من الناس يظن أن الزوج إذا قال أنت طالق طالق 
طالق أنها تقع ثلاثاء لكنها في الحقيقة واحدة» لكن يقول 
المؤلف: (ما لم ينو أكثر) فتطلق بعدد ما نواه؛ لأن لفظه 
يحتمله . 


مھ 


(:) هذا القسم الثالث من تكرار الطلاق: فهنا كرر الطلاق بنفس 
اللفظ الأول» ويقع اثنتان إن كانت مدخولا بهاء فإن كانت - 


9 و 4 
بَابٌ ما يَخْتلِفْ به عدد الطلاق 
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00 


> أو إِفْهَامًا 


غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى» ولم تلحقها الطلقة 
الثانية» نوى بالثانية الإيقاع أو لاء متصلًا أو لاء قاله البهوتي 
ا 1 

أي: إلا أن ينوي بتكراره الطلاق تأكيدًا متصلاء وقوله: 
(متصلًا) أي: ليس هناك فاصل كبير - بحيث يمكنه الكلام فيه - 
بين النطايقة ل :والفاقة ا الأول كمن فقول أنا 
توت حقو لى ارأقخة عالق ) الكانية تاكيك قولن (أنهد طالق) 
الأولىء فيشترط للتأكيد شرطان: ١‏ - نيته» 7 - والاتصالء 
دا ودا ضار :طلفة واد 

كأن يقول لها: أنتِ طالق فتقول لم أسمعك جيدَاء فيعيد عليها : 
أنت طالقء ناويًا أن يفهمهاء فتكون طلقة واحدة» واشترط 
الشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان: أن يكون الإفهامٌ متصلاء 
فيشترط للافهام شرطان: ١‏ - نيته» ۲ - والاتصال كما في 
التأكيد» فإذا وجدا صار طلقة واحدة» وإن كان غير متصل 
کن سكا ا تسيب الققآن 4 وصورتة: كما لو قال ها أنيك 
طالق ثم لما جاء الغد قالت له: ماذا قلت الأمس؟ قال: أقول 
أنت طالق. فهذه الصورة تحتسب فيها طلقتان عند الشيخ منصور 
والشيخ عثمان؛ لعدم الاتصال» ولم أجد من صرح بهذا الشرط 
- أعني شرط الاتصال في عدم وقوع الطلاق بتكرار لفظ الطلاق 
للإفهام - سوى الشيخ منصور في الكشاف» وفي حاشيته على 
المنتهى استظهر ذلك» وبحثها بحثا حسناء وتابعه عليه الشيخ 
عثمان» وقال: (فليحرر مرة أخرى)»ء وعبارة البهوتي في - 


ECG E وان ات‎ 

کون يواد رليم کک ا 

و له وظالق»ه بوطالق» فتلا ا عدر 

مَدْحُولٍ ا 

= الكشاف مع الإقناع: (وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى 
(إتمامها) واتصل ذلك بالأولى فواحدة لأنه صرف للثانية عن 
الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء (أو كانت) الزوجة 
المقول لها أنت طالق أنت طالق (غير مدخول بها فواحدة) ولو لم 
ينو بالثانية التأكيد لآنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدهاء وكذا 
لو كان النكاح فاسدّاء (ويشترط في) اعتبار (التأكيد) والافهام (أن 
يكون متصلا فلو قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل) أي: زمن 
يمكنه الكلام فيه (ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت) طلقة (ثانية 
ولم تنفعه نية التأكيد) ولا الإفهام. لأن التأكيد تابع للكلام فشرطه 
أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. 
والإفهام نوع من التأكيد اللفظي) . 
وأما ظاهر عبارة الإقناع والمنتهى والغاية؛ فعدم اشتراط 
الاتصال إلا بعد التأكيد فقط» دون الإفهام» والله أعلم. 

)١(‏ هذا القسم الرابع من تكرار الطلاق: كرر الطلاق بحروف بعد 
قوله: أنت طالق» وحروف العطف تقتضى المغايرة» فتكون 
الطلقة الثانية غير الأولى» فتقع ثنتان. ۰ 

(۲) في جميع المسائل المتقدمة. 

(۳) هذا القسم الخامس من تكرار الطلاق: كرره بحرف الواو» - 
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ويَصِحٌ الاسْيِدْنَاءُ في النْصْفٍ فأكَّلَ» من مُطَلْقَاتِء وطلّقاتٍ'' 
E‏ ا لذ نا حدق لقت يُنْتَيْنَء و: 


طَالِقٌ أربعًا إلا ثنْتيْن: يَقَعُ يِنْنَادِء و: نِسَائِي الأرْبَعُ طوالق 


فيقع ثلانًا ؛ لان الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب» فلا تسبق 
إحداهما الأخرى» فتقع جميعًاء ولا فرق هنا بين المدخول 
بها وغير المدخول بها كما سبق. 

هذا فصل في الاستثناء في الطلاق» والاستثناء هو: إخراج 
بعض الجملة ب (إلا)» أو ما يقوم حابي ب ا وا 
ومما يقوم مقام إلا: (غير) (سوى) وغيرهماء ويشترط لصحة 
الاستثناء في الطلاق خمسة شروط ا 

شروط صحة استثناء الطلاق: (الشرط الأول) أن يستثني 
النصف فأقل» فلا يصح أن يستثني اكثرٌ من النصف» وقوله: 
(من مطلقات) كقوله: نسائى الثلاث طوالق إلا واحدة» 
وقوله: (طلقات) كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة. 

ضرب المصنف أمثلة على الشرط الأول» فالاستثناء في الأمثلة 
السابقة صحيح › أن ال ا ي و أقل. 
كقوله: (أنت طالق ثلانًا إلا واحدة) فالمستنثى منه (طالق 
03 بوالميمس: (زاخدة) نيو اقل من الصف الممفقى عند 


010 
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وشرط فى الاسَبِنْنَاءٍ اتصالٌ مُعْتادٌ لَفُظًا أو حَكماء كانقطاعه 


ع 010 


فتقع طلقتان» وكقوله: (نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة) 
فالمستثنى (فلانة وفلانة) نصف المستثنى منه: (نسائي الأربع) 
فيقع الطلاق على غير من استثناهماء أما لو قال: أنت طالق 
ثلانًا إلا اثنتين» فما بعد إلا كأنه غير موجود فتقع ثلاثاء لكون 
الاستثناء وقع على أكثر من النصف» فلا يصح الاستثناءء وإذا 
لم يصح فوجود الاستثناء كعدمه. فيقع كل ما قبل المستثنى . 
(الشرط الثاني) اتصال المستثنى منه بالمستثنى لفظًا أو حكمّاء 
فالاتصال لفظًا: بأن يأتي به متواليّاء وحكمًا: كانقطاع 
الاستثناء بتنفس ونحوه كسعال أو عطاس ثم يكمل الاستثناء 
فيصح. کمن قال: (أنت طالق ثلاثا ثم عطس ثم قال: إلا 
واحدة) فالاستثناء هنا صحيح حكماء فتقع طلقتان. 

(تتمة): (الشرط الثالث) نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» 
ولت بان ينرق الاسفاء فل اهاه فن التلفظ..وا لسن م 
آنا إذا قال انك طالق ثلانا» کم ری أن سی وا جاه 
فقال: إلا واحدة فلا يصح الاستشناء» وذكر في الإقناع اختيار 
شيخ الإسلام في هذه المسألة» أنه يصح أن ينوي بعد تمام 
المستثنى منه وقبل فراغه من الكلام. وهو اختيار ابن القيم . 
(الشرط الرابع) أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم 
واحد» أي : لو فال ات طالق ثلاثاء ثم قال له شخص: إلا 
واحدةء فلا يصح الاستثناء . 


بَابُ ما يَخْتلِفُ به عددُ الطلاق 30 


فض فِفْ طلةٍ الزّمِ'' 


إذا ا اليف طالق آمُس› أ قبل أن قرو جك ولوق 
e‏ إن ا وَقَع” "2 و GE:‏ 
أنتِ طَالِقٌ اليوم إِذَا جاء عد فلع . 


= (الشرط الخامس) أن يستثني بلفظه في عدد الطلقات› أما 
ل ل ي .فلا .نشخورط: التلفظ يالا ناء 
فلو. قال انت طالن ثلاثا وا ا واحدة. فلا يصح 
ووقع الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن 
اللفظ أقوى» وإن قال: نسائى طوالق» واستثنى واحدة بقلبه؛ 
صح الاستثناء ولم تطلق المستثناة؛ لان الامشناء نالفل لا 
يسقط اللفظ. وإنما استعمل العموم في الخصوص» وذلك 
شائع» بخلاف ما قبلها. قاله في الكشاف. (فرق فقهي) 

. أي: في الزمن الماضي والحال والمستقبل‎ )١( 

)۲( اق نوى وقوعه في الحال. 

© اا على 'نقمة ا هر غ عه ول عد ا 
الطلاق في الزمن الماضي لا يقع؛ لأن الطلاق رفع 
للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الماضي فلم يقع 

(5) أي: وإن لم يوقعه في الحال لم يقعء. لأنه رفع للاستباحة» 
ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع 

(5) لأنه علقه على شي مستحيل؛ فمستحيل أن يأتي الغد في - 


فيض الجليل تن الد 

11155559955057 اسهد مسح كد رود لاك 

ا 2 6 ميض 5 ا )١(‏ وهر و 

وأنتٍ طالق غداء أو يوم كذاء وقع باولهما > ولا يقبل 
ا ا ا ا ل 

وأنتٍ طَالِقٌ في عَدِ» أو في رَجَبَء يَقَعٌ باوَلِهماء فإِن 
قالة أزات EL‏ 

وأنتٍ طَالِقٌ كل يوم فواحِدةٌ”*'. 

0 عل وا A‏ ر + 0)4( 

وأنتٍ طالق في كل يوم» فتطلق فِي كل يوم واجدة . 


= اليوم» بل لا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم. 

)١(‏ فيقع بأول الغدء أو أول اليوم الذي علقه بدخوله؛ لأنه جعل 
الغد ويوم كذا ظرفًا للطلاق» فإذا وجد ما يكون ظرفا له 
طلقت» وأول اليوم يكون بطلوع الفجر الثاني . 

(0) فلو قال: أنت طالق غذدّاء أو يوم كذاء وقال أردت آخ رهما أو 
العصرٌ لم يقبل منه قضاءء لأن لفظه لا يحتمله؛ إذ مقتضاه 
الوقوع في كل جزء منه؛ ليعم جملته» وبذلك يقع في أول 
جزء منه» ويديّن فيما بينه وبين الله . 

(۳) هذه المسألة بخلاف التي قبلهاء فيقبل قوله حكمّاء لأنَّ آخر 
هذه الأوقات وأوسطها هو جزء منها لم تخرج عن لفظهء فنيته 
فى هذه الصورة لا تخالف ظاهر لفظه؛ فيجوز أن يريد ذلك» 
لاه ير الله . 

(5:) لأنها إذا طلقت في يوم كانت طالقًا أيضًا كل يوم. 

(5) لأن إتيانه ب (في) وتكرارها ب (كل) يدل على تكرار الطلاق في 
كل يوم» فتطلق ثلاثا؛ لأن (كل) تعم كل الأيام» وإن كانت - 


اك :فنا تتت نه دة الطلاق 
ا ل ا لقني Ee‏ ا مي ا 
7 انت لق إذ مصى سهر © معي ثلا نين br‏ ¢ و إدا 

م تا مو 4 الاي ك )١(‏ 7 7 ا ° و ۶ (YT)‏ 


8 E A 


= غير مدخول بهاء فلا تطلق إلا واحدة تبين بها ولا يلحقها ما 
بعدها . 

)١(‏ فلو قال: أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بمضي ثلاثين يوم 
قن خي القلفظ» اما إذا فال انف طالق إذا مه الشهر 
فتطلق بمضي الشهر الذي تلفظ فيه» كما لو قال في يوم ٠١‏ 
من شهر محرم: أنت طالق إذا مضى الشهرء فتطلق بانتهاء 
شهر محرم. 

6 فإذا“قاق: "(انتك طا ا مضت س فتطلقيمظى, ات عثير 
شهرًا هلالية» وإذا قال: (إذا مضت السنة) فتطلق بانسلاخ ذي 
الحجة؛ لأنه عرّفها بلام التعريف العهدية» كقوله تعالى: 
الوم َكلت لك ديك والسنة المعرّفة آخرها ذو الحجة. 


فيض الجليل على متن الدليل 


فان على( روا مُسْتَحِيلٍ ‏ کان صَعَدْتِ 
السّماءَ فأنتٍ طالِقٌء لم لا "41 وان عدم روو 
كإنْ لَمْ تَصْعَدِي”*' فأنتِ طالِقٌء لقت في E‏ 


)١(‏ التعليق اصطلاحًا: هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء 
حاصل» أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتهاء ف (تعليق شيء 
غير ناض ا ا و على کے ار کو 
لامرأته الحامل : و کت ا مالي (أو غير حاصل) 
كتولية إن وغدف الذار تانق القن 

)۲( لأنه علّق الطلاق على صفة لم توجدء وكذلك لا يقع الطلاق 
EC E E‏ کال ل ت 
الميت فأنت طالق» فلا تطلق لأنه لا يستطيع قتل الميت» ولن 
يوجد منه قتل للميت . 

)۳( ل عدم وجود المستحيل . 

)٤(‏ آي: إا الا طا 

)0( لأنه علق الطلاق على صفة وقد ت وهو عدم صعودها 
السماء» وهذا العدم موجود فتطلق فورًا» وقد يقال: إنه علق 
لمي م ا a‏ وعدمه مستحيل فيقع 
الطلاق بتحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق وهو عدم فعل - 


بَابٌ تَعَلِيق الطلاق 


1 


م 


(۲( 


(۳) 


6 


(٥) 


وب 


وان عَلََهُ على ر ي '» لم تلق إلا بالإياس 


N‏ ما لم يكن هُناكَ نيه أو قَرِيئَةٌ تذل 


r ٣ 0‏ م o2,‏ 
ال او قد ا فيَعْمّل ان 5 


المستحيل › وكذلك يقع الطلاق إن علّقه على نفي فعلٍ نفسه 
المستحيل» > كإن لم أصعد إلى السماء و ا ل 
ائ علّقه على فعل غير المستحيل» كأن يقول مثلا : إن لم 
أطلقلق ها طا و 

ويكون الإياس إذا مات هو أو ماتت هي» فلو ماتت المرأة 
ولم يكن طلقها قبل الموت» فإنها بمجرد موتها تكون طالقة . 
كمن أخبر امرأته ألا تخرج من المنزل» ثم اتصل عليها فسمع 
صوت سيارات فغضبء. فقال لها: إن لم تخبريني أين أنتٍ 
الآن فأنت طالق» فأغلقت الهاتف. فتطلق للقرينة الحالية أنه 
يريد الفورية في الرد. 

كمن قال: إن خرجت هذه الليلة إلى السوق فأنت طالق» ولم 
تخرج» لكنها خرجت في اليوم الاي فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه 
قيده بزمن» فلا تطلق إلا إذا تحقق الشرط في الزمن الذي 
حذدده. 

وهذه مسائل خطيرة» لا ينبغي لمن سَّئل عنها أن يتعجل 
بالإجابة والفتوى» بل عليه أن يتمرن على مثل هذه المسائل 
في كتب الفقهاء حتى يتقنها . 

(تتمة): والحاصل: أن أدوات الشرط المستعملة غالبًا فى 
التعليق سيت إذه: وإذا» وىة وى .ومن > .وكدها 5 3 


فيض الجليل على متن الدليل 


اس 


ريصح التعليق”'' مَعَ تقدّم الشَّرطِ وتأخره» كإن قمتٍ فَأنتِ 
طالقٌء او لق طالق إن ي 


: حَةَ التعليق‎ E 
70 أن وه قبل قراغ الكَلمَظ بالطلاق‎ 


= وحدها للتكرار» وكل الأدوات إذا علّق الزوجٌ بها الطلاق ‏ بلا 
لم» وبلا نية فورء أو قرينة الفورية - على التراخي» إلا (إن) 
فإنها حتى مع (لم) للتراخي مع عدم نية فور أو قرينة» فإذا 
قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» فهو على التراخي. فإذا لم 
يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا؛ لأنه بالموت وجد 
الترك من الزوج» وإن ماتت هي فإن طلاقها بموتهاء ما لم 
تكن نية فورء فإذا وجد عند الزوج نية فور بأن نوى إن لم 
يطلقها الآن فإنها طالق» ولم يطلقها طلقت» أو توجد قرينة 
على إرادته الفورية» فإنه إذا لم يطلقها فورًا طلقتء أو يقيد 
التعليق بزمن معين فيتقيد» كأن يقول: إن لم أطلقك اليوم 
فأنت طالق» فإذا مضى اليوم ولم يطلقها طلقت. 

)١(‏ الأدوات التي يعلق بها الطلاق: إن وإذا ومتى وأي ومن 
وكلماء وتقدمت . 

(۲) ففي المثال الأول تقدم الشرطء وفي المثال الثاني تأر . 

(©) يذكر هنا شروط صحة تعليق الطلاق وهي خمسة: (الشرط - 


باب تَعَلِيقِ الطلاق 


55١ |‏ أله 

EEE E 

ly,‏ رع e‏ کا عرفا ا 
و و ضر إن قَطعَهُ بِسَكُوتٍ» أو كلام غير مُنْتَظِم > کقوله: 


ا الله » و في الخال. 


(۲) 


2# 5 


الأول) أن ينوي التعليق قبل فراغه من التلفظ بالطلاق. 
(الشرط الثاني) اتصال التعليق بلفظ الطلاق» (لفظا) كإن 
دخلت الدار فانت طالق» أو (حكمًا) كإن دخلت الدار ثم 
عطي نانك عالق 

أما إن كان الكلام غير منتظم فلا يقع الطلاق معلَّقَاء كقوله: 
أنت طالق سبحان الله إن قمت» فلا يصح التعليق» ويقع 
الطلاق حالا . 


EY‏ شروط صحة تعليق الطلاق» (الشرط الثالت) تان 


يكون المعلّق للطلاق زوجًاء فلا يصح تعليق الوكيل. (الشرط 
الرابع) أن ينطق بالتعليق» فلا تكفي نية التعليق» فمن قال 
لامرأته أنت طالق» ونوى أنها طالق إن ذهبت إلى السوق 
بدون تلفظء. فإنها تطلق في الحال. (الشرط الخامس) أن 
تكون زوجة له حين تعليق الطلاق» فلو قال لأجنبية أنت طالق 
إن ذهبتٍ إلى السوق» ثم تزوجهاء فلو ذهبت إلى السوق لم 


6 - ا 
0 فيض الجليل على متن الدليل 


فصل ف مسائل مُتَقَوةَ7١)‏ 


إا قالَ: إِنْ حرجت بغير إِذْنِي”"» فأنْتٍ طالِقٌء فأَذِنَ له 
f (MDofor of‏ 
و 


° م وا صم ©6 اج د © 3 a‏ را 9 0100 1 5 
ا دم جر جت ثانيا بلا إدنه» 
به 1 د E‏ ه (> 
لل 4 لم پاذن لھا فى الخروج ئ 


)١(‏ سيذكر في هذا الفصل مسائل في تعليق الطلاق بالإذن» ثم 
الخروج للحمام» ثم تعليق الطلاق على المشيئة» وهي إما 
مشيئة الله أو فلان. 

(0) من هنا تكلم المؤلف عن تعليق الطلاق بالاذنء أي: إن 
خرجت بغير إذن الزوج. 

(۳) فتطلق؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم تعلمء فصدق عليها أنها 
خرجت بغير إذنه . 

(6) أي: علمت بإذنه لها فخرجت» فلا تطلق في هذه الحال. 

(5) صورة الفسالة: فال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت 
طالق» ثم أذن لها فعلمت بإذنه وخرجت فلا تطلق» : ثم أرادت 
الخروج مرة أخرى فلا بد من إذن الزوج ثانيّاء ا خرجت 
بغير إذنه طلقت؛ لأآن (حَرَجَتِ) نكرة فى سياق الشرط فتقتضى 
العموم. فقد صدق عليها أنها بغير إذنه» قاله 5 
الإسلام في الاختيارات ونقله في الكشاف» وفي النفس منها 
شيء» وإلا فما الفرق بينها وبين (كلما) التي للتكرار. 

(7) هنا استثناء لما سبق» كما لو قال: إن خرجتٍ بغير إذني فأنت - 


بَابُ تَعَلِيِقٍ الطّلاق 


5 : سداق ه کج ra ٠ ٠‏ 0 5 أ 
و. إن حم د ی اد فلان» فانييت طالق› فمات 
“O EY‏ 5 
وخرجت. لم تطلق 
د (TT) a‏ 


2 إن خَرَجْتٍِ إلى عَيْر الحَمّام 
Cn‏ 


4 7 چک صز ر 
¢ فانت طالقء فخرَّ جت 


و: زوجټي ا e‏ عَبدِي ر إن شاء الله أو إل أن 

= طالق» ثم قال: اخرجي كلما شئت فإنها لا تطلق إن خرجت 
انا وثالثا ؛ للإذن العام» فلا تخرج إلا بإذنه. 

)١(‏ قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب» قال 
ابن عوض: (لبطلان إذنه إذن). 

(۲) قال الشارح: (بلا إذني). 

(۳) أي: خرجت تريد الحمامَء ثم بدا لها أن تذهب إلى غيره» 
فتطلق» لأنه في الحقيقة لم يأذن لها إلا في الذهاب إلى الحمّام» 
لكن هل تطلق بحقيقة الذهاب لغير الحمّامء أم بنية الذهاب؟ . 
فليحرر. قال أحدهم كلامًا حستا وهو : اقول فهمًات-: انها تطلق 
بتحركها من الحمام إلى غيره؛ لأنها في هذه الحالة صدق عليها 
وقوع الخروج منها إلى غير الحمام» وهو الشرط الذي علق عليه 
الطلاق. أما النية؛ فالظاهر لا أثر لهاء إذ لو كانت في البيت 
ونوت الخروج إلى غير الحمام ولم تخرج؛ فإنها لا تطلق». وهذا 
فيما لو حرجت إلى الحمام ثم عدلت منه إلى غيره؛ لا إن خرجت 
تريد الحمام وغيره؛ فإنها تطلق من حين الخروج . انتهى . قلت : 
وهو كلام حسن يؤيد أن المراد حقيقة الخروج إلى غير الحمام لا 
نيته فقط . والله أعلم . 


فيض الجليل كن اكد 


ار بلع 04 re 6 2 E‏ ا 
بشاء الله» لم تنفعه المشيئة شيا ووفع 1 


)ع 
ىف 


0 
6 
3 


0 E ak. ا‎ oa 
." وإِنْ قال: إِنْ شاء فلان فتعليقء لم يَقَعْ''' إلا أن يشاء‎ 
مي ا م ءِ س‎ 8 ٠ PO كو ا‎ 2 
جر‎ Ee فإن ان‎ EE ان يشاءء‎ 


)010( من هنا تكلم المصنف عن تعليق الطلاق على المشيئة : 


(۲) 


(۳) 


(€) 


مشيئة الله تعالى» أو على مشيئة غيره» فإذا علق الطلاق على 
مشيئة الله وقع الطلاق؛ لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه 
الطلاق مباشرة» ويأتى أن الأيمان التى لا يوجد فيها كفارة لا 
تنفع فيها المشيئة» كالحلف بالطلاق أو كالحلف بالعتق» فهي 
ليس فيها كفارات فلا ينفع تعليقها بمشيئة الله كبك ويحنث بها 
فيقع الطلاق والعتاق» بخلاف الأيمان التي تدخلها الكفارة» 
فتنمع فيها اله كالظهار والتمية والنذر والإيلاء كقولك : 
فا لر إن ولت ت فان لعل دة ان شاد ا 
فتنفع فيها المشيئة فلا يحنث لأنها ليست يمينا . (فرق فقهي) 

في نسخة (لا يقع)ء قال الشيخ عبد الله بن عقيل: (لا يقع) 
ويشترط في الذي يشاء أن يكون مميرًا يعقل المشيئة حينها . 

أي: لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد عدم طلاقك» فيكون 
الطلاق موقوفًا على مشيئة زيد» فهنا أوقعه وعلق رفعه على 
قوله: (إن شاء فلان) فهو لم يقع إلا بمشيئة زيد. (فرق فقهي) 


وك انك طالن .إن 5 الهلالَ عات فرَأُ 
ثاني أو ثالث ليلة» وفع وبعدهًا لم فغ" . 
نت ظالن: إن CT‏ اه ١‏ و انه الله OCT‏ 
6 ۶ 0 5م 2 عِِ EO‏ ع 2 56 ع 
ففعلته» أو فعله مكرّهاء او مجنونا» أو مَعمّى عليه او 
نائمّاء لم بقع . 


ته في اول أو 


)١(‏ لأنه علق رفع الطلاق بشرط» ولو يوجد هذا الشرط» فيقع. 

(۲) من هنا تكلم عن تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال. وقوله 
عا بكس الغين» أ با الباضرة: 

8 الال ممتي هلالا کے اول تات بال سعد طلوعه د 
وبعدها يسكّى قمرّاء فإن رأتٍ الهلال في إحدى الليالي الثلاث 
انك نفانيا عله يران اله دده الى SENE‏ 
اا امير وان قال انترايث الالال فانت 
طالق» ونوى معاينتها له بعينهاء فالحكم كذلك» وإلا طلقت 
بعد الغروب برؤية غيرهاء أو بتمام الشهر ثلاثين يومًا. 

62 أي : حلف على نفسه أن يترك شيئًاء أو على زوجته أن تترك 
شيئًاء ففعله أو فعلّئهء» كما لو قال: إن فعلت آنا كذا فأنت 
طالق» أو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق. 

)٥(‏ فإذا حلف ‏ على نفسه أو زوجته ‏ بالطلاق لا يفعل شيئًا 
ففعله» أو فعلته زوجته في هذه الأحوال الأربعة وهي حال 
الإكراه والجنون والإغماء والنوم» فلا يقع فيها الطلاق» كمن 
قال: إن ذهبتٍ إلى السوق فأنت طالق فذهبت وهي مكرهة» - 


(010 


030 
00 


فيض الجليل تن الد 


- وإِنْ فَعَلَتْهُ أو فعَلّه ناسيّاء أو جَاهلّاء وفع . 


وعكسّه مِثْلّها": کن لَمْ تَفْعَلِي كَذَاء أو: إن لم أفِعَل 
CS‏ 


لم يقع» أو قال: إن ذهبت إلى السوق فامرأتي طالق فأتى 


شخص وأكرهه على الذهاب إلى السوق فلا يقع الطلاق» 
مغمى عليه» أو نائمًا؛ لكونه مغطى عقله في هذه الأحوال. 

لو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه ناسيًا كأن قال علي 
الطلاق أن لا أذهب إلى بيت فلان ثم نسي وذهب» فحت 
وتطلق زوجته. أو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه 
جاهلا. كما لو جهل أن هذا بيت فلان» فيقع الطلاق؛ لان 
الطلاق علق بشرط فوجد» ولأنه تعلق به حق ادمي كالإتلااف» 
فلا يعذر به الناسي والجاهل . 

والرواية الثانية: لا يحنث في الجميع حتى لو فعله ناسيًا أو 
جاهلا »> بل يمينه بافيةء واختاره الشيخ وعيره» وذكرها في 
الإقناع» واستدل البهوتي لهذه الرواية ي مولس 
مجڪم جاح فِمَآ لغطأثر ف ولک ما سا موک چ 
وحديث: (إن الله تجاوز عن أمتى ا e‏ وما 
استكرهوا عليه)» ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه النائم» 
العكس هنا: أن يحلف على فعل شىء فيتركه . 

فالتفصيل فيها كالتى قبلهاء فإذا حلف على فعل شىء فيتركه - 


بَابُ تَعَلِيق الطلاق 


4b 
4س‎ 
4س‎ 
< 
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= فلا يخلو: ١‏ - إن تركه مكرمًا أو مجنونًا أو مغمّى عليه أو 
نائمًا لم يقع الطلاق» 7 وإن تركه ناسيًا أو جاهلا وقع 
الطلاق» فإذا قال: امرأتي طالق إن لم أذهب غذًا إلى بيت 
فلانء فإنه إن ذهب في الغد إلى بيت فلان مكرمّاء أو لكونه 
مجنونًا أو مغمّى عليه أو نائمّاء لم تطلق زوجته» وإن لم 
يذهب ناسيًّاء أو جاهلا طلقت زوجته» ومثل ذلك لو حلف 
على زوجته» وقد تابع الماتنُ هنا الإقناعَ في هذه المسألة. 
وتعقب البهوتي صاحب الإقناع بأنه لا يحنث في حال 
النسيان» ولم يتكلم عن الجهل»ء ومشى في المنتهى والغاية 
- تبعًا للتنقيح - أنه لا حنث عليه في حال النسيان؛ قال 
البهوتي في شرح المنتهى: (وقد يفرق: بأن الترك يكثر فيه 
التسياق فى التحور هنه): 
والمذهب أنها لا تطلق مطلقًا في الأحوال الستة فيما لو حلف 
على فعل شيء فتركه مكرها أو مجنونًا أو مغمّى عليه أو نائمًا أو 
ناسيًا أو جاهلاء والفرق ما قاله الشيخ منصور المتقدم (لأن 
الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه). (مخالفة الماتن) 

)١(‏ هذا فصل في الكلام عن الشك في الطلاق» والمراد به هنا: 
مطلق التردد بين وجود المشروط فيه من طلاق أو عدمه» - 


فيض الجليل تن الد 


ص 


أ e‏ 3 3 لك الى ١‏ ءِ اس 7 of‏ )۲ - 
وَلا يَقَعُ الطلاق بالشك فيه" أو فيمًا عَلق عليه . فَمَن 


= أو شرطه أو عذدده 2 فيدخل فيه الظن والوهم. فلو ظن أو 
شك فلا يقع الطلاق. 

)١(‏ أي: في وجوده» فإذا شك هل طلق أم لم يطلق» فالأصل 
عدم الطلاق؛ لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

(۲) أي: فى وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق». كأن يعلق 
الطلاق ذفافه ليت ا0 ثم نلق بش “ذقني اد ل 

به لبي لم ب آم 

لحديث: (دع ما فوسك ا ما ل ا يريبك) رواه الترمذي. 
ولحديث: «الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ قال : 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ريحًا). متفق عليه» وقال 
في المنتهى وشرحه: (وسن تراك وطء قبل رجعة) إن كان 
الطلاق رجعيّاء خروجًا من الخلاف» (ويباح) الوطء (بعدها) 
آي الرجغة) أن انه يسن لمن .شك فى الطلاق» او فى 
رجعًاء قال فى الغاية: (ويتجه: لمراعاة الخلاف» وإلا فهو 
رجعة) ووافقه الشطي› وكذا قال الخلوتي : (ولو قلنا بحصول 
الرجعة به أي : بالوطء ‏ رعاية للخلاف)» زاد في الإقناع 
وشرحه: (وإلا) يكن الطلاق رجعيًا (جدد نكاحها) بأن يعقد 
بولي وشاهدي عدل وصداق (إن كانت غير مدخول بها أو) 
كانت مدخولا بها و(قد انقضت عدتها). 
فالحاصل: إن كان الطلاق المشكوك فيه رجعيًا راجع ثم 
وطئ › وإن لم يكن رجعيًا جدد نكاحها . 


بَا تَعَلِيقَ الطلاق 


حلفت لا يكل تَمْرَةَ لاء فَاشْتَبَهَتُ بِغَيْرِهَا2"0» وأگل الجَمِيعَ إلا 

0 كه‎ ET 
وكا اتندفى اط بتى على اليِّقِينء وهو‎ 

الق“ . 
ومن أَوَقَعَ برَوْجَتِهِ گلمةء وشَّكَ هل هي طلاقء أو ظِهَارٌ 

ا 

3ه E‏ کو ا فان 
فل لخر ا ت ۰ 

(۲) أي: فأكل كل التمرات؛ إلا واحدة» فلا يقع الطلاق؛ 
امال أن تکرن هذه الهيرة:هى الت حل أن لا يا كليناء 
ادن لآ يقد لن يقي الكاح باق» فلا وول بالك فان 
أكل التمرة الأخيرة وقع الطلاق. 
لكن هل يمنع من الأكل من هذا التمر؟ الأقرب أنه يُندب 
الامتناع عنه» ومشى عليه الشيخ مرعي اتجامّاء ووافقاهء وكذا 
الشيخ منصور في شرح المنتهى حيث قال: (تورعًا)» وقال 
الشيخ عثمان بوجوب الامتناع عنه. (خلاف المتأخرين) 

0) فمن شك هل ظلق النتين آم ثلاث وقحت انكان؛ لأنها 
اليقين . 

(4:) لأنه لم يتيقن أحدهماء والقول الثاني : يقرع بين اليمينين» فإذا 
خرجت إحداهما لزمه موجبهاء قال الخلوتى: (وهذه أجرى 
فى لق مدان ونه له ابن كرون عننه وقد E‏ 
تيقن خروج عسنهيها ت 


e‏ فيض الجليل على متن الدئيل 


ال 


)١(‏ الرّجعة بفتح الراء ‏ وهو أفصح من كسرها - لغة: المرة من 


(۲) المطلقة طلاقا غير بائن. 

(۳) هذا تعريف الرجعة شرعًاء وهي ثابتة بالكتاب والستة 
والإجماع» قال تعالى: وَيْمُولهنَ أحَنّ هق في ذلك ومن السنّة 
حديث ابن عمر أن النبي ية قال لعمر: «مره فليراجعها» رواه 
الجماعة إلا البخاري» وحكى ابن المنذر الإجماع على 
مشروعيتها . 

)٤(‏ شروط صحة الرجعة: (الشرط الأول) أن يكون الطلاق غير 
بائن» والمطلقة طلاقًا بائنًا: هي التي لا يملك من فارقها أن 
يراجعها في عدتها . 

(5) (الشرط الثانى) أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة» وإلا صارت 
بائئة» فلا يملك الرجعة عليها . 


يف 


مسألة: من كانت عادتها أن تحيض في كل شهرهء ثم طلقها - 


بَابٌ الرّجَعَةٍ 


= زوجهاء فحاضت الشهر الأول ثم أخذت حبوبًا لمنع الحيض 
حتى لا تنتهي عدتها لكي يراجعها زوجهاء فهل يصح للزوج 
مراجعتها؟ الأصل أن هذا الفعل هو حيلة» لكن الفقهاء يقولون 
ليس كل حيلة يعامل الإنسان فيها بنقيض مقصوده» من ذلك أن 
الفقياء يصون غل أن هن كسر قدمه جار أن صل خالساء 
وكذلك نص في الإقناع أن ا الحيضة 
الثالثة حيث لم تغتسل» قال: (ولو فرطت في الغسل سنين) 
فبتفريطها في الغسل تكون عاصية وآثمة؛ لأن هناك صلاة لم 
تصلهاء ومع ذلك يقولون: يجوز له أن يراجعها في هذه المدة» 
فأخذ الحبوب في رفع الحيض وجواز مراجعة الزوج من باب 
أولى؟ لآن أخل الشبوت جاتر وهذه مسالة معاضرة وقعت 
وتحصل في الحج والعمرة» فقد تذهب المرأة إلى مكة وتريد أن 
تعتمر ولا تريد أن تأتيها الدورة أثناء العمرة والحج» فتأخذ 
حبوبًا لمنع الحيض» فهذا جائز» فليحرر. والله أعلم . 
(تتمة): بقية شروط صحة الرجعة: (الشرط الثالث): أن يكون 
دخل أو خلا بهاء وإلا فهو طلاق بائن لا يملك رجعتهاء 
وهذا داخل في الشرط الأول. 
(الشرط الرابع) أن يطلق في زواج صحيح» لأن الطلاق في 
النكاح الفاسد طلاق بائن» وهو داخل أيضًا في الشرط 
الأول. (الشرط الخامس) أن يطلق دون ما يملكه من عدد 
الطلاق. وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد. (الشرط السادس) 
أن يكون الطلاق بغير عوض» فإذا كان بعوض وقع بائتا. - 


فيض الجليل تن ان 
E --‏ ی ی ای ا 


E .عد اف‎ O 
تسل وتصح قَبْلَ وضع وَلَدِ من‎ 


وتصح الرَّجْعَهُ بَعْدَ انقطاع دَم الحَيْضَةٍ الثالَِةء حيث لَمْ 


ََ 4 ل" 


o .‏ ر 20 عه رر 
وَأَلْمَاظَهًَا : راحعتياء ê,‏ وارتجعتهاء. واأمسكتهاء 


1 له 


وردَذْتها» ونحوه 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(الشرط السابع) أن تكون الرجعة منبّزة» فإن كانت معلّقة فلا 
(الشرط الثامن) أن لا تكون في حال ردة أحد الزوجين» فإن 
(وظاهره: ولو فرطت في الغسل سنين)» وأما بقية الأحكام 
EY E e‏ » قال ادي 
واللعان 19 وغيرها انقطاع الدم). 

کا ا لو كانت ا e‏ ا زوجها لم ولدت 
تزل زوجة» لأن عدتها لا تنقضي إلا ن 


تتمة: تصح الرجعة بالقول وبالفعل الذي هو الوطء فقط› 


والقول ليس له إلا صريح فقط» وليس له كناية. 
قوله: (ونحوه) كاعدتهاة وهذا فيه نظرء وإن كان تابع فيه 
المنتهى» لأن أعدتها كناية والكناية لا تحصل بها الرجعة» 
ولذا قال الحفيد: (قوله: ونحوه: فيه نظر؛ لأنه كناية كما 
د 0ه به 5 التر بب والفصول» والمذهب: أنها لا نصح = 


بَابُ الرّجَعَةٍ 


010 


030 


ولا رط هذه الالقا طن بل تَخصّل رَجْعَتَها E‏ لا 


س o‏ 3ے o2‏ 20 
بتكختها» وترَوجتها . 


بالكناية» وَلهنَذا لم يقل في المقنع. والمخرر» والإقناع: 


ونحوه)» ويؤيده قوله في الإنصاف: (قوله: (وألفاظ الرجعة: 
راجعت امرأتى» أو رجعتهاء أو ارتجعتها أو رددتهاء أو 
أمسكتها)» ا من المذهب: أن هذه الألفاظ الخمسة 
ونحوها صريح في الرجعة» وعليه الأصحاب)» لكن قول 
صاحب الإنصاف: (ونحوها): كأنه يؤيد كلام صاحب الدليل 
والمنتهى؛ أي: نحو الألفاظ الخمسة. والشيخ منصور في شرح 
المنتهى والروض المربع جعل: «أعدتها» من ألفاظ الرجعة» 
وكذا مرعي في الغاية جزم بذلك» وعبارة الإقناع: نحو 
راجعت. .ثم ذكر الألفاظ الخمسة. فليحرر. (مخالفة الماتن) 

قال عثمان النجدي: (ولو كان الوطء في حرام» كفي حيض أو 


إحرام). وقوله: (بوطئها): يفهم منه أنه لا تحصل الرجعة 


بالمباشرة والقبلة والنظر بام وتصح الرجعة بالوطء ولو لم 
يتكلم أحد الزوجين › وهل بث يشترط الإشهاد؟ المذهب: يستحب 
الإشهاد على الرجعة؛ لآنها لا تفتقر إلى قبول ولا علمها» 
ولي ولا صداق. محا سيا اسه 
(وعنه: بلى فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود 
بكتمانها)» وفي الإقناع: (والاحتياط أن يُشهد). 

لآن الرجعة استدامة وليست ابتداء» ولأن هذه الألفاظ ألفاظ كناية» 


شض لجلا مس سبد 
و حي 995095595599599999599995559999595999 سيم كم تس نلك مامد 
ومتّى اغتَسلتْ مِن الحَيْضَّةٍ الثالثة ولم يَرْتَجِعْهَاء بانَتْ. 
Co‏ 86 ركو ع هس | ا 01 ر 
ولم تجل له إلا بِعَمَدٍ جَدِيدٍِء وتعود على ما بَقِيَ يِن 
طلا ةي 


3 57 5 


)١(‏ فلو طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها واغتسلت» ثم تزوجت باخر 
أو لم تتزوج» ثم عقد عليها الذي طلقها أولاء فإنه لا يملك 
إلا طلقة واحدة فقطى. فإذا طلقها طلقة بانت منه» ولم تحل له 
حتى تنکح زوجا عيره . 


بَابُ الرّجَعَةٍ 


وإذا طن ار اا أو طق الا ال تج 
لَهُ حتّی تَنْكحَ زَوْجَا غيره'' "2 نِكَاحًا صَحِيحًا"''. وَيَطَأْهَا فِي 
دلها مع الانتضَار”' و م E‏ أو EE‏ أو مَعْمّى 


)١(‏ ذكر المصنف شروط حل المطلقة ثلانًا لزوجها: (الشرط 
الأول) أن تنكح زوجًا غيره؛ ؛ لقوله تعالى : چان طَلَّتَهَا ملا تل 
له. من بعد خی تن م دجا عر > فلا تحل بوطء شبهة أو زنى» 
ارا م 

(۲) (الشرط الثاني) أن يكون النكاح صحيحًاء أما الفاسد فلا تحل 
به» ولو وَطئت فيه» ومن باب أولى آلا تحل بالنكاح الباطل . 

(۳) (الشرط الثالث) أن يطأها الزوج الثاني فلا يكفي العقدء ولا 
الخلوة» ولا المباشرة دون الفرج» (الشرط الرابع) أن يكون 
الوطء ذ فى القبل» > لا في الدبر ولا في غيرهما؛ لآنه هو الوطء 
المعتبر في الزوجة. 
(الشرط الخامس) الانتشار للذكر أثناء الجماع. قال البهوتي في 
الكشاف: (ويشهد لاشتراط وطء الزوج مع الانتشار حديث 
عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي بي فقالت : 
كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبتٌ طلاقي فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الرّبير بكسر الموحدة من تحت» وإنما معه مثل 
هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة؟ لا حتى - 


فيض الجليل على متن الدليل 


E‏ ا ذَكَرَه في فَرْجِهَا"''. أو 8 م ول" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة» وروت عائشة 
«أن النبي قال: العسيلة هي الجماع» رواه اا اجهل 
واعتبر كون الوطء ذ في القبل لأن الوطء المعتبر في الزوجة 
شرعا لا يكون في غير ر 

الغالب أن المغمى عليه لا ينتشر ذكره ولا يذوق العسيلة» لكن 
الظاهر أن المراد هو إدخال الذكر والجماع» ونقل ابن عوض 
عن الشرح الكبير: (لكن إن كان المجنون ذاهب الحس 
كالمصروع والمغمى عليه لم يحصل الحل بوطئه ولا بوطء 
مجنونة في هذه الحال لأنها لا تذوق العسيلة ولا تحصل لها 
اللذة)» قال: وناقش ذلك ابن قندس في حواشي ي المحرر . 

أ مع الانتشار؛ لوجود حقيقة الوطء من من زوج آنه حال 
الإفاقة. 

أو هي لم تبلغ تسعًاء واستشكله اللبدي في قولهم: (أو لم 
يبلغ عشرًا) لأنه يدخل فيه ابن سنة أو سنتين وهذا ليس المراد 
قطعًّاء وكان الواجب أن يذكروا أقل سن يجزئ في ذلك» ففي 
كلامهم تعميم» ثم استظهر اللبدي أنه لا بد أن يكون الجماع 
مشتهى للذكر حتى يتحقق ذوق لذة الجماع» واستظهر أيضًا : 
ا اماس اويا نا وى ا الس وهو 
متجه» وقال ابن عوض: (ولا ر يشترط بلوغ الزوج الثاني› 
فيكفي ولو مراهقاء أو لم يبلغ عشرًاء فيحلها حيث أمكنه 
الوطءٌء وإن لم يطأ مثله» ولا يجب بوطئه عدة؛ لأنه لا يولد 
لمثله» فتحل للأول عقب طلاق الثاني بلا عدة). 


باب الرّجَعَهٍ 


حك 
و 


أو لم نر و الكسعة أو كذرعا من 

مَجْبُوبٍ؟''» ويَحْضّل التَّحْلِيلَ بذلكَ ما لَمْ يَكْنْ وها في حال 

الحيض أو النْمَاسِء أو الإخرام» أو في صَوْم المَرض"". 

010 شكال عه الف تحال ال ار اا 
الشروط . 

(0) المجبوب هو: مقطوع الذكرء والحشفة هي: رأس الذكر. 
فيشترط تغييب الحشفة أو قدرها من المجبوب» لكن يشترط 
في المجبوب أن يبقى من ذكره قدر حشفة فأكثرء وإلا فلا 
يجزئ وطؤه في تحليل المرأة كما في الإقناع . 
(تتمة): لو غيّب ذكره بحائل فهل يحصل بهذا الوطء التحليل 
أم لا؟ 
قال اللبدي: (ظاهره: ولو بحائل)» أي: تحل ولو وطأها 
بحائل» ولم أره هنا لغيره! وظاهر كلام الشيخ منصور خلاف 
ذلك؛ لأنه علل بعد قول صاحب المنتهى: (ويكفي تغييب 
الحشفة» أو قدرها من مجبوب) قال البهوتي: (لأنه جماع 
يوجب الغسل» ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر)» قلت: وتقدم 
فى باب الغسل أن الوطء بحائل لا يوجب الغسل» وعليه فلا 
e‏ بالوطء بحائل» والله أعلم . 

(۳) فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ وكذلك لو وطئت فى الدبر أو 
في نكاح باطل فلا تحل؛ عل ج :فيه الا ل 
فيهاء ولحق الله تعالى فالعلة الأمران كما قاله ابن عوض» أما 
إذا وطئت في حال لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى فقط»› - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ت * 


دلو لا واه هاه وها ٢‏ فالقول 


دض 5 5 مه E EE‏ ی و (TT) ros‏ 
قوله في تنصيفي المهر» وقولها في إِبَاحَيَهًا للاولٍ . 


(۲( 


i 57 A 


فتحل كما لو وطئت في وقتٍ يضيق فعل صلاة الفرض فيه» أو 
لكونها مريضة فتحل بذلك الوطء . 

أف اه أن يجيا الا رارك ها فى الوطم 
ا ۰ ۰ 

فالقول قول الزوج الثاني في أنه لم يطأهاء ولم يخل بهاء 
وعليه بذلك نصف المهر؛ لكونه طلقها قبل الوطءء لأن الزوج 
إذا فارق الزوجة قبل الوطء والخلوة ثبت للزوجة نصف المهرء 
ولا يقبل عليه قولها بأنه وطأهاء فلا يثبت عليه كل المهر. 
لكنه يقبل قولها في أنه وطأها؛ لأنها مؤتمنة على نفسهاء 
فتحل لزوجها الأول» وهذا مثال على تبعيض الأحكام . 


كتات الابلاء 
كتاج اا م ۹ 


ظ4 


كناب الایلا ‏ 


#2 (۲( 
وهو حرام كَالظَهَارٍ”" . 
وصح مِنْ روح يح طلاقة”' 0 سِوّى عاجز عن الوّطء. 
إا لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرؤه» أو لجَبٌ گال ا 


)١(‏ الايلاء لغة: الحلف» وفي الاصطلاح : حلف زوج يمكنه الجماع 
بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن 
جماعها ولو قبل الدخول في قبل» أبدًا أو أكثر من أربعة أشهرء 
DT‏ للد لذ ادل د سمي | نون نكو 
بالنية» كأن يحلف على ترك الوطء وينوي أربعة أشهرء والأصل 
فيه قوله تعالى : لذن مولن من ايهم ربص أَرْبَمَِ شر إن فاو ِن 
ك عور تَحِبمٌ © وین عَرْماْ للق ِن لله تيع عَلِيمٌ © وكان 
ای بن كعت) وابن عباس و ا يقران #اللدين و ول 
ا ا ا 

(؟) فالإيلاء حرام كما يحرم الظهار؛ لما في الإيلاء من الإضرار 
بالزوجة؛ لأنه يمين على ترك واجب . 

(۳) شروط صحة الايلاء: (الشرط الأول) أن يكون الإيلاء من 
زوج يصح طلاقه» وهو: كل زوج عاقل مميز يعقل الطلاق. 

- (الشرط الثاني) ايكون من زوج يمكنه الوطء» وهو من‎ )٤( 


فيض الجليل على متن الدليل 


استكمل عشر سنين» فالعنين والمجبوب جبًا كاملا والمشلول 

لا يصح الإيلاء منهم. 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من 
صفاته» فلو حلف بالنذرء أو بالطلاق» أو العتاق فلا يصح. 

(۲) (الشرط الرابع) أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة 

أشهر أو أبدَاء إما باللفظء أو ينويها. 

(تتمة): بقية شروط صحة الإيلاء: (الشرط الخامس) أن 

يحلف أن لا يطأ زوجته في قُبُلهاء أما إذا حلف على عدم 

وطئها في غير قبلها فليس بإيلاء. (الشرط السادس) أن تكون 

الزوجة يمكن وطؤهاء بخلاف نحو الرتقاء وهي التي فرجها 

مسدود» فلا يكون الزوج موليًا إذا حلف على ترك وطئها. 

قال ابن النجار في المعونة: (الايلاء يشترط له شروط ستة : 

الأول: أن يكون الحالف زوجًا لمن حلف على ترك وطتها . 

الثاني: أن يكون ممن يمكنه الجماع . 

الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته. 

الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل. 

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. 

السادس: أن لا يكون حلفه مقيدًَا بأربعة أشهر فأقل. بلفظ 

ا 


فلو ققد منها شرطًا لم يكن موليًا) . 


كتابٌ الايلاء 


يا وساي 
با 2 و اب به 0 


- (تتهة): لو حلف آلا يفلا امرأة اخ ثم تزوجها بعل سنة» 
فإنه لا يكون موليًا؛ لأنها لم تكن في عصمته» لكن عليه كفارة 

1600 فزن لو تيال ترك 

66 تبدأ المدة من حين يمينه لا من حين سؤال الزوجة الحاكم. 
وإنما تبداً ES‏ لذي ولون 
e‏ د انر اا ا 
(تتمة): في الحواشي RY‏ (اثنان يلحقان بالمولي ويأخذان 
حكمه: ١‏ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر» 
ذإنه كله حك الى .راو لو يغلت فى ا 
له المدة من حين ترك الوطء هذا ما يظهر لي. ولم أقف على 
نص في ابتداء صرب المدة في هذه السا فإدا مضت ا 
بالرجوع. وهكذا كالمولي. ۲ - ومن ¿ ظاهر من زوجته ولم 
يكفرء والظاهر : أن ابتداء المدة من حين الظهارء ولم أقف على 

)۳( فيكفر كفارة يمين إن وطئ في مدةٍ حَلّف ألا يطأها فيهاء ويجور 
ليطا غيل 1 بكار بخلاف الظهار فلا بد أن يكفر ثم يطأء 
لأنه يجوز ذ فى الین ا ت :نبا أن کر او كسس فيل أن 
يحنث » اا ل رما ا شور (فرق فقھی) - 


فيض الجليل تن الد 
ا 


. فإِنٍ همتع من ذلكَء طلَقّ عليه الحاكم”'‎ es 


كذلك الكفارة متعلقة بما لو كان الأمر بالوطء فى حدود المدة 

اا الى ف ال يط كوا فلن صلب ا ازيعة انور 

دح عماس فحينئدٍ يؤمر بالفيئة بالوطء» ولا يؤمر 

بالتكفير . 

(1) ن مقت .ا لا ريغا انر فلا يخاو الخال إن :كان قادرا على 
الجماع وجب عليه وأدنى ما يكفي موليًا في الفيء: تغييب 
الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره» أو حصل حال 
نومه» أو نسيانه» أو جنونه» وإن لم يقدر على الجماع كما لو 
كان محبوسًا أو مريضًا لا يستطيع أن يطأ فيلزمه أن يفيء بلسانه 
ويقول: متى قدرت جامعتهاء فإن أبى الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق . 

(0) وليس للحاكم أن يفسخ أو يطلق حتى تطلب الزوجة ذلك» 

فإذا طلبت فالحاكم هنا مخيرء فيفعل ما فيه المصلحةء إما أن 

يطلق طلقة» أو يطلق ثلاثاء أو يفسخ النكاح» هكذا يقررون 
في المنتهى والإقناع. لكن قال البهوتي في شرح المنتهى 
مهنع اد “(ون سيق أن الوكين المطلىن لا يناك كدو هرد 
واحدة» إلا أن يحمل على وكيل قيل له: طلق ما شئت مع أن 
المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز 
لغيره؟»)» وقال في الغاية: (ويتجه باحتمال لا تحرم الثلاث 

هناء ومقتضى ما مر الحرمة). 

(تتمة): إن طلق المولي» أو طلق عليه الحاكم فللزوج رجعتها 

إن كانت مدخولا بها كما في الإقناع» وكيفية تفريق الحاكم 

أن يقول: فرقت بينكماء وهذا التفريق إذا لم ينوه الحاكم ‏ 


كتابٌ الظهَارِ 


(010 


ور ۴ د ور عه وي وس (5) سه مه 51 
وهو أن يشبه امُرّآته» أو عضوًا ينها ' بِمَنْ يَخْرم عليه مِن 


طلاقا فسخ لا ينقص عدد الطلاق كما في المنتهى وشرحه. 
حيث قال: (وإن قال) حاكم (فرّقت بينكما) ولم ينو طلاقا 
(فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق لأنها فرقة ليست بلفظ 
الطلاق ولا نيته» أشبه قوله: فسخت النكاح . 

الظهار: مشتق من الظهرء وهو اصطلاحًا: أن يشبه الرجل 
امرأته أو عضوًا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو 
بعضو منه» وحكمه التكليفي : الحرمة كما مر ف اء 
ا قوله 2 ودن طروي من ایم م بعودون 
قالوا هتحير E E‏ 
ملو حر )€ . والآيات مشهورة في سورة المجادلة» وأيضًا 
حديث أوس بن الصامت لما ظاهَرَ زوجته» فجاءت زوجته خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة تشكوه إلى النبي ية تجادله» وهو يقول: 
«اتق الله فهو ابن عمك». فما برحت حتى نزل القرآن» رواه 
أبو داود واء e‏ و 


١ 0 ب‎ 


ء١‎ 


کشر وتخوه: 


21 كفت ا لكاكاك 


E‏ اا ا بعْضو ا 

قال او E‏ أو يدك عَلَىَ كظَهْر اوک 
0 أو كظهْر أو ید 0 1 أو : | علي كفلا نَدَ الأجنبية» 
أنت لق يم أو قال: الجل علي حَرَامُ أو ما أخَل الله 


کنل 
و 
أو 


)١(‏ كأن يقول: أنتٍ على كخالد» فالرجل يحرم وطؤه مطلقا فهذا 
ظهار . 

(۲) امرأة محرمة عليه» سواء كان هذا التحريم مؤبدا؛ كقوله: 
(أنت علي كظهر أمي)» أو إلى أمد؛ كقوله: (أنت على كظهر 
أختك) . 

(۳) أي: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بعضو من يحرم عليه من 
رجل أو امرأة» كقوله: أنتِ على كظهر أمي» أو كظهر فلان» 
وسيذكر المصنف أربعة أنواع من الألفاظ التي تصدر من 
الزوج لزوجته . 

(5) (النوع الأول) ألفاظ يكون بها الزوج مظاهرًا دلو توم ی 
فإذا قال هذه الألفاظ التي متا يكون مظاهرًا من زوجته ولو 
نوى غير الظهار. 

(5) فهو شبّه عضوًا من زوجته بعضو يحرم علیه» كظهر أو يد أمه. 
أو من يحرم عليه مطلقًا كالرجل . 

(5) فإذا قال لزوجته: E‏ فيو هار :فسعت م لو 
قالها لزوجته وهي حائض أو : نفساءء فلا يخلو من حالتين : 
ذ نت أن ينوي بقوله: (أنت على حرام) أنه ظهارء فيكون 
ظهارًا. ۲ - ألا ينوي شيئًا أو أن ينوي أنها محرمة عليه بسبب - 


كتابٌ الظّهَارٍ 


ِي“ صارَ مُظاهِرً|"'' . 


010 


(۲) 


ا 


ET‏ نٿ علي كأمٌيء أو: مِثْلَ أَمّيء وأظلَىَ. 


الحيض أو النفاس» فلا شيء عليه» لأنه صادق في تحريمها 
عليه بسبب الحيض والنفاس» قال في الإقناع وشرحه: (وأنت 
علي حرام ظهار ولو نوى طلاقًا) فقط أو مع ظهار (أو) نوى 
(يميتا) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارًا كتشبيهها 
بظهر أمه» وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس 
وغيرهما (وإن قال ذلك) أي: أنت علي حرام (لمحرّمة عليه 
بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظهار فظهار) لأن 
اللفظ يصلح له (وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك) أي : 
للحيض ونحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فليس بظهار) لأنه 
صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه) . 

فهذه الألفاظ كلها صريحة في تحريم المرأة» فتكون ظهارًا . 
(نتمة): حكم تعليق قوله: (أنت على حرام) على المشيئة» كما 
لو قال: (أنت علي حرام إن شاء الله)؟ تقدم ذكر هذه المسألة 
فى الطلاق» وذكرنا أن الأيمان التى تترتب عليها الكفارة لا 
عدت نبا ن كالإيلاء والظهار وكفارة اليمين» 
فقوله: (أنت على حرام إن شاء الله) ليس ظهارًا» بخلاف 
الأيمان التي لا كفارة فيهاء وهي اثنتان على المذهب: الطلاق 
والعتق» فإنهما يقعان إذا عقا على المشيئة. (فرق فقهي) 
(النوع الثاني) ألفاظ يكون بها مُظاهرًا إن نوى الظهارء أو 
أطلق كأن لم ينو شيئّاء فإن نوى غير الظهار قبل حكمًا؛ - 


$ 


اام 


فظِهَارٌ. وإن نوّى: في الكرَامة ونحومّاء فا . 
وان مي او ١‏ صو أو على ys‏ 
CI e 7‏ 
يلرَمُنِيء ليس بِظِهَارِ إلا مَعَ > أو فرينة 
وأنتِ علي كالمَيْتَة : الم او الخنزير» يقع ما نواه 


ع 


= بخلاف الألفاظ التي في النوع الأول فلا يقبل» أردت بقولي : 
أنت علي كظهر أمي في الكرامة ونحوهاء فيكون التشبيه بعضو 
دمن جرم عليه اصرح ن ار من ا بالكل» قاله 
اللبدي. (فرق فقهي) 

)١(‏ فلو قال: (أنت علي كأمي) إذا نوى بها الظهار أو لم ينو شيئًا 
فهو ظهارء أما إذا ادّعى أنه نوى بها شيئًا آخرء كقوله 
قصدت: أنت علي كأمي في الكرامة» أو: أنت في المنزلة 
علي كأمي» فيقبل منه حكمًا ولا يكون ظهارًاء لکن یکره أن 
يقول أعمل الروحين لاخر يا ای .با اتی يا أمن 6 ج لو 
كان الزوج يريد أن يدلل 5500005 أنه و بدون 

(۲) (النوع الثالث) ألفاظ لا يكون الزوج بها مظاهرًا إلا مع نية الظهار 
أو قرينته» وإلا فلغو لا يترتب عليها حكم» كقوله: أنت أمي. 
والفرق بين النوع الثالث والثاني» أن النوع الثاني فيه قوله: 
(علئ)» أما في النوع الثالث؛ فلا يقول: (أنت علي . 

(۳) أي: يقول (علي الظهار) ويسكت» بخلاف ما لو قال: على 
الظهار إن ذهبتي إلى بيت فلان» فهذا ظهار. 

(6) فإن لم يكن هناك نية أو قرينة فلغو كما في المنتهى . 


كتابٌ الظهَارِ 


أ ف 1 هه 50 6ه مه 5 24 و 20 
من طَلاقء وظهارء ويّمين» فان لم ينو شيئاء فظهار . 


255 


- 
و 


)١(‏ (النوع الرابع) ألفاظ يكون الحكم فيها متعلّقًا بنية اللافظء فإذا 
أطلق اللفظ ولم ينو شيئًا فظهارء وإن نوى شيئًا آخر فعلى ما 
نواه» كما لو قال: (أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير) فإن 
نوی طلاقًا أو ظهارًا أو يميئّاء فعلى ما نواه» وإن لم ينو شيئًا 
كان ظهارًا» فإن نوى بها الطلاق وقع. وإن نوى بها الظهارَ 
صار ظهارَاء وتلزمه كفارته» ويكون ظهارًا إذا قصد تحريمها 
عليه مع بقاء نكاحهاء وإن نوى اليمين فهي يمين» وتكون يمينا 
إذا نوى ترك وطئها لا تحريمهاء فحينئذٍ تكون يميتا» ويلزمه 
كفارة يمين إذا وطئ . 


(۱) 


فيض الجليل على متن الدليل 


هه 7 2 0 3 ا - 2 )2 
ويّصِح الظهار مِن كل من يصح طلاقه 


وهو العاقل المميز الذي يعقل الطلاق» قال البهوتي في شرح 
المنتهى: (لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه» وصح ممن 
يصح طلاقه). قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح ظهار 
الطفل و) لا ظهار (المكره و) لا ظهار (الزائل العقل بجنون 
أو إغماء أو نوم أو غيره) كشرب دواء أو مسكر مكرمًا لأنه لا 
حكم لقولهم). 

(تنبيه): هنا إشكال في الكلام عن الظهار والإيلاء والحلف 
بالطلاق وصحة هذه الأيمان من المميز غير البالغ» ووجه 
الإشكال: أنه سيأتي في كتاب الأيُمان أن مِن شرط انعقاد 
اليمين أن يكون من مكلف والظهار والإيلاء والحلف أيمان» 
وتصح من غير المكلف» فهل هو تعارض؟ أقول: لا تعارض 
متها ادو ا تكو اا ف انوك كون: العا لقع ا أنه 
مخصّص بالزوجات» وقد أشار البهوتي إليه في حاشية المنتهى 
)١917/6(‏ في الإيلاء: أن الإيلاء يصحء وتجب فيه الكفارة 
بالوطء؛ لأنه مختص بالزوجات» وأن ما هنا مخصّص لما 
ا ااا اع تالمع هده ال اعانا لن 
ا e‏ فإذا كان النكاح يصح من المميز» ويصح 
من الزوج المميز أيضًا أن يطلق» فهذه الأيمان الثلاثة تصح - 


كتابٌ الظهَارٍ 


A E ا‎ E Oe 
e E مد‎ 
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فان عجره لات م أو ا ا زو ا قال لهَا: 


افق على حَرام» و 8 صح م ظهَارَاء لا إن آل 


أو نْوَى إذن 
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(۳) 
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(0) 
000 
(370 


(V). < 


منه» لأنها تابعة لعقد النكاح» والقول الثاني في المسألة: أنه 
لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء» وهو قول الموفق ونقله 
الحجاوي في الإقناع فقال: (وقال الموفق: الأقوى عندي أنه 
لا يصح من الصبي ولو مميرًا (ظهار ولا إيلاء) لأنه يمين 
مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين» ولأن الكفارة وجبت لما 
فيه من قول المنكر والزورء وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم 
مرفوع عنه) وقول الموفق فيه قوة» لكن المذهب صحة ذلك 
من الصبي . 

أي: غير معلق بشرط» كأنت علي كظهر أمي» وتقدم. 

معلقًا مثل: إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي» ومحلوقًا 
به: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت علي كظهر أمي . 

كمن رأى امرأة أجنبية في الطريق فقال: أنت علي كظهر أمي . 
لعل الأصح: (بتزوجها)» كقوله: إن تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي . 

قوله: (ونوى أبدًا) خاص بأنت علي حرام كما قال اللبدي. 


أي : بأن لم ينو التأبيد في قوله للأجنبية: (أنت علي حرام) . 
أي : نو انها مد حرام في بهد اللحظة. فهى محرمة عليه 


في هذه اللحظة في نفس الوقت الذي قال لها: أنتِ على - 


7 فيض الجليل على متن الدليل 


0 5 ف و ل ا 
ويَصِح الظهار مؤقتاء كأنتٍ علي كظهْر أمي شهْرَ رَمَضِانء 


5-5 ل‎ ETT 
5 فإن وَطمّها فيه ۰ فمظاهنء والا فلا‎ 


010 


حرام فإنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه صادق في حرمتها عليه قبل 
عقد التزويج . 

(نتمة): في الحواشي السابغات: (أحكام الأجنبية فيما يتعلق 
بالطلاق والايلاء والظهار: ١‏ - إذا علق طلاق أجنبية على 
زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم تزوجها فإنها لا 
تطلق. ۲ - ولو الى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله 
لأ«وطتك أبذاة اف ا فلة بيكون: هو لا لد 
تزوجهاء لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها e‏ 
الظهار من الأجنبية في المذهب. فإذا قال لها: انت علي 
كظهر آمي» ثم تزوجهاء لم يطأها حتى يكفر كفارة يم 
وأما اللعان ‏ وهو الخطير ‏ لو رمى امرأة أجنبية في الشارع› وقال: 
أنتِ زانية» فهل إذا تزوجها له أن يلاعن حتى يسقط عنه حد 
اللعان كما سيأتي» ولكي يسقط الزوج عنه الحد حتى لا يجلد؟ 
نقول: ليس له أن يلاعن» وإنما لها أن تطالب بحد القذف. 
لحديث صخر بن سلمة وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
شهر رمضان» وأخبر النبي ييه أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة 
ولوروكر ENE Nga‏ 
يصح مؤقتاء قال البهوتي: (بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك» 
وهذا ‏ أي: الظهار ‏ يوقع تحريمًا يرفعه التكفير أشبه 
الإيلاء». (فرق فقهي) 


كتابٌ الظَّهَارِ 


وإذّا صَحَّ الظَهارُء حر و ا الو 
قبل || کف )۲( > فان وط د شتت 5 فى ذم“ د 


)١(‏ حرم على المظاهر والمرأة المظاهّر منها. وقوله: (ودواعيه) 
ا : مقدمات الجماع. وذلك لقوله تعالى : وون يَظهرُونَ من 
اہم م ب لا الوأ رر رو ين بل أن ياتا 
[المجادلة: ”]. 

(0؟) بخلاف بقيةالأيمان» فيجوز فيها الحنث قبل التكفير 
والعكس» أما الظهار فلا بد فيه من التكفير قبل الحنث» لقوله 
تعالى: لين بل أن يكنَآكَاك» قال في الإقماع وشرحه: 
(وتجب الكفارة) و تثبت في ذمته (بالعود) وهو الوطء في 
الفرج لقوله تعالى: رار بظهرون من سام م يعودوتَ لما قالوا 
هحير رق الماد ۴آ فا وجب الكفارة عقت الغوة :وذليك 
ی ا (و) لا تجب قبل (ذلك) إلا (أنها شرط 
لجل الوطءء فيُؤمر بها من أراده ليستحله بها) كما يؤمر بعقد 
النكاح من أراد حلهاء ولأن العود في القول هو فعل ضد ما 
قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب (وتقديم الكفارة 
قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها) وهو 
الظهار). (فرق فقهي) 

(۳) قال في الإقناع: (الكفارة لا تجب قبل الوطءء إلا أنها شرط 
لحل الوطء» فيؤمر بها من أراده ليستحله بها)» وتقدم. 

(4:) ويكون قد ارتكب محرمًا مع الإثم إن كان مكلمًا أو أحدهماء 
فلو مات أخرجت من تركتهء أما إذا لم يطأ حتى مات» فلا - 
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کا 


ف O‏ ريق ر ت 0 2 اع ا 
مَجُنونًا”''» ثم لا يَأ حى يُكفرَ”'"'. وإِنْ مات أحَدّهُمًا قبل 
ره ا رم 
الر طت ا ا 
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(030 


(۳) 
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تلزمه كفارة» وكذا لو طلقها قبل أن يطأها فلا كفارة» فإن عاد 
فتزوجها لم يطأ حتى يكفر كما في الإقناع . 

کمن ظاهر ثم جن ثم وطئ فإنه تلزمه كفارة في ذمته› ولا تسقطء 
واستثنوا المكره» فلو وطيع مكرهًا فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه 
معذور بالإكراه» هكذا قالوا! وهو الموضع الذي عذروا فيه 
الواطئ بالإكراه» وإلا فالأصل أنه لا يعذر. (فرق فقهي) 

أي: يحرم كذلك أن يطأ بعد وطئه الأول حتى يكفر»ء فالحكم 
هنا مبهم» وتجزئه كفارة واحدة كما في المنتهى . 

كذلك لو طلق الزوج قبل أن يطأ فلا تجب عليه الكفارة» 
بخلاف ما لو ظاهر ثم وطئ ثم طلق» فتبقى الكفارة ثابتة في 


دمته . 


كتابٌ الظهَارٍ 
ا ي حا د ok‏ 


والكُمَارَةٌ علّى الثَّرتِيب: E CEE‏ 
العُيُوبِ المضرّة في العَمَلٍ' ۳ ولا يُجْزِيُ عِنْقُ الأحرّس الأصَمٌّ 


)١(‏ هذا الفصل في كفارة الظهار وغيره» في الحواشي السابغات: 
(هناك قاعدة مشهورة في المذهب. وهى: الزمن الذي تعتبر فيه 
ا فى بو قلت و ا چ ١‏ في كفارة 
الظهار: هو وقت العود» وهو الوطء» ۲ - وفي كفارة الجماع 
نهار رمضان: هو وقت الوطءء ۴ - وفي كفارة القتل: هو 
زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح» ٤‏ - وفي كفارة 
الم هووا ا لت لأ رفت ال . (فاعدة مهمة) 
ذلها کان وف وجرت كار ال ار فق الوط ‏ مر ت اير 
المظاهر حال الوطءء فإن كان قادرًا على العتق 0 ولق 
اقفر معد لك نا العيرة عونت ال خو انا الى كان 
وقت الوجوب قادرًا على الصيام دون العتق» ثم أيسر وقدر 
على العتق لم يلزمه» فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل» كما في 
غ 

030( والأصل في ا” شتراط كونها مؤمنة» اشتراط ذلك في كفارة 
القتل؛ لقوله تعالى: ##ومن فل مُوْمِنًا حَطَنًَا فر رَقبَةٍ 
مُؤَّمِسَةِ 04 وألحق بها سائر الكفارات. 

(۳) المقصود بالمضرة في العمل : أن يكون ضررًا بِيِّئًا كقطع يد» = 


فيض الجليل على متن الدليل 


<-- 
3 


000 
فان لم يَجذ» فصِيامٌ شهرين مُتَتابِعيْنء ويَلْرَّمُهِ تَبِيِيتٌ الي 
i.‏ )۲( 
مِن الليل . 
= او أو رجل › أو كونه أعمى ؛ لان المقصود تمليك 
العبد منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه»› ولا يحصل ذلك مع 
(1) .الأخرس الى لآ تكلب والأضم الى لآ يسمع ولو دهعت 
لد لأنه لم تث تاک ا 
(۲( الكل سرون وخب لزنه یت اللي من اللي فيه كصوم 
رمضان و النذر کک 
ا ؛ انيقل تتابع e‏ ماهر منیا ولو كان (ناسيًا) 
م: «#إفصيام سين ممَتَابِعَيّنِ من قَبّلِ أن يماسا 4 الاو 
&[(« 0 الوطء لا يعذر فيه الان (أو) كان وطؤه (مع 
عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر (أو) كان وطؤه (ليلًا) عامدًا 
كان أو ناسيًا لعموم الآية)» وذكر في الغاية اتجامًا أنه لا 
ينقطع التتابع فيما إذا وطبيع المظاهر المَظاهَرَ منها مكرمّاء ونقله 
الشطى عن الإنصاف› وهر الموضع الثانى الذي يعذر فيه المكره 
على الجماع. والموضع الأول تقدم في المظاهر الذي وطيع 
مكرمًا فلا تجب عليه الكفارة؛ لعذره بالإكراه» والموضع 
الثالث: الوطء من المولى. تحصل به الفيئة ولا كفارة عليه 


كتابٌ الضَّهًَا 
ا ا 2222 Yoo‏ ا 


5 1ه <o‏ و 3 ا وه لس وه )١(‏ 
دا كوت SSE‏ أو مَرض لا يرجى برؤه 3 
N CC‏ ا أو صف 
و2) . 
صاع من عَيْره ولا بُجزئ ال ولا غير ما يجزئ في 
الفط 4(5) 


)١(‏ أي: إن لم يستطع الصوم لكونه كبيرّاء أو لمرض لا يرجى برؤه 
انتقل إلى الإطعام» وقوله: (لا يرجى برؤه) هو ما ذهب إليه 
الموفق في الكافي» والمذهب سواء كان المرض مرجو البرء أو 
لا؛ اعتبارًا بوقت الوجوب كما قاله البهوتي في شرح المنتهى» 
فلو كان مريضًا يخاف زيادته» أو : تطاوله انتقل إلى الصيام. وقد 
أشان : في المنتهى إلى الخلاف فقال: (فإن لم يستطع صوما 
556 ا مرض ولو رجي زواله. . . إلخ)» ونحوه في الإقناع 
وزاد: (أو لضعف عن معيشة). وزادها البهوتي في شرح 
المنتهى منسوبة للإقناع» وأصلها في الفروع . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ يشترط في المسكين : الک ےھ ا اوعد اللاي وان 
کا لط اا لحاجة وهم أربعة: المسكين والفقير 
وابن السبيل والغارم لنفسه» ويشترط تمليك المعطى القدر 
الواجب من الكفارة؛ فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. 
(تتمة): لا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام. وکا انا 
عتق» لكنه محرم كما تقدم» نه عليه البهوتي هنا في شرح 
ال 

(۳) لأنه لا يدخر ولا يحتفظ به ولا يكال أيضًا. 

(4») والذي يجزئ في الفطرة: البُرّ والشعير والتمر والأقط والزبيب» - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ولا يُجْزِئُ اليتق والصّوْمٌ والإطعامٌء إلا بالئيّة'' . 
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= فإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الخمسة» فينتقل إلى كل 
حب وثمر يقتات كما مر معنا فى زكاة الفطرهء واختار 
أبو الخطاب والموفق وغيرهما إجزاء إخراج قوت البلد» ولو 
وجدت الأصناف الخمسة. لقوله تعالى: «إفَكَفَربهء إطعام 
عَم مسك من اوس ما ليو أَذيَُ»: والمذهب القول 
الأول. 

)١(‏ لقوله ككل : «إنما الأعمال بالنيات»» وتكون النية مع التكفير أو 
قبله بيسير كالصلاة والزكاة. 


كتاتٌ اللّعان 


)١(‏ اللعان لغة: مشتق من اللعن» لآن كل واحد من الزوجين يلعن 
نفسه فى الخامسة. وشرعًا: شهادات مؤكدات بأيمان من 
50006 قائمة مقام حد قذف إن كانت 
محصنه عاق عزون إن كانت غير محصنة: - وقائمة مقام حبس في 
جانبها ؛ لأنها إذا لم تلاعن تحبس حتى تقر أو تلاعن» واللعان 
هو من أشد الأشياء التي تكون بين الزوجين» والأصل في اللعان 
من الكتاب قوله تعالى ٠:‏ ولد د مون روجهم م إل 
أشن الآيات [النور: كب الوقن السنة:.حدية سها ب 
سعد ول : أن عويمرًا العجلانى أتى رسول الله مَل فقال: 
ار ا ا وجنات | ندل لقره 
أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ئة : «قد نزل فيك وفي صاحبتك› 
فاذهب فأت بها»» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله و فلما فرغاء ال كديت غلنها نا وول اا 
إن أمسكتها ! فطلقها ثلانا قبل أن يأمره رسول الله كله متفق 
عليه والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله کا 
ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز كاه . 


فيض الجليل تن الد 


إذا برقي الوك ا 
ار إلا أن قي ال أو لاع . 


)١(‏ سواء كان في القُبل أو الدبر. 
ذلك E EY e e‏ 
E e‏ 

eT (۳)‏ إذا كانت زوجته غير محصنة. وهى هي التي احتل 
فيها أحد شروط المحصنة» a‏ 
لديه؟ فإ الحاكم يعزره. أو يطلب الزوج اللعان ليسقط عله 

(6) الأصل فيه حديث ابن عباس ': «أن هلال بن أمية قذف 
امرأته. فقال ال عَطَئِدٌ : البيُنة وإلا حد فى ظهرك) رواه 
االخاريية ی يم رات جانيم تيرد سان ماران اليلد ان 
حد الزناء وهذا أمر صعبء فإذا أقام بينة حُدّت المرأة حد 
الزنى» وإن لم يُقِم بينة فله إسقاط حد القذف عن نفسه أو 
التعزير باللعان» فإن لاعن ولو وحده سقطا عنه كما في الإقناع . 
فائدة : اللعان لا يكون إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه ) 
فإذا لم يكن بينهما ولد» فليس له أن يلاعن بغير خلاف» كما 
قاله الشيخ منصور فى الكشاف . 


كتابٌ اللّعان 


6 
سے ص 0 


وة اللّعانِ : أن قول الرَوج اربع رات ا لله إني 
ل الصادقينَ ذ كما رمدي بو مِن ال ST‏ الها . 
يلديم ا گان مِنَ الگاذہیں"“ 


ثم تقول الرّوْجَةُ”" أربعًا: أَشْهَدُ بالله إِنّهِ لَمِنَ الكاذبِينَ فيم 


س 
» س ص 


0 
ها‎ 
E 


)١(‏ بث يشير إلبها بيده» وإذا كانت غائبة فإنه يسميهاء ومنه يوؤخل أنه 
لا يشترط أن يتلاعنا معا قال في الإقناع وشرحه: (ولا 
ا حضورهما) أي : المتلاعنين (معًا بل لو كان أحدهما 
غائبًا عن صاحبه مثل: أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة 
على بابه لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة). 

(۲) ظاهر كلام المصنف في قوله: (ثم يزيد في الخامسة). أنه 
عند الخامسة يعيد لفظة: (أشهد بالله. .) ثم يزيد عليها: (وأن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)» وهو موافق لظاهر المنتهى 
والغاية» لكن الصحيح أن يقتصر في الخامسة على قوله: (وأن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) بدون إعادة لما قبله. 
وقد ذكر عثمان النجدي أن هذا الظاهر غير مراد فى المنتهى. 
ا ف الم راتا ريالف الاي ۰ 
(تنبيه): وظاهر كلام المؤلف أيضًا: أنه لا يشترط أن يقول في 
الخامسة: (فيما رميتها به من الزنى)» وهو صحيح كما في 
المعونة وقال على الأصح» ونقله البهوتي عنه في الكشاف». 
وجزم به في شرح المنتهى» لكن اشترطه الإقناع في حق 
الرجل واستحبه في حق المرأة. (مخالفة الماتن) 

(۳) فيّشترط لصحة اللعان: أن يلاعن الزوج أولا ثم تلاعن ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


م 


٠ ٠‏ 2 م (J ٠‏ ¢ و ص ل ل وهم 
رمانى به من الزناء ثم تَرِيدٌ في الخامسّة"'': ان عضب الله عليها 


| ف 3 0 َ5 0 ون إيه م‎ E 
روم‎ COV وس تر‎ 
عن اربعة يو ورم ا ا‎ 
ال‎ E تق الله‎ ls ع السدامية ا‎ 
وعذات | الدَنيًا أ أَهْوَن مِن عذاب الآخرّة.‎ 


= المرآة» فلا يصح أن تلاعن الزوجة ثم يلاعن الرجل . 

)١(‏ قوله: (ثم تزيد) القول فيها كما في الرجل عند الكلام عن 
الخامسة» فلا تعيد الشهادة. 

(۲) ولا يشترط أن تقول: فيما رماني به من الزنا؛ لظاهر الآية. 
وقال بها في الإقناع استحبابًا . 

(۳) لحديث ابن عباس في خبر هلال: (أن هلالا جاء فشهد» ثم 
قامت فشهدت) رواه البخاري 

)٤(‏ لحضور ابن عمر وابن م وسهل مع حداثة بدي فدل 
على أنه حضره جمع كثير؛ لان لضان اننا بجو 
المجالس تبعا للرجال. 

(5») لأن بينة الزنا التي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة 
قاله في الكشاف» فيسن ألا ينقص عن أربعة رجال؛ لأن 
الزوجة ربما قرت فشهدوا عليها . 

() لفعل النبي ييه ذلك في حديث ابن عباس . رواه الإمام 
أحمد» والذي يضع يده على فم الزوجة إما أن يكون أحد 
محارمها أو امرأة. 


كتابٌ اللعان 


و ' د ا 
وشروط اللعان ثلاثة : 


ا اميت واه (YT).‏ 


() ولو قبل الدخول كما في الإقناع» لعموم قوله تعالى: موادي 
مون أزوجهم 46 . 

49 انان كانت الروحة غير مكلت :قاذ مكلوة إن كان مهنا فون 
التسع أو كانت مجنونة فلا يحد ولا لعان» بل يعزر من الحاكم 
ولا يفتقر إلى مطالبة» وأما إن بلغت تسعًا فلها أن تطالب بالحد 
إذا بلخت» ثم إن شاء الزوج لاعن أو يقام عليه حد القذف» قال 
في الإقناع وشرحه: (وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع 
ا أو) فلك زوحت ( الع يهال جر نيا غ ان الف 
بف را السو هيو بيوضية اه( لعان 
بينهما) لأنه يمين» فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان. . 
(ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو غيره» فيقيمه 
الاک بلا طلين إذا را لآنه مشروع لادب (وإن كانت) 
الزوجة (الصغيرة) المقذوفة (يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدًا فعليه 
الجن ) كدائر REG ١‏ :الفط ةيه وال يا ددر ) 
لأنه يراد للتشفي» فلا تدخله الولاية كالقصاص (ولا لها) 
المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها 
(أسقط الحد باللعان) كما لو قذفها إذن). 


فيض الجليل تن الد 
سا ۲٦۲‏ كتفت ا 


الثاني : أن يتَقَدّمه 59 e‏ 
اللا ا د 
ينبت بتمام تَلاعْنِهِما أربعة أخكام : الأول اال 


لاه ® 


)١(‏ بأن يقذفها باللفظ الصريح للزناء كقوله: يا زانية» أو رأيتك 
تزنين» ولو في دبر. 

(0) أي: الزوجةء كأن تقول: کذبت فيما رميتني به. 

(۳) فيسقط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة» ويسقط عنه 
التعزير إن كانت غير محصنة؛ لقول هلال بن أمية: «والله لا 
يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها» رواه الإمام أحمد وأبو 
داود» ولأن شهادته أقيمت مقام بينته وهي تسقط الحدء فكذا 
لعانه . 
(تتمة): حكم ما لو نكل الزوج أو الزوجة عن اللعان: إن نكل 
الزوج عن اللعان أو امتنع من إكماله» فعليه الحد أو التعزير» أما 
إن نكلت الزوجة لم تحد» وحبست حتى تقر أربعًا أنها زنت» أو 
تلاعن» ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم 
رجعت عن إقرارها لم ترجم» فأولى ألا ترجم إن أبت اللعان. 
(تتمة): حكم ما لو لم تطالب الزوجة بشيء: قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا يعرض) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض (للزوج) 
بحد ولا مطالبة بلعان (حتى تطالبه) زوجته المقذوفة بذلك». 
لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق» فإن عفت عن 
الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان - 


كتاتٌ اللّعان 


الثاني : الفَرْقةء ولَوْ بلا فغْل حاكه”"'. 


010 


(۲( 


(۳) 


(II ن و و‎ EET 
الرابعٌ : انتفاءٌ الول "0 ويعتبر لتفيه ذِكْرُه صَرِيحَاء كأشَهَدٌ‎ 


(فإن أراد اللعان من غير طلبهاء فإن كان بينهما ولد يريد نفيه 
فله ذلك) قاله القاضي وصاحب المقنع وغيرهما: «لأنه علا 
لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته»» لأنه محتاج إلى 
نفيه» ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به 
كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد» وقال في المحرر وتبعه 
الزركشي: لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام 
أحمد؛ لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة 
کالحد» وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع (وإلا 
فلا) أي : وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن 
بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه) . 

أي : حتى لو لم يفرق بينهما الحاكم» فإِنَ الفرقة تثبت بينهما ولو 
لم يطلقها الزوج؛ لحديث ابن عمر و أن النبي ييي قال : 
المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدَا» رواه البيهقي وسعيد بن 
منصور» والأحاديث الواردة فى اللعان من أن النبى مل فرق بين 
المتلاعنين» إنما هي اا ل ا و أما الان سود 
ذاته فهو فرقة. قال في الإقناع: (فلا يصح الطلاق). 

وهي البينونة الكبرى» فتحرم عليه أبدًا حتى لو قال بعد 
اللعان: كذبت عليهاء فلا تحل له. 

فإذا كان في اللعان ولد فينتفي الولد عن الملاعن» فلا يلحق 


به دسبه . 


لسالهك 
ادلي 


فيض الجليل تاكن 
645 أه عق مدن الدليل 


ا ا ل ١‏ 
بالله لقد زنت» وما هذا a‏ 


(010 


1 57 


ذكر المصنف شرطًا من شروط انتفاء الولد عن الملاعن» وهى 
حصب : ارط الأول )نيقي الوله ا صر ا اسان 
أو تضمُّئاء قال في الإقناع وشرحه: (إذا ذكره في اللعان في 
كل مرة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لقد زنت» وما هذا 
ولدي أو (تضمتا بأن يقول إذا قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه 
وادعن أنه اغتزلها حت ولت شهد. بال إنى لمن الصادقية 
ee a‏ 
يؤدي هذا المعنى فينتفي) . 

(الشرط الثاني) أن يكون مولودّاء فلا يصح نفيه حملا. 
(الشرط الثالث) ألا يتقدم اللعان إقرار منه بالولد» كأن يهنئه 
الناس بالولد فيرد التهنئة عليهم» فهذا يعد إقرارًا منه بالولد. 
(الشرط الرابع) أن يكون نفيه على الفورء فإن أخره لغير عذر 
لحقه نسبه وامتنع نفيه» ومتى أكذب نفسه فقال: كذبت في نفي 
الولد» وهو ولدي» لحقه الولد. بخلاف اللعان فلو أكذب 
نفسه فلا تحل الزوجة له. (فرق فقهي). (الشرط الخامس) أن 
بى الولد: في اللعاة العام بين الروجين» ٠لا‏ بلغان الروج 
وحده» قال في الإقناع وشرحه: (ولا ينتفي) الولد عنه أي عن 
الملاعن (إلا أن ينفيه باللعان التام» وهو أن يوجد اللعان 
منهما جميعًا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده) حتى تلاعن هي) . 


كتابٌ اللعان 


إا أت رَوْجَة الرَجُل E EIT‏ 


(T) 1 (۲)‏ 
اجتماعه بها > ولؤ مَعّ غيبةٍ فَوْقَ أربع سنينَ عع ولد كان 


010 
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(۳) 
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سيذكر المصنف شروط إلحاق الولد بالواطيع: (الشرط الأول) 


أن ھک كو نميه الاد ران ك بعك قيفي س إن كانت 


فراشا - أي: زوجة - أو دون أربع ا فا اا 

(الشرط الثاني) إمكان اجتماعهماء فلا يشترط تيقن اجتماعهماء 
ولا الدخول» وذلك لتشوف الشريعة إلحاق ارس وخرج بهذا 
الشرط» تيقن عدم اجتماعهماء فلا يلحق الولد بالزوج» كمن 
عقد على زوجته ثم مات في مجلس العقد» وتأتي صور أخرى 
في كلام المصنف . 

أي: ولو غاب عنها أكثر من أربع سنين 

(الشرط الثالث) أن يكون ابوج معن پاد فج وخر این ند 
فأكثر حين إمكان الاجتماع بهاء قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(وقدّروه بعشر سنين لحديث: «اضربوهم عليها لعشر وفرّقوا 
بينهم في المضاجع». ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به 
الولد كالبالغ المتيقن. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم 


يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا وأمره رسول الله ئة بالتفريق بينهم 


في المضاجع دليل إمكان الوطء وهو سبب الولادة) . 


فيض الجليل على متن الدليل 


و E‏ اول ريه كل 
الم ولا د تت به غد ولا e‏ 


e °‏ هم 


دتشي لذون لطن را E‏ ا '. أو عُلِمَ أنه 


= (تتمة): (الشرط الرابع) ولم يذكره المؤلف: أن يوجد للزوج 
ذكر فقطء أو أنثيان فقط على ما فى المنتهى» وأما على ما فى 
الإقناع ‏ وهو الأولى - فإنه إذا وجد له ذكر فقط فلا يلحق به؛ 
لعدم إمكان أن يولد من مائه ولد عادة» قال المنقح: (وهو 
الصحيح)ء وتابعه في الغاية وقال: (خلافا للأكثر). (مخالفة) 

)00 ا ا ل 
وهذه من المسائل التي تَبِعَض فيها الأحكام. ج الحق الولد 
بالزوج الذي استكمل عشر سنين» ولم يُحكم ببلوغه إن شك 
فيه ؛ لأن البلوغ له علامات معلومة» وليس منها إلحاق الولد. 
ولعق الورك تنوه الس 

e (۲(‏ أو خلوة ونحوهما. 

(۳) أي: لا يثبت بإلحاق النسب العدة ولا الرجعة إن طلقهاء 
لأنهما متعلقان بالدخول أو الخلوة» وهذا لم يتحقق› وزاد في 
الغاية: (ولا تحريم مصاهرة) . 

)٤(‏ يذكر المصنف الحالات المخالفة للشروط السابقة» (الحالة 
الأولى) أن تأتى بولد لأقل من نصف سنة ويعيش» فلا يلحق 
به« لا آل ست لل كنا باس کال س که 
فيعلم بذلك أنها كانت حاملا به قبل التزويج» فإن مات 
لحقه . 


كتابٌ اللّعان 
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ره م اه CC 2١‏ لاس 1 0 5 ا 
لم يمع بها" > كما لو تزوجها بحضرة جماعةّء ثم ابانها في 
المَجْلِسء أو مات : لم يلحقه . 


7# 


)١(‏ (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة. 

(؟) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه. 

(۳) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة 
الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين» على ما في الإقناع 
والغاية. 


010 
(۲) 


(۳) 
0 
(0) 


000 
(07/0 


فيض الجليل على متن الدليل 


ر 
ae‏ 


- فَوَّلَدَتٌ لون : : ضفب س لج وال باطل””'. 


- وليضف سنو فاك لُق المشري 0 


هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأمّة وغير ذلك . 

أي: يجامعها دون الفرج فتحمل» فيلحقه النسب» قال في 
الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءٌ إلى الفرج). 
وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ 
يتصور هذا في أطفال الأنابيب» أي: يجمعون الحيوان المنوي 
مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة. 

فأكثر» فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له. 

أي : ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها . 

أي : لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت آم ولد لهء والبيع باطل؛ 
لأن آم الولد لا يضم بيعهاء آنا لو أعغيا قالتاق خد 
لأنه لا يمكن أن يكون من البائع . 

وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: اد شرم ب بيهم هو أقسط عِندَ 
اچ > ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان. فلا يلحق به 


كتاتٌ اللّعان 
م ا 3 0001 


وا في الحريَة م وكذا في د إلا مع م أو 


غرور» ويتْبَعُ في الدّينٍ حَيْرَهُمَا '» وفي النجاسةء وتَحْريم 
التكاح . والذَّكَاةٍ والأكل O‏ 


)01 ل كان الأب 5 e‏ 
سيدهأ ا يكون أولاده 0 لأن الأصل أنهم أرقاء Weg‏ 
لکن لو اه شترط الأب حرية أبنائه صح. وصاروا اخرارا. 

)۳( | إذا بروج امرأة وظن أنها حره» ونبين أنها اھ فولدها 
حر »› بل حتى لو كان الزوج رقيقاء لن اليل البائع غر الزوج. 

(6) فإذا كان الأب مسلمًا ا ات فدين 0 0 e‏ 
فرره e‏ وشيخ PEY‏ الاتفاق على أن 
فقال: الصواب أن النصرانية أفضل من اليهودية» وتقدم 
الخلاف فى هذاه اها فى الميراث .فلا يرث التصيوات 
اليهودي فهم ملل شتى . 
الطاهر: ا محرمًا؛ 18 لنجاسة لحار اام وفى 
فلا يجوز للمسلم نكاحها. أنه ترط في حل الكتية أن يكو 


N‏ فيض الجليل على متن الدليل 


فلا تحل ذبيحته › وفى (الأآكل) كما ار أحدهما 
تحرة ی ا ی وتو لضن د 
وشأة فيحرم؛ تغليبًا لجانب الحظر وهو تحريم أكل الور 


والله أعلم . 
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> و (TD) 2 5 ro 0R‏ 
وهي : تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حاو . 


جمعها: عدد» وهى مأخوذة من العّدد؛ لآن اا العلة 
فور ددن مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض 
والأشهرء ا N ES EOE‏ وأجمع العلماء على 
وجوبها في الجملة» كما ذكر ذلك الشيخ منصور. 

هذا تعريف العدة شرعاء وقوله: (تربص) أي: انتظار من 
فارقت زوجها بسبب وفاة سواء دخل بها أو لا» أو بسبب في 
الحياة بشرط الدخول بهاء وعرّفها في الغاية والإقناع والمنتهى : 
(التربص المحدود شرعًا)» أي كما ذكر الشيخ منصور في 
الكشاف: (أنها مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة 
رحمهاء وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي أقراء أو أشهر) . 
والأصل أنه لا تجب العدة على من فارقها زوجها الحي قبل 
الوطء أو الخلوة» ولا عدة أيضًا لقبلة أو لمس. وسيأتي. 
وتقسيم المؤلف هنا لم يوافق ما في غيره من المتون» 
المطولات والمختصرات» وإن كان قد أتى على جميع الأقسام 
الستة إلا امرأة المفقود فذكر مدة انتظاره فى الفرائض فى 
ميراث المفقود. 1 1 


فيض الجليل تن الد 
۲ على متن الدليل 


فالممارَقَة بالوَقَاةٍ تَحْتَلٌ مُملفَ“: 
قز ات اا ين الي اھا کے ع دز 


ين" 


)۱( 


(۲) 


ص 


أي: سواء وطئها أو لم يطأهاء كبيرًا كان الزوج أو صغيرًاء 
أمكنه الوطء أو لم يمكنه. > خلا بها أو لم يخل بهاء ٠‏ لقوله 
تعالی: وال يوون نكم وَيَدَرود أَروجًا ريصن بانشنهن أَرَيعَة 
شر كر 46 [البقرة E‏ 

هذا هو القسم الأول من أنواع المعتدات: عدة المتوفى عنها 
زوجها. وهي على نوعين: (النوع الأول) أن تكون حاملاء 
فعدتها بأن تضع الحا لقوله ا رر ان 
أن يضمن لَه 4 ولها ثلاثة شروط : (الشرط الأول) أن تضع 
كل الحمل» سواء كان الحمل واحدا أو متعددًاء فلا يكفي 
ركم يضف قال ا 
مات في 0 أي: ولو مات في بطنها وخرج أو اود فإن 
عدتها تنقضي بخروجه» ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر 
ا (الشرط الثاني) ا ار ر 
الامَةَ مَةَ أَمَ ولد» وهو أن تضع ما د فة خلق الاتسان: 
فتنقضي به العدة إجماعًاء وإلا اعتدت بالقروء» ويعرض ما 
ر الحياف القديوة نا | نه ا قن EOE E‏ 
يميّزن فيه يدا أو رجلا أو رأسًا. وأقل مدة يتبين فيها خلق 
الإنسان: واحد وثمانون يومّاء وغالبها ثلاثة أشهرء كما ذكر 
المجد. واستدل الحنابلة على هذه المدة بحديث ابن مسعود - 


مها ا م 
كناب العدة 


120 سه 3 ع ه الى ار 
- وإن لم تكن حاملاء فإن كانت حرة فعدتها: 
ر ° e‏ ¢ ت 3 و 
وعَشْرٌ لَيَالٍ بأيّاِهًا. وعِدَةٌ الأمَةِ مها" . 


و 
- 


4 2 ع عي(" 2 س 8 ا ر 
والفنارتة فى N‏ | إن از بها 


= مرفوعًا: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة. 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه 
الملّكء فينفخ فيه الروح» الحديث» متفق عليه» فتبدأ المضغة 
يعلد تعانيق يونا اها قل لل انه ركوة سد أو ونا عه ل 
شين فمعانق الانيان» '(القيرط الكالك) الحوق الحم باد 
صاحب العدة» فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيّاء لم تنقض 
عدتها منه بوضعه. وأقل مدة يكون الحمل لاحقا فيها بالواطئع 
هي : ستة أشهر من العقد عليهاء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر 
من العقد لم يُلحق بالواطئ» ولم تنقض به عدتها منه. 

)١(‏ <النوع الثاني) ألا تكون حاملاء فإن كانت حرة فعدتها ‏ ولو 
كانت في نكاح فاسد ومات عنها ‏ أربعة أشهر وعشرة أيام 
بلياليهاء فإذا مات الزوج في الخامس عشر من الشهر فتكمل 
إلى إكمال الشهر ثم تعتد بالأهلة ثلاثة أشهر ثم تكمل على 
الشهر الأول خمسة عشر يومًا وتزيد عشرة أيام» وإذا لم تعرف 
الأهلة فتعتد مائة وثلاثين يومًا احتياطّاء وإن كانت أمة 
فنصفهاء شهران وخمسة أيام بلياليها . 
(تتمة): العدة تبدأ من حين الوفاة حتى لو لم تعلم» كمن لم تعلم 
بوفاة زوجها إلا بعد شهر من وفاته» فعدتها بدأت منڏ شهر . 

(۲) (القسم الثاني) من أقسام المعتدات: عدة من فارقت زوجها - 


فيض الجليل على متن الدليل 


e7 °‏ .. ا يس E‏ ادس E‏ قن ل مه 
او وطتها» وكان ممن يطا مثله ويوطا مثلهاء وهو: ابن عشر 
و WD ol‏ 


٠‏ جو 


وَعَدَّتّهًا إن كانت حاملا: ع a‏ 

= في حياته. ويدخل فيها من فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو 
فسخ» وتحت هذا القسم ستة أنواع من المعتدات» يأتي ذكرها 
في كلام المصنف سوى القسم الاد 

)١(‏ (النوع الأول) المفارقة في الحياة بلا حمل منه ولا وطء ولا 
خلوة» فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: #إذا تَكحثم الْمَؤْدتتِ 
طَلفسْموهنَ قل أن انمه SA‏ يهن من عِدَوَ 02 
فإن خلا بهاء أو وطئهاء وهو ممن يوطأ مثله» وهي ممن يوطأ 
مثلهاء فيلزمها العدة» في الحواشي السابغات: (يشترط 
لوجوب العدة بالوطء ‏ ولو مكرهة -: ١‏ - كونها ممن يوطأ 
مثلهاء ۲ - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد» وهو ابن عشر 
سنين» ويشترط لوجوب العدة بالخلوة ‏ سواء كانت في النكاح 
الصحيح أو الفاسد ‏ خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها 
الو اا لأضاقة إلى او كوتها مظطاوعة ارجا فار خا 
بها مكرهة لم تجب عليها العدة» ٤‏ - وعلمه بهاء فلو كان 
أعمى مثلا وأدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب 
العدة» © وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على 
بطلانه» بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة» 
أما الخلوة في النكاح الفاسدء فإنها توجب العدة). 

(0) (النوع الثاني) المفارقة في الحياة الحامل: فعدتها وضع - 


و O (u‏ 1 8 0 ۴ر 
حره 4 وحيضتانٍ إن كانت أمة. 


ص 
م ا 


لر 


27 م 
٠‏ 


- 


5 1م په ي و E. CG aT‏ 
- وإن لم تكن تجیض» بان كانت غيرة» أو بالغة ولم 


e o ~2‏ ۳ و ع ا مده م داه 
حيضا ولا سام 5 او کا نت إيسة» وئ من بلغت 


ص 


م 2-0 ا الا ,1 :08 اه E‏ 


(lf 0 12 


(۲) 


(۳) 


0 


الحمل غلى ما تقدم 'تفضيلة فى غندة الحامل المتوفى غنه 
" ور ع سساح سلس و متا 


E لان الم‎ E E 
: (النوع الثالث) من المعتدات التي فارقت زوجها في حياته‎ 

المرأة غير الحامل التي تحيض› فعدتها ثلاثة قروء. 
لقوله تعالى : اَالْطلتُ يريم بأشسهن لَه روء والقروء 
هي: الحِيّضء لقوله يكم «دعي الصلاة أيام أقرائك» رواه 
أبو داود» خلافا للشافعية الذين يقولون: إنه الطهر» وهو في 


الحقيقة من الأسماء المشتركة التى تحمل معتى الطهر 


والحيض» لكن لا تعتد بحيضة طلقت فيهاء ولا تحتسب مدة 
النفاس في العدة. 

(النوع الرابع) المفارقة في الحياة ولم تحض لصغرهاء أو 
بلغت ولم تحض بعدء والآيسة . 

فعدة النوع الرابع: للحرة ثلاثة أشهرء وللأمة شهران» وابتداء 
العدة يكون من حين الطلاق» سواء كان وقوعه في الليل أو 
في النهارء فمن حين الطلاق تعتد ثلاثة أشهرء قال في الإقناع - 


010 


(۲( 


ات ا ا 


وشرحه: (والابتداء) أي: ابتداء العدة (من حين وقع الطلاق 
سواء كان) وقوعه (في الليل أو النهار أو في أثنائهما من 
ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة 
أشهر بالأهلة) لظاهر النص (وإن كان في أثنائه) أي: الشهر 
(اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا أو ناقصين (ومن) 
الشهر (الثالث تمام ثلاثين يومًا تكملة) ما اعتدته من (الأول) 
لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقًا وعلى 
القن ونا 

(النوع الخامس) من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن 
تبلغ سن الاياس. قال في الإقناع: (ولو بعد حيضة أو 
حيضتين). وهي على ضربين كما يأتي في كلام المصنف . 
الضرب الأول: من ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه: فتعتد سنة 
كاملة» تسعة أشهر للحمل منذ انقطع بعد الطلاق» فإن كان 
انقطاعه قبل الطلاق فمنه؛ لاحتمال انقطاع الحيض بسبب 
کر نها حا فاا مخت الا شي السا ت در 2ة رحميياء 
فتعتد بعده ثلاثة أشهر كالاآيسة» وهذا رواه الشافعي بسند جيد 
عن سعيد بن المسيب عن عمر وإ وهو قضاؤه بين 
المهاجرين الأنصار كما قاله الشافعي» ورواه عبد الرزاق - 


ما قو م 
كناب العِدةَ 


010 


(۲) 


 هأ‎ ۷۷ |. 


دوإن للكت :ينا رَفْعَه مِن مَرَض» ورضاع› ونځوه» فاد 
قر لقدة EA a‏ أ داضم اديه 


وأعله ابن حزم بالانقطاع بين عمر وسعيد. 

الضرب الثاني: من ارتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه إما 
بسبب مرض أو رضاع أو غير ذلك».: فهذه تتربص وجوبًاء 
حتى يعود الحيض فتعتد به» ولا يحل لها أن تتزوج إلى 
ا ا تال و در 4 

أي : فإن لم يعد الحيض تنتظر حتى تبلغ سن الإياس وهو 
مون سه فغك غات وهو لاه اشهر: 

(تتمة): (النوع السادس) لم يذكره المؤلف: امرأة المفقود. 
وع :لا او ١‏ ان كان ظاهر غك البدلافة فر 
تسعين سنة منذ ولد» ثم تعتد للوفاة. ۲ - إن كان ظاهر غيبته 
الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقدء ثم تعتد للوفاة. 

(تنبيه): حاصل ما ذكره المؤلف هنا: تقسيم المؤلف 
للمعتدات : 

الأولى : الوا ا ارآ ان كانت حا 
فعدتها O‏ عو ار فعدتها أربعة 
أشهر وعشر ليال بأيامها . 

الثانية : المفارقة في الحياة: ولا يخلو: 

أ- إن فارقها بلا وطء ولا خلوةء فلا عدة عليهاء ب - وإن 
فارقها بعد أحدهما وهو ممن يطأ مثله» والزوجة ممن يوطأ - 


(010 


00 


(۳) 


قيض الجليل تنم الد 


مثلها فلها حالان: ١‏ إن كانت حاملًا فبوضع الحمل» 
؟ - وإن لم تكن حاملا فتحتها قسمان: الأول: إن كانت ممن 
تحيض فعدتها ثلاثة قروءء والثاني: إن كانت لا تحيض: فإن 
كانت لصغر أو إياس : فعدتها ثلاثة شهورء وإن كانت لا 


تحيض لارتفاع حيضها: فإن لم تعلم ما رفعه فعدتها سنة» وإن 


علمت» فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ 
سن الإياس فتعتد عدته . 

هذا فصل في الكلام عن وطء المرأة المعتدة. ولا يخلو الحال 
في الذي وطئ المرأة المعتدة: إما أن يكون الذي أبانهاء أي : 
من تسبب في عدتهاء أو يكون الذي وطأها رجل أجنبي» وهو 
الذي بدا الكلام عنه. 

الأول وط المعفدة غب هي انانهاء ودكر الولف تان 
أمثلة: 3ا وطكت المععدة تة كم اتسبيت عله المعددة 
بمن تباح له . 

أي: لو وطئت المعتدة في نكاح فاسدء هذه العبارة مشكلة 
على المذهب» فالمذهب أن العقد زمن العدة يكون باطلاء لا 
فاسدّاء فى الحواشى السابغات: (إشكال وحله : قول الماتن: 
(أو 5 لكات اس هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة» 


كتاتٌ العدة 
يبي ا ي و 


و 


ا [ه) سے لو 


0 عن غود عدنكا: EEE 3 E‏ 

0 

= وفيه إشكال» وحاصله: أنه إذا كانت المرأة معتدة ثم تزوجت 
فى عدتها فإن هذا العقد يسمّى نكاحًا باطلا ‏ لاتفاق العلماء 
على لاان النكاح في العدة ‏ لا فاسدًا» وهم هنا سمُوه 
فاسدًا! 
وقد نبّه على هذا الإشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى 
lse Ea BOD‏ 
(يحتمل : أن المراد بالفاسد هنا اا ويحتمل: أن يراد به 
ما اختلف في صحتهء ويمثل له: بالواقع في عدة الزنا أو 
بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغخسل)» قلت: وهي إجابة 
سديدة نفيسة كه رحمة واسعة» والاحتمال الثاني أولى في 
نظري» فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا؛ لاختلاف 
العلماء في وجوب العدة على الزانية» فالنكاح فيها مختلف 
فيه» أو تتزوج بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل؛ لأن بعض 
العلماء يصححهء فيكون النكاح فيهما فاسدًا على المذهب. 
والله أعلم). 

0010 ا وطئت المعتدة بزنا. 

(۲) فالحكم لو وطئ المعتدةً غير من أبانها: أنه لا تنقطع العدة 
بهذا الوطء» فتتم عدة الأول» وبعد ذلك تبدأ عدة للوطء 
الثانى» فلا تتداخل العدتان» بل تكمل الأولى وتستأنف عدة 
لے ا الأرلنو نكن تر جبلت من 
أحدهماء فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل» ثم تعتد للثاني . 


ES‏ فيض الجليل على متن الدليل 


E 


وإن وَطكَها عَمَدَا مَن أيَا: 


)١(‏ الثاني: أن يطأ المعتدة من أبانها: والمعتدة البائن من الواطئ 
ھی من طلقها ثلاثاء أو فسخ نكاحها لعيب ونحوه» أو 
طلقها بعوض» ولا يملك مبينها رجعتها في عدتها. 

(۲) إن كان واطئ المعتدة هو من أبانهاء فهو على قسمين: (القسم 
الأول) أن يطأها عمدًا» فيكون حكم وطئه كوطئ الأجنبي› 
تنهي عدتها الأولى ثم تبدأ عدة للوطء الثاني الذي هو في 
حقيقته زنى» ولا تتداخل العدتان. 

(۳) (القسم الثاني) أن يطأها بشبهة» فهنا تتداخل العددء فتستأنف 
غنة اد کیو کات محا ببالشهير الثاني ثم وطأها مَنْ 
ESET ED ENR ME E‏ 
غاا ي ااا و ا الق ها اوا 
فتداخلا قاله 52-6 بخلاف القسم الأول» فإنها تكمل 
الشهر الثالث ثم تعتد ثلاثة أشهر أخرى. (فرق فقهي) 
(تنبيه): صرح البهوتي هنا في أن النسب يلحق في وطء الشبهة 
بالواطئ» وهو صحيح وهو المذهب» وصرح به أيضًا في شرح 
المنتهى في فصل المحرمات إلى أمد فقال: (لأن النسب كما 
يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو 
نكح معتدته من طلاق). 

(:) إذا تعدد الوطء بالشبهة فلا يخلو: ١‏ - أن يكون الوطء ‏ 


كتابٌ العِدَةٍ 
01 
اي 


= المتعدد من واحد» ولعل صورتها: أن يطأها رجل بشبهة» ثم 
وهي في عدتها يطأها نمس الواطيع الأول مره خرف 
وهكذاء فتستأنف عدة جديدة» وتدخل فيها بقية الأولى. 
هكذا أفهمه من كلامهم. ولم أره صريحًا هكذا فليحرر. 
وعبارة البهوتي في شرح المنتهى: (فإن تعدد الوطء من 
واحد» فعدة واحدة). ۲ - أن يكون الوطءٌ من أكثر من 
وأاحد» فلكل علة » ولعل صورتها : أن توطأ من رجل بشبهة › 
ثم توطأ مرة أخرى وهي في عدته من الوطء الأول من رجل 
آخرء فعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. ولا 
تتداخل العدد» ما لم تحمل من الثاني. فتعتد للثاني ثم 
تكمل عدة الآول» ولم أره صريحًا فليحرر . 

)١(‏ إذا تعدد الوطءٌ بالزنى: إذا تعدد الوطء بالزنى» فلا يخلو: 
١‏ - أن يكون الزنى من واحد» ولعل صورتها: أن يزني بها 
رجل» ثم وهي في عدتها من الزنى الأول يزني بها مرة ثانية» 
فالظاهر من كلام الإقناع والمستيى: أن«غليها هدة واتهدةة 
فتستانفت العدة بوطئه» وتدخل فيها بقية الأولى» ولم أره 
صريحًا هكذاء فليحرر. وقد يشكل عليه ما قدموه فى أنه لو 
عليها عدتين» بأن تكمل عدة الوطء الأول» ثم تستأنف العدة 
من الوط الثاني» وله أعلم. ۲ - أن يكون الرنى من أكثر من 
واحد» ولعل صورتها: أن تزني » ثم وكين في عذدة من امرض 
الأول» يزني بها رجل آخرء فهذه فيها خلاف على قولين: - 
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القول الأول: عليها عدة واحدة» فتستأنف العدة بالوطء الثاني» 
وتدخل فيها بقية الأولى» قال فى المعونة: (وتكون أول عدة 
ار يا GG‏ الا ره 
عنه في التنقيح: (وهو أظهر)» قال في المنتهى وشرحه: (و(لا) 
تتعدد العدة بتعدد واطيع (بزنا) قال : في شرحه في الأصح› وفي 
التنقيح وهو أظهر انتهى هذا اختيار ابن حمدان؛ لعدم لحوق 
النسب فيه فبقي القصد العلم ببراءة الرحم). والقول الثاني : أن 
عليها عدتين؛ لقول عمر وعلي وء ولأنهما حقان مقصودان 
ادو تائم داعا كذ في الكشات» وهال هرما 
ذهب إليه في الإقناع» وقدمه في التنقيح والمبدع» وهو مقتضى 
المقنع . (مخالفة الماتن) 

لملا يختلط ماء الزوج بماء الواطئ» والمحرم هو الوطء في 
الفرج فقطء أما المباشرة بما دون الفرج فهو جائز؛ لأن 
نكاحها لعارض يختص به الفرج» فأبيح الاستمتاع منها بما 
دونه» كالحيض» ولا ينفسخ النكاح نا آل وجةة وان أمسكها 
استبرأها بالعدة كما في المنتهى وشرحه. 


ذلك 


س 
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كلامت ف ال 


)١(‏ هذا فصل في الإحداد. والإحداد في اللغة: المنع» وأمًّا في 
الشرع:. فهو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يُرغب 
فيها ويدعو إلى جماعها . 

() الإحداد له ثلاثة أحكام» (الحكم الأول) الوجوب» وله شروط 
أربعة يأتي ذكرها . 

(۳) شروط وجوب الاحداد: ١‏ - أن تكون زوجة» في الحواشي 
السابغات: (ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في 
عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجة» ولأنها ‏ كما تقدم في 
العدد ‏ تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتهاء أما المطلقة 
الرجعية التي زوجها حي» فلا يجب عليها الإحداد في عدتها. 
قال في المغني: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ 
لأنها في حكم الزوجات» لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف 
له» ليرغب فيها)» فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد 
عليها أثناء عدتها). ۲ - وأن تكون متوفى عنها زوجهاء أما 
من فارقت زوجها في حياته فلا يجب عليها الإحداد. ۳ - وأن 
يكون الموت في نكاح صحيح» أما لو توفي عنها في نكاح 
فاسد فلا يجب عليها الإحداد. ٤‏ - أن يكون الإحداد أثناء - 


5-7 | IT. 
فيض الجليل على متن الدليل‎ VA 


) eT 
ويجوز للبائن‎ 


العدة فقطء فإن لم تعلم بموته إلا بعد مضي العدة فلا يجب 
عليها أن تحد. 
(تنبيه): قال في المنتهى وشرحه: (ولو) كانت (ذمية) والزوج 
مسلم أو ذمي (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو عبد (أو) كانت 
(غير مكلفة) والزوج مكلف أو غير مكلف فيجنبها وليها ما 
تجتنبه المكلفة). 
)١(‏ (الحكم الثاني) يجوز الإحداد من البائن» فلا يجب عليهاء 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يجب على بائن بطلقة أو 
ثلاث أو فسخ)» في الحواشي السابغات: (فيباح لمن أبانها 
زونخها يقلات أو بواحدة از المختلعة» كما في الكشاف 
والإنصاف - أن تحد عليه» سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها 
ثلانًا. . . ولحل بالج ما متيلة N‏ لما تقدم من 
تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة». لان النبي ا 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 
ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه» والبائن 
ليست زوجة» لكني لم أره منصوصّاء ويحتمل: أن يباح لها 
في كل عدتهاء فليحررء والله أعلم). 

تتمة: (الحكم الثالث) التحريم» ويكون بالإحداد فوق ثلاث 
على ت غير ای قلت ريسو ينيف ا ا دات على 
أم حبيبة زوج النبي بيو حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت منه 
جارية ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من - 


وَالِإحْدَادُ: تَر الزيئَةٍ والظيب” لقي ان قن وين 
الخَلِيء ولو تاتا و الكلؤوين ا : كالأخمر 


= حاجة غير أني سمعت رسول الله يي يقول: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه» فانظر سرعة 
امتثالها وتا وأرضاها لقول النبي بء بالإتيان على ما في 
نفسها من حزن على أبيهاء فهنيئًا لهؤلاء القوم» اللهم ارض 
عن صحابة نبينا بيا واجمعنا بهم مع نبيك بي في أعلى 
الجنة» فإنا قد أحببناهم فيك» وارزقنا حسن الامتثال 
ا وال ضة تو شك .امير : 
أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل» فإنه جائز للحديث المتقدم . 

)١(‏ واستث معي الي الود اا 
إذا اغتسلت من الحيض»)» وقد ورد هذا في حديث أم عطية 
لزلا عمس جل 11 ا ان اانا 
نبذة من قسط أو أظفار) متفق عليه . 

(۲) في الحواشي السابغات: (وقد صرّحوا بوجوب ترك الطيب 
کر عفرا ن ولو فى نافع لكنى لے ان له كلام فى أكله أو 
شربه» ولعله مراد لهم» فالله أعلم» فليحرر). 

(۳) لما روت آم سلمة عن الرسول ئ قال: «المتوفى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا 
تختضب ولا تكتحل) رواه أبو داود» والاختضاب ھور 2 
الحناء» ولأن الحلي - سواء من ذهب أو فضة - يزيد في - 
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(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 
(٥) 


حسنهاء ويدعو إلى نكاحها. 

قال في الإقناع : (للتحسين) وقال في المنتهى: (للزينة)» قال 
في الإقناع وشرحه: (والأصفر والمطرز) لقوله ييه : «ولا تلبس 
ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب». وفي حديث أم سلمة: "ولا 
تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق». ولا أدري ماذا لو 
تغير العرف :زا ضحت .هذه الآلوان اللآثة ليست للزينة ولا 
للتحسين» فهل تجوز للحادة؟ فليحرر. والله أعلم . 

الإسفيداج: يشبه المكياج الذي تضعه المرأة في وجهها ويبرق. 
قاله فى المنتهى ‏ وتابعه فى الغاية ‏ وزاد: (بلا حاجة)» قال 
529-86 (وظاهره: يجوز الاكتحال الا للحاجة ‏ وهي 
التداوي ‏ ليلا أو نهارًا) ثم ذكر كلام الإقناع» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولو كانت سوداء لقوله كلل في حديث أم عطية: 
«ولا تكتحل» ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد 
(للتداوي فتكتحل) به (ليلا وتمسحه نهارًا) قدمه في المبدع 
وغيره) انتهى . (مخالفة الماتن) 

ويجوز الاذهان بغير المطيّب كدهن السمسم وزيت الزيتون. 
فال ا عا رال حجنت ارا رها جا .فق 
باب: قتل: زيّنته بأخذ شعره)» وفي تاج العروس: (حفت 
العراة وجا | وال عة التتسن ‏ الموني : 
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وتجبٌ ية الوكاة فى امل الذي مات رَوْجَهًا فيه" الك 


قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم الأبيض وإن كان حستا 
ولو) كان الأبيض (حريرًا) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم 
تغييره. قال في المبدع: وظاهره: ولو كان معذا للزينة وفيه 
وجه (ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر 
المشبع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنهء لأنه ليس بزينة 
(ولا) يحرم عليها نقاب خلافًا للخرقي» لأنه ليس في معنى 
المتوهن قله وقاس المعتدة بالمحرمة :هردوة تان الحرم 
يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك 
المعتدة (ويجوز لها) في عدة الوفاة (التزين في الفرش والبسط 
والستور وانات الت لان الاحداة فى اليدن لا فى" الفرش 
ونحوه) لأنه غير منصوص عليه فيها) . 

قال الشارح: (وهي ساكنة فيه) أي: ليست زائرة له» سواء 
كان هذا البيت لزوجها أو كانت ساكنة فيه بإجارة أو إعارة؛ 
لحديث فريعة بنت مالك ر ڪا أن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ 
لقو ققد اوه ٠‏ تالف الت النبي يكل أن أرجع إلى أهلي؛ فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة» فقال: «نعم». فلما 
كنت في الحجرة ناداني» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء 
قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان وليه . رواه الخمسة.ء 
وصحّحه الترمذي وابن القيم في زاد المعاد. 
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إلا إذا تعذر الاعتداد فى البيت الذي توفى زوجها وهى ساكنة 


فيه» كأن يخرجها المالك أو تكون في مكان مهجور تخشی 
عقبه في شرح المنتهى ‏ وأصله في المعونة -: (لسقوط 
الوااجب للعذر» ولم يرد الشرع بالاعتداد في 3 عيره) 
فاستووى فى ذلك الت والبعيد). قلت: وظاهره ولو كان 
المكان البعيد وه البلد. فليحرر. ويباح حروج المحادة 
للحاجة نهارًا لا ليلاء ولو كان لها من يقوم بمصالحهاء فلا 
تحرج لحاحة غيرهاء ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. 

(تتمة): وهل يجوز لها الذهاب للوظيفة؟ في الحواشي 
السابغات: (أما خروجها للوظيفة» فالذي يظهر الجواز إن 
كانت محتاحة لذلقه الرانت» :نوالا وعت:عليها أن ترك العمل 
بإجازة للإحداد ولو بدون راتب» والله أعلم)ء ثم رأيت ما 
يؤيده في كلام ابن نصر الله من حاشيته على المغني ‏ كما نقله 
الحفيد عنه فى حاشية ابن عوض -: (لو كانت لا قوت لها إلا 
من كسبها بضاعة تعملها خارج بيتهاء فهل لها ذلك؟ لم 
يصرحوا به» وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك)» ويريد بقوله: 
(وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك) أي: قولهم: يجوز الخروج 
لحاجتها نهارًا لا ليلا. والله أعلم . 

ولو لم تعتد في المنزل مع إثمها؛ لأن المكان ليس شرطًا 


باب اسَبَبَرَاءٍ الامَاء 
ج اغ سس يه 4|۲۸۹ 


5-9 
\ 
3 
\ 
في‎ 
0 
3 
[x 
0C 


وهو واجبٌ في ثلاث مواضع : 

ف سا 3 E‏ س 7 26 و2 9 8 
أحَدُمًا: إذا مَلْكَ الرجل ولو طفلاء أَمَهَ يُوظاً مثلهاء 
Ns NAS CE O a.‏ 
حلى ولو للكودايى ودر" أو E E E‏ 


= (تتمة): المعتدات بالنسبة للزوم المسكن ثلاث: ١‏ - المحادة 
يجب أن تلزم المسكن الذي جاء نعي زوجها وهي ساكنة فيه. 
۲ - الرجعية: وحكمها في لزوم المسكن حكم المتوفى عنها 
زوجها في لزوم المسكن؛ لقوله تعالى لا عجش من وهن 
ولا رجن [الظلاق: »]١‏ وسواء أذن لها الزوج بالخروج أم لم 
ان ۴ الان لها أن تمعن حت شاءت من بلدها فى 
مكان مأمون» ولا يجب عليها العدة في منزل مبينهاء 
والمستحب إقرارها في مسكنها لقوله تعالى: لا رجه من 
لعو ف ا شان رانيك ١‏ فى جرنيا الزى قات 
وجويًا. والله أعلم . 1 

)١(‏ الاستبراء هو: قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل 
غالبّاء بأحد ما يستبراً به من وضع حمل» أو بحيضةء أو 
شهرء أو عشرة أشهر. 

(۲) حتى لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل أيضًا. 

(۳) نصّوا على الطفل والأنثى لأنهما لا يطآن ومع ذلك يجب - 
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وحَيْث انتَقَلَ المِلّكُء لَمْ يَحِل اسْيِمْتَاعه بهّاء ول بِالمَبْلَة 
ت ~ 6 o‏ و )۳( 
له _ ARS TE. NE O‏ 
الغانى : إذا ملك أمة ووطتهاء ثم اراد أن يِرَوَجَهَا أو يَبِيعَهًا 
060 - ه هس وس 6 و(:) 2 7 7 م ت o‏ ور “ )٥(‏ 
قبل الَاسْيِبْرَاء» فيَحرّم ٠‏ فلو خالفت صّح البَيِع دون النكاح ٠‏ 
إن لَمْ يأ جَاوَ 


عليهما الاستبراء إذا ملكا أمة» قال الحفيد: (والاستبراء فى 

هاتين لمجرد التعبد» لا لمعنى). ۰ 

)١(‏ فيجب على المشتري استبراؤها أيضا» حتى مع تيقن استبراء 
البائع لها. 

(۲) قوله: (أو غيره) كبيع أو هبة. 

)۳( فيحرم عليه حتى مقدمات الجماع. إلى أن يس ها اة ل 
يؤمن كونها حاملًا من بائعهاء فهي أم ولده. 

0) فمن ملك أمة وقد وطئهاء فإنه يحرم عليه تزويجها أو بيعها 
قبل استبرائها . 

(60) لأن الشراء قد يكون للخدمة وقد يكون للتجارة» أو لغرض 

غير الاستمتاعء, أما النكاح فلا يكون إلا لغرض الوطء» 

فيحصل فيه اختلاط للأنساب» فلا يصح قبل الاستبراء» وقد 

ذكر الشارح أن التزويج زمن الاستبراء لا يصحء كتزويج الحرة 

زمن العدة لا يصحء فكذلك الأمة. 
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. فيجب عليها الاستبراء قبل أن تتزوج‎ )١( 
فإن استبرأها سيدها قبل عتقها أجزأها ذلك الاستبراء» وجاز‎ )۲( 
لها أن نتروج ؟ لحصول العلم ببراءة الرحم.‎ 


فيض الجليل على متن الدليل 


وَاسْيبْرَاءُ الحاملٍ: بوضع الحَمْل”"'. 

ومن تَحِيضٌ: بِحَيِضَةٍ 

والآيسَةٍ والصَّغِيرةٍ وَالبَالِمَةٍ التي لَمْ تَر حَيْضًا: بشَهْرِ 
ا 6 ما رَفْعَه: شه 


م 


ولا 7 و إلا 5 ام مِلْكِ الأَمَة كلها ولو 
لم برد ت ١‏ 


)١(‏ فيما يحصل به استبراء الإماءء ويكون بأربعة أمور تأتي في 
كلام المصنف. 0 

(۲) لحديث: «لا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا ذات حمل حتى 
تحيض حيضة» رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

© عة اهر للخمل وهر لاسرا 

19 ا کے ای ا چیھ بيلعت بيس 
الإياس وهو ا افا لم ر وبهذا يتم 
استبراؤهاء فإن حاضت قبل سن الإياس فإنها تستبرئ بحيضة 
واحدة فقط. 

(4) فلو ملك بعضها ثم ملك باقيهاء لم يحتسب الاستبراء إلا من 
حين ملك باقيه؛ لأنه وقت حصولها كلها في ملكه. 


و Tea‏ م 
باب اسَيِبَرَاءٍ الامَاءِ 


6 م 


وإ مَلَكَهَا حَايْضًا لَمْ يَكْمَفٍ بيلك الحَيْضَةَا'“. وإن مَلْكَ 
من رما عِدّةّ اني بها" . 
e IO E E CEE‏ 


5( < س 0 6س‎ 1 Da” 
E ا‎ RE OT 


7 2 


E CO EE OSS EOD 
طلقت في زمن الحيض لم تعتد بتلك الحيضة.‎ 

(۲) كأن يملك أمة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق. فلا يجب 
الاستبراء حينئل اكتفاء بالعدة» وهذا مقيد بوجوب العدة عليها 
حال تملكهاء أما لو تملكها بعد انقضاء عدتها فالذي يظهر 
ال رمه اسر غا واه كول ال2 و عل اة 
من غيره) . 

(۳) كأمة توفي سيدها وقد ادعت أن سيدها قد وطئهاء فإنها 
تصدق» وتصير محرمة على أولاده الورثة؛ لأنها موطوءة 


ع 


(5:) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. والله أعلم. 


كتاب الرّضاع 


)۱( 


(۲( 


م م وس 2 بير ٠‏ .52 ا لم 2 
نره استرضاع 2 0 والكافرةء وسيكه الخلق. 


الرضاع لغة: بفتح الراء وقد تكسر: مص اللبن من الثدي» 


وشربه. وأما في الاصطلاح : هو مص لبن أو شربه ونحوه» 
ثاب عن حمل من ثدي امرأة. 

قولهم: (مص لبن أو شربه ونحوه) أي: كالسعوط في الأنف 
والوجور في الفم والتجبين كما سيأتي» وقولهم: (ثاب) أي : 
اجتمع من ثدي امرأة بسبب حملها وولادتها. بل قال الخلوتي : 
(ولو قبل الوضع» أو لم يبن فيه خلق إنسان)» قال الحفيد ‏ كما 
في حاشية ابن عوض -: (ولو في الماضي» كأن حملت به وهي 
صغيرة» تموحم الل وه ت سن سنة ف قلت: ويؤيدله 
قول الإقناع: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن 
البكر لم ينشر الحرمة نضَّا)ء فقوله: (حمل تقدم) يدل على أن 
الاعتبار هو وجود اللبن من الحمل المتقدم» ولو لم يل اللبن 
الا كان رو ال عا الكم اوسنو الف كقيرة كما درو 
الحفيد» وفي نفسي منه شيء. والله أعلم . 

قال البهوتي : (وأجمعوا على أن الرضاع محرّمٌ في الجملة). 

وهي ضد العفيفة» لأنه يخشى أن يصل أثر ذلك إلى الرضيع . 


فيض الجليل تن الد 
N rC‏ اوور اه هه د 


TT EEE 
A واا‎ 


IS ET‏ ضناز 


دول اا 0 8 
ذلك الطفل وَلَدَهُمَا" "ف 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


)٤( 
(٥) 


fof‏ 3 و الاي ا س 6 و 2 ۵ ر 
راواه وا ار اراد ودفا >ورلاد كر يهم 


الجذام هو : مرض يصيب الجلد ويؤدي إلى تساقطه. 

لأنه يؤذي الرضيع» وكذا يكره استرضاع البهيمة؛ لأنه يكون 
أي: صار ذلك الطفل الذي أرضع هذا اللبن ولدهماء فيكون 
ولدا للمرضعة» وصاحب اللبن. وقوله: (لاحق بالواطئ) 
شمل الزوجٌء وملك اليمين» والواطئ بشبهة أو نکاح فاسد» 
كما قاله اللبدي» وأصله في الكشاف» أما إذا كان الولد 
ولد زنا أو نفي بلعان فيصير ولدًا للمرضعة فقط ولا تثبت 
حرمة الرضاع بحق الزاني والملاعن» لأن الولد لا يلحق 
بهما؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولا 
00200 

(تتمة): هل يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها؟ لا 
يجوز» قال اللبدي: (وحرم الطفل إن كان أنثى على الزاني 
والملاعن تحريم مصاهرة؛ لآنها بنت موطوءته) وأصله في 
المنتهى وشرحه . 

أي: وصار أولاد الطفل الرضيع . 

فيكون أولاد الطفل المرتضع هم أولاذ لهذه المرأة وهذا 
الزوج» أو اليسل اللىي تال س 


کتاب الرّضاع 


50 205 I °; a aR. 
١ ویس عَلَى ذَلِكَ”‎ TS من الآخرء او عيره » ِو ته‎ 


(010 


(۲) 


(۳) 


0 7 02 7 و 4 58 7 7 
وتخریم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية ES‏ 


أي: وصار أولاذ المرضعة ‏ سواء من الواطئ أو غيره - 
وأولاد واطئها ‏ سواء من المرضعة أو غيرها ‏ إخوةً وأخوات 
ضابط انتشار الحرمة: ١‏ - في صاحب اللبن: يكون 
أبَا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علواء وإلى فروعه 
وإن سفلواء وإلى حواشيه» ويقصد بالحواشي: الإخوة 
والأخوات. وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم. 

اا المرضعة: يعن الحرم إلى ضرا وإلى اتروعياه 

وإلى حواشيها دون فروعهم. 

 "‏ المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون 
أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن 
يتزوج مرضعة ابنه» لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع . 

ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في 
فروع المرتضع . 

لقول النبي كَيْةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب - فيحرم النكاح ‏ 
ويتبع في ذلك توابع النكاح وهي ثلاثة: ١‏ إباحة النظر. 

؟-والخلوة.  ”‏ وكونه مَحَرَّمَّاء دون بقية أحكام النسب 
كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة» فيجوز للابن من الرضاع أن 
يشهد لأبيه من الرضاع» ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع . 


ل ea.‏ 
77111 يمي سوس هه سدس تس تس 
بشرَّطٍ أن يرتضع خمس رضعاتٍ في العامين» فلو ارتضع بقية 
ه 1 e O ٥‏ 5ن ا ° 2 
الخمس بعد العامين بلحظة : ا 


(نتمة): هل تجب الصلة في الرضاعء كصلة الابن أمه من 
الرضاع؟ في الحواشي السابغات : (تروؤوت فيه كتيران ثم رأيته 
مصرحًا به من كلام الشيخ منصور في الكشاف )3١١/١5(‏ في 
باب موانع الشهادة وأنها لا تجب» قال ككأَنْهُ : (فتقبل شهادة الولد 
لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة) . 
)١(‏ شروط التحريم من الرضاع: (الشرط الأول) أن تكون خمس 
رضعات فأكثر ولو متفرقات» لحديث عائشة ويا قالت: (كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن» ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله ية والأمر 
على دل رواءمسلني» الط الفاتي ) كون ا او في 
العامين» أي: من حين ولادته» قال في الإقناع: (ولو كان 
فطم قبله) أي: قبل ذلك الرضاع؛ لقوله تعالى : «#وَالوَئِدتُ ضع 
ردهن حولين 5 عن اناف أن ب لاع [البقرة: [۲٣۳‏ 
فجعل تمام الرضاع حولين» ولو ارتضع بعدهما ولو بلحظة لم 
تثبت الحرمة» قال في الإقناع: (ولو قبل فطامه). (الشرط 
الثالث) أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه» فلا تحريم لمن 
احتقن به عن طريق الدبرء أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر 
والمثانة؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي. (الشرط 
الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل» فإن لم يكن عن حمل 
كلبن البكر والرجل والبهيمة فلا ينتشر به التحريم» وتقدم في - 


كتابٌ الرّضاع 


والسعوط في الأنفي'", والوَججورٌ في الفم ٠“‏ وأكل 
و و 1 
e‏ 


= اول الرضاع الحديث عن هذا. 

)١(‏ أي: قطع المصء ومن هنا بدأ المؤلف يتكلم عن ضابط 
الرضعة المحرمة . 

(۲) أي: ولو أتى شخص فنزعه من الارتضاع أو من شرب اللبن قهرًا 
بغير اختيار المرتضعء ثم رجع الطفل فامتص ثانيًا فرضعة 
معتبرة؛ فالمذهب لا يعتبرون أن الرضعة هي الوجبة الكاملة التي 
يشبع منها الطفل كما قال بعض العلماء»ء بل الاعتبار بالمصة؛ 
لأن المرجع فيه إلى العغرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم 
يحدها بزمن ولا مقدار» فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف . 
(فائدة): قال الفقهاء: لو أكرهت المرأة على الرضاع ثبتت 
المحرمية» وهل يجب استئذان والدي الرضيع في إرضاعه؟ يحتاج 
لنظر» لكن لو حصل بدون إذنهما ثبت التحريم» والله أعلم . 

(۳) السعوط: صب اللبن فى أنف الطفل من إناء أو غيره» فتثبت 
a‏ ۰ 

(:) الوجور: صب اللبن في حلق الطفل من غير الثدي» كما في 
المطلع. فتبت به الحرمة. 

(5) أي: لبن المرأة يعمل منه الججبن» ثم يأكله الطفل» فتثبت به 
الحرمة. 


فيض الجليل على متن الدليل 


0 


١ 0 أ أ‎ of 
ا‎ 


هو 


تتمة: يشترط في السعوط والوجور وأكل الجبن اعتبار العدد. 
فلا بد في السعوط من خمس قطرات» وكذلك في الوجور. 
وفى الجر أذ يال ممن لبه قال فى اتام وشرسة 
(ويحرم من ذلك) المذكور في السعوط والوجور والجبن 
المعمول منه (خمس) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه)» قال 
اللبدي عن الخلوتي: (والظاهر أن العدد معتبر فلا يحرم إلا 
خمس لقم فليحرر)» قلت: وهو مأخوذ من قول صاحب 
الإقناع: (ويحَرّم من ذلك خمس). والله أعلم. 

(تنبيه) : قال في الإقناع وشرحه: (ولو حلب في إناء لبن دفعة 
واحدة أو دفعات ثم سقي لطفل في خمس أوقات فهي خمس 
رضعات) اعتبارًا بشرب الطفل له. (وإن حلب في إناء خمس 
حلبات في خمسة أوقات ثم سقي) للطفل (دفعة واحدة كان 
رضعة واحدة) اعتبارًا بشربه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى 
متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي» لأن المعتبر في الرضعة 
العرف وهم لا يعدون هذا رضعات» ويحتمل أن يخرج على 
ما إذا قطع عليه الرضاع). 

)١(‏ بأن تكون صفاته كلها باقية» وهي: اللون والطعم والرائحة. 
ات ا اا و لیت عناص ٠‏ اغات :فى هنذا ال 
بالماء» فإنه لا يحرم» وقوله: ركفت افا ا له 
فسواء خلط بالماء أو بالعصير أو بأي شيء» فالحرمة تثبت فيه 
و وعيارة الملهى و ا قبي أ + 


كتاب الرّضاع 


كالرضاع ا 
ا ا ا دن على 

e 

= خلط بغيره)» وعبارة الإقناع وشرحه: (ويحرم اللبن المشوب) 
وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما. 

)1١(‏ هذا خبر لكل ما تقدم. 

(؟) أي: إن شك هل وجد الرضاع أم لاء كمن شك هل أرضعته 
فلانة أم لا؟ فالأصل عدم وجود الرضاع» كذلك لو تيقنا 
حصول الرضاع لكن شككنا في عدده. هل هو خمس رضعات 
أو أقل من ذلك؟ فيبني على الأقل لأن الأصل بقاء الحل» 
قال في الإقناع وشرحه بعد هذه المسألة: (لكن تكون) التي لو 
ثبت رضاعها خمسًا حرمت (من الشبهات تركها أولى قاله 
الشيخ) لحديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)) . 
(تتمة): لو تيقنا وجود الرضاع. وکا هل حصل في العامين 
أم بعد العامين» فما الحكم؟ المذهب: أنه لا يحصل التحريم 
حتى ولو لم يُفطم بعد العامين» وقد حصل خلاف في هذه 
المسألة على قولين: القول الأول: للشيخ منصور يقول: إنه لا 
يحصل التحريم» ونقله عن المبدع في الكشاف» وجزم به في 
شرح المنتهى» وتابعه الخلوتي والرحيباني» والقول الثاني : 
لصاحب الغاية اتجامًا: أنه يحصل التحريم» لأن الأصل في 
الرضيع الصغرء وأن الرّضاع حصل في العامين» فوجب ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


م رر 0° 


هه 0 6ه يي مء َك 2 5 
ومن حرمت عليه بست امراة كامه وجدنه واخته. إدا 
e o 7 of‏ ےم رر م وه عر > (۲( 
24 ا ا ر 2 3 ر ن 007 ° 8 
ومن حرمت عليه ا رجل کا بيه وجذده واخيه وابنه إدا 
ro‏ ر 0° 0 رع (TT)‏ 2 (£) ` ا ر o2‏ ۶ #ر(ه) 
ارضعت زوجته بلينه طفلة. حرمتها عليه أبدا 


٠ 
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= التحريم بناء على هذا الأصل. (خلاف المتأخرين) 

)١(‏ فيثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط. بشرط كونها مرضية› 
أي : عدلة» ولا بد من لفظ الشهادة فلا يكفى الإخبار» وسواء 
ت عت ا ا رسيا أو :شهدت 
على فعل غيرهاء كقولها: أرضعت فلانة فلاتا وفلانة؛ لحديث 
عقبة بن الحارث وله أنه تزوج ابنة لأبي إهاب؛ فَجَاءَث امْرَأَهٌ 


ص ص 
° 2 ساق 3 


ودا فقالت: فد ار ضعا فاتت ال اه فدكرت 
ذلك لهء فقّالَ: « کی وقد قيل؟!)» وفى و «كيف وقد 
منت ذللقه؟ لاه EE‏ متلق E‏ لليخارى: 
«(دعهًا عتك) . ۰ ١‏ 

(۲) لأنها تصير بننًا للمحرمة عليه كأمه ونحوها من الرضاع . 

(۳) كزوجة أبيه أو زوجة جده أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه» إن 
أرضعت إحداهن طفلة» فتحرم عليه أبذَا . 

(4) أي: بلبن الأب أو الجد أو الأخ أو الابن. 

(5) لأنها تصير ابنة لمن تحرم ابنته عليه . 


كتََابٌ النَمَقَّاتَ ۳ 
ا ج ا 222222777525252 ا ج > د ج ا کے ٠‏ 


يَجَبُ عَلَى الرَوْج ما لا غِنَى لِرَوْجَيتِه تنه '' يِن مَأگل 


(۱) النفقة لغة: هي الدراهم ونحوها من الأموال. وأما شرعًا: فهي 
كفاية من يمونه خبرًا وأدمّاء وكسوة بكسر الكاف وضمُها.» 
ومسكناء وتوابعهاء وإعفاف من يجب إعفافه» ممن تجب نفقته» 
والمراد بالمسكن وتوابعه: توابع المسكن كثمن الماء والمشط 
والسترة ونحوهاء فالنفقة تشمل أربعة أمور: ١‏ -القوت» كالأكل 
والشرب. ۲ -الكسوة. ” -المسكن. ٤‏ -التزويج. وأسباب 
النفقة ثلاثة: ١‏ -النكاح. ۲ -القرابة. ١‏ -الملك» ويدخل فيه 
العبيد والحيوانات ونحوهاء ويبداً الفقهاء بذكر نفقة الزوجة لأنها 
أقوى ما يجب على الإنسان» وهناك فروق كثيرة بين نفقة الزوجة 
ونفقة ما بعدها من الأقارب وما يملكه الإنسان» منها: أن نفقة 
الزوجة واجبة على الزوج» ولو كانت غنية أو موظفة تكتسب المال» 
فيجب على الزوج الإنفاق عليهاء ومنها: أن نفقة الزوجات لا 
تسقط بمضي الزمن» فإذا لم ينفق الزوج على زوجته شهرًا كاملا لم 
تسقطء بخلاف نفقة الأقارب, فإنها إذا مضى الزمن ولم ينفق 
سقطت» إلا في بعض الأحوال كما سيأتينا إن شاء الله . (فرق فقهي) 

(۲) لقوله تعالى : لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيِهْء»# وهي في سياق الزوجات» - 


9ر 0 هص o‏ . )1( 
ومشرب وملہس ومسكن بالمَعْرُوف”''. 


ولقوله وَةُ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه 
مسلم» وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 
على الزوج إذا كانا بالغين» ولم تكن ناشرًا . 
(تتمة): شروط وجوب النفقة على الزوجة: ١‏ - أن يتسلم 
الزوخ الزوجة» أو تبذل نفسّهاء فيقول الولي: تسلم زوجتّك. 
أو تقول الزوجة هي ذلك. ۲ - أن تكون الزوجة ممن يوطأ 
مثلها. حتى لو تعذر وطوّها لمرض أو حيض. ” - أن لا تكون 
ناشزة» فإن كانت ناشزة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا. ٤‏ - أن 
لا تكون مسافرة ولو بإذنه ما لم يسافر معها فلا تسقط؛ لتمكنه 
من الاستمتاع بها. © أن تكون الزوجية قائمة أو رجعية» أما 
البائن بفسخ أو طلاق فلا نفقة لها ما لم تكن حاملًا. ٦‏ - أن 
يكون ذلك في النكاح الصحيح فلا نفقة في النكاح الفاسدء ولا 
في الوطء بشبهة ما لم تكن حاملا فنفقتها على زوجها في 
النكاح الفاسد» ومن وطئها بشبهة كما صرح به في الإقناع. 
/ - أن لا تكون معتدة من غيره مطلمًا على ما في الإقناع. 
كوطء بشبهة أو زنًا فلا نفقة لها على زوجهاء واستثنى المنتهى 
الوطءَ بشبهة وتابعه الغاية» فأوجبوا لها النفقة إن كانت غير 
مطاوعة» فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها؛ لأنها فى معنى 
الناشزء وقيد البهوتي بهذا القيد كلام الإقناع . ا 

)١(‏ فالمرجع فيما لا غنى عنه هنا للعرف» وقوله: (بالمعروف). 

هذا لفظ المنتهى» وعبارة الإقناع وشرحه: (بحسب (ما يصلح 

ليكلها) مع له (بالمعروق) لخر مسل السابق» (وهي) أي ١‏ 


كاب التّمَقَاتِ 
لص سا ڪڪ رايا ال س س س س ا كك ا ا ا ا ا ي مه.*» 


و يعتبو 00 ذلك إن تنارعا ا 
وعليّه مؤنة EE‏ 


= النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر لحديث 
هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فتختلف باختلاف 
من تجب له فى قدرها للحديث فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير 
تقدير والكفاية لا تختلف باليسار والإعسارء. وإنما اعتبرهما 
الشرع في الجنس لا القدر) . 

)١(‏ إذا تنازع الزوجان في جنس النفقة هل ينفق عليها نفقة 
الموسرين» أم نفقة المعسرين» فالاعتبار يكون بحال الزوجين 
يسارًا وإعسارًاء خلافا للشافعية الذين بردو النفقة إلى حال 
الزوج فقطء ويستدلون بقوله 0 لفق ذو سعةٍ من مَعَيَهء 
ومن قر عليه رھ لفیا ا تنه ا [الطلاق: ۷]ء أما 
الخدايلة و الن فا ل الووجهيو » کا اا ر 
الرجوع إلى حال الزوجين إذا حصل التنازعء أما إذا لم 
يحصل تنازع بينهماء ورضيت الزوجة بالذي ينفقه عليها زوجها 
فيتركان» فإن تنازعا في قدر النفقة وصفتها فإن الحاكم ينظر 
في حالهما وقت التنازع ولا ينظر لحالهما وقت العقد كما قاله 
البهوتي في الكشاف» وحال الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - أن يكونا موسرين (غنيين) فيجب على الزوج نفقة 
الموسرين. ۲ - أن يكونا معسرين (فقيرين) فيجب على الزوج 
نفقة المعسرين. ۳ - أن يكونا متوسطين أو أحدهما معسر 
والآخر موسرء فالواجب نفقة متوسطين . 

(0) أي: يجب على الزوج نفقة نظافة الزوجة في البدن والثوب - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


يِن دهن ودر 2 ماء الخربي»ة والظهارة من الحَدَث 
N‏ وسل الاب وَعَلَيّهِ لها حادم إن كانت مِمَنْ يُحْدَمُ 
ES‏ وتلدمة e‏ 8 


7 2 


لقوله تعالى: #وعاشروهی امون > ومن المعروف أن ان 
بالخادم لهاء قال 56 الإقناع والمنتهى : (ولا يكون الخادم إلا 
ممن يجوز له النظر إليهاء إما امرأة أو دو محرمء ويجور أن 
تكون كتابية). قال الشيخ منصور في الكشاف: (قلت: وكذا 
مجوسية ووثلية ونحوها)» ولو قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي 
وأعطنى الأجرة فلا يلزمه القبول». وإن قال لها ETE‏ 
لم يلزمها قبوله. قال في الإقناع وشرحه: (وَإِنْ قَالَ) الرَّوْحٌ 
(أنَا أخدمكِ) بنَمسِي (لم يَلرَّمْهَا قبوله). 

(۳) هذه المسألة من زوائد المنتهى على الإقناع. والمراد 
بالإيناس: الذي يذهب عنها الخوف أو الوحشة» أما الملل 
فلا يدخل في الإيناس؛ بدليل تعليلهم: بأن كانت في مكان 
مخوف. أو لها عدو تخاف على نفسها مئه » ولو قال الزوج: 
أنا أؤنسكء» فقال الشيخ منصور: (ويكتفى بتونيسه هو لها). 


و ES‏ 
كناب النفقات 


والواحبٌ عله دف الطَعَام في اول كل يَوْم و فع 


عِوَضِه إن تَرَاضيا ٠ ٠‏ ولا يلك الحاكم أن يَفْرضَ ءوض القُوتِ 
دراهم مناد إل ا ل وفرضه بلازم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أم يكفي أن يوفر لها أدوات الطبخ ويدفعه نيًا؟ الجواب: لا 


وقوله: (في أول كل يوم) أي: عند طلوع شمسه؛ لأنه أول 
وقت الحاجة» قاله البهوتي في شرح المنتهى» قال في الإقناع 
بعد تقديم المذهب: (واختار الشيخ : لا يلزمه تمليك» بل 
ينفق ويكسو بحسب العادة. انتهى) . 

فيجوز أن يدفع الزوح لزوجته عوضًا عن الطعام» كالنقود» إن 
تراضيا على ذلك . 

كما لا يملك الحاكم أن يفرض على الزوج أن يدفع مبلعًا 
معيّنًا يوميًا أو شهريًا تستلمه الزوجة عوضًا عن الطعامء إلا إذا 
رضي الزوج والزوجة بذلك؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهماء 
وفهم من كلام المصنف أنه إن لم يتراضيا على ذلك فإنهما 
يعودان للآصل وهو وجوب دفع الطعام. ولا اتخ أعدهها 
على ما لم يجب عليه. 

أي: ولو فرض لهما الحاكم العوض - بالدراهم ونحوها ‏ 


010 


(۲( 


فيض الجليل على متن الدليل 
- و اضر م رغع(١)‏ . عي و 2١‏ 50 ا 
ويجب لها الكسوة ٠‏ في اول كل عام . وتملكها 


بتراضيهماء فإن فرضه ليس بلازم في المستقبل» فيجوز لهما 
الرجوع إلى القوت ونحوهء لأن حكمه هنا ليس بلازم لهماء 
قال في المنتهى - بعد تقديمه أنه لا يملك الحاكم فرض غير 
الواجب إلا بتراضيهما -: (وفي الفروع: فأما مع الشقاق 
والحاجة» كالغائب مثلا فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما 
لا يخفى). 

الكسوة تشمل القميص والسراويل والمقنعة وهو غطاء يوضع 
على الرأس» وفوق المقنعة وقاية ونعال وجبة للشتاء» كما ذكر 
ذلك في الإقناع» وهل يجب على الزوج أن يحضر العباءة 
للزوجة؟ الجواب: لا يلزمه؛ لأنها ممنوعة من الخروج لحق 
الزوج بالاستمتاع بهاء ذكره في الإقناع» لكن لو أمرها 
بالخروج فلا بد أن يأتي لها بعباءة. 

فيجب على الزوج كسوة لزوجته في كل عام مرة» قال في 
المنتهى: (من زمن الوجوب). 

لكن متى يبدأ زمن الوجوب؟ قال اللبدي: (الظاهر أن ابتداءها 
من حين دخوله بها إن لم يفرضها الحاكم وإلا فمن حين 
فرضه)» وفي الحواشي السابغات: (يجب على الزوج أن يأتيها 
بالكسوة في أول العام وأوله: من التسليم أو من بذلها 
للتسليم ‏ فلو قبضتها ثم تمزقت أو بليت لم يلزمه بدلهاء ولو 
انقضى العام والكسوة باقية» فإنه يجب عليه أن يأتيها بكسوة 
للعام الجديد. 

(تتمة): ظاهر كلام الأصحاب هنا في أحكام النفقة مبناه على - 


> قر E a‏ 
كناب النفقاتِ 


ھا ۳۰۹ ےس 


rd a‏ مد 7 1 ع هس هم سم 210 8 2 ر )بير 
بالقبض› فا دل لما سرق» أو بلي > وإك انقضى العام 
6 م E‏ 5 َه ا 0 5 ر 0 عه 0° 
ا باقيّة» فعليه كسوة للعام الجديد» وإن مات أو ماتت 


الغرف» قال في المنتهى: في أول كتاب النفقات: (وعلى 
زوج EDET‏ ل وجة که جو .مو هنا کول وف وی 
وكسوة» وسكنى بالمعروف)» وعليه فالذي يظهر: أنه يلزم 
الزوج - بالنسبة للكسوة - أن يأتي زوجته بالكسوة مرتين في 
العيدين: الفطرء والأضحى كما هي عادة الناس اليوم في 
السعودية» وهل يلزمه أن يأتي لها بكسوة في كل مناسبة زواج 
ونحو ذلك؟ الظاهر: لا؛ لأنها أمور زائدة على النفقة 
الواجبة. والله أعلم). 


)١(‏ تملك الزوجة الكسوة بقبضهاء فلا بدل لما سرق أو بلي. 


أي : تلف» فإذا تلف ما عندها من الكسوة فإنه لا يجب على 
الزوج أن يأتي بأخرى» قال البهوتي في الكشاف متعقبًا : (لكن 
لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك 
من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى فيه عادة وإنما بليت 
قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها)» وأصله 
في المبدع. والكافي . 

(تتمة): لو دفع الزوج لزوجته شيئًا زائدًا عن الكسوة كالقلائد 
من الذهب ونحوهاء فهل تملكها الزوجة أم لا؟ إن أعطاها 
فلك :على رجه الك فلك القن كسار الات ول 
له أن يطالبها به بعد قبضها له ولو طلقهاء وإن كان قد أعطاها 
ذلك لتتجمّل به لا على وجه التمليك فهو باق على ملكه. له 
أن يرجع متى شاءء قاله في الإقناع وشرحه. 


KS:‏ ع صا 


Pol‏ ائه رَجَعَ E‏ رق 5 ا 


)١(‏ فلو أعطاها كسوة في أول العام ثم توفيت الزوجة رجع الزوج 
بقسط ما بقي» لتبين عدم استحقاقها له» وكذا لو مات الزوج 
قبل انقضاء العام» رجع الورثة على الزوجة بقسط ما بقي . 

(۲) فإن أطعم الزوج زوجته وأسكنهاء أو كساها كما هو العادة» 
مقت ع النفقة الواخية ‏ لاذه ها و خب عة ولق ادعت 
أنه كان يطعمها تبرعًا لا نفقة فقول الزوج بيمينه» وهذه من 
الأموو التي إذا وجدت سقطت النفقة» فإن نوى التبرع لم 
تسقط نفقتها كما صحّحه فى الإنصاف» أشار إليه فى 
5 1 | 


و ني 
كناب النفقاتِ 


عَنْهًا 
010( 


(00 


(۳) 


0 


la الحاو‎ N sS 
Te 0 رَوَجَهَا عا الى كالرَوَجَةٍ عون النمَقَةَ» وا 3 لسو وا‎ 


هذا الفصل فيما تسقط به نفقة الزوجة. 

قال تعالى: #9إوَمُولمْنَ لَحَنْ ريه قال في الإقناع وشرحه 
مستشنيًا : (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير معدة للاستمتاع). 
فالبائن الحامل ‏ سواء كانت بائتا بفسخ أو طلاق -» والناشز 
- وهى العاصية لزوجها الحامل» لهما النفقة» والنفقة تكون 
للحمل لا لهما؛ لما فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس : 
(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) رواه الإمام أحمد وغيره. 
بالواطى» أما إن كانت حاملًا من زنا فلا نفقة عليها على 
او ت ا 0 بالزاقى كما فى 
الإقناع وشرح المنتهى. (فرق فقهي) 

أى: أن النفقة واجبة للمتوفى عنها الحامل كالزوجة التي لم 
يمت عنها زوجهاء وهو رواية كما في المقنع. وقد خالف 
الل لاه ها و كان امن ضوبان فى مار الع 
ضرفها إلى نفقة الحمل من التركة 4 لأن المتوفى .عنها زوحها ‏ - 


فيض | تن الد 


ولا شَيْءَ لغَيّْرٍ الحايل ل بت فك 
لِحَاجَتِهاء أو لنْرْمَةٍء أو زيارة» ولو بِإِذْنٍ الرّوْج"'. 


کر لل ل 


١‏ 5-0 وه ر ر عر E E‏ برد لاد زر د و 
وإ ادعى و عا أو انها اخدت نفقتهاء وانكرّت» 
2-0 4 ب 69 
فقولها بيمينها . 


= لا نفقة لها على المذهب مطلقاء وإن كانت حاملا فالنفقة من 
نصيب الحمل في التركة؛ لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من 
الاستمتاع وقد فات. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: لا نفقة للبائن» والناشزء والمتوفى عنها زوجها إذا لم 
كن جا اذ 

(۲) فمن سافرت لحاجتهاء أو سافرت للتنزه بضعة أيام» أو لتزور 
أقاربها ولو بإذن زوجها فلا نفقة لهاء لأنها فوّتت حق الزوج 
في الاستمتاع بهاء يستثنى من ذلك: لو سافر معها متمكنًا من 
الاستمتاع بها فتجب النفقة كما ذكر ذلك في الإقناع» ونقله 
الشيخ منصور في شرح المنتهى» وكذلك ابن النجار في 
المعو 
(تتمة): حاصل ما ذكره المؤلف فى الأسباب التى تسقط 
ل الباقى غير ا غير العاف 
ا ون غرف ٤ھ‏ شات اا ولو واذلة ها 

(۳) فإن ادعت الزوجة عدم إنفاق الزوج عليهاء وادعى الزوج 
نشورّها فأنكرت» ولا بينة للزوج» فالقول قول الزوجة بيمينهاء 
لأن الأصل الطاعة وعدم النشوزء وكذا لو ادعى الزوحٌ إنفاقه - 


aa a 
كناب النفقات‎ 


| ۳ أه د 


vw 


o۴ 


-ه ع؟وة سام مويب 0 o ١‏ 0 3 ع م 2 0ص ۳ 
NRT‏ اف علي "لكر از عزويو نياك ]زر 


سے 
یں کر سے ت 


2 أ 8 و ل 7 ا of‏ ب و ا ق 
صار لآ يجد النفقة إلا يوما دون يَوْم» او شات اموس وعدرت 


ص 
ا 
هو 


0 


(60 


7 6 7 چ ا 5 م مس 2 2 
النفقة بالا سْتِدَانَةٍ وعَيْرهًا' فلها الفسح فورا كا 


على زوجته فأنكرت فالقول قولها بيمينهاء لأن الأصل عدم 


وصول النفقة إليها . 

بأن يعجز حتى عن نفقة المعسر فقط فلا يملكها. 

فيجد نفقة المعسر لكن لا يجد الكسوة. 

أا هة أو الكبيوة لك ك الك و الوه 
ك1 الم 

أي : تعذر عليها الاقتراض على زوجها فى ذمته أثناء غيابه» 
وقوله: (وغيرها) أي : وتعذرت e‏ بغير الاستدانة. 
قال في الإقناع: (ولا على الأخذ من وكيله إن كان له 
وكيلًا)» وقال البهوتي في حاشية المنتهى: (بأن لم يترك لها ما 
تنفقه ولم تقدر له على مال ولم تجد من يقرضها). 

فلها الفسخ» قال في الإقناع وشرحه: (وهذا قول عمر وعلي 
وأبي هريرة لقوله تعالى: مساك عون أو ريح بحسن 
E‏ 
فتعيّن التسريح» وقال ي : «امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني) 
واه غ والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح» ورواه 
الشيخان من قول أبي هريرة» وروى الشافعي وسعيد عن 
بالجا داهن الى e E‏ 
E TT‏ رن د 


فيض الجليل تن الد 
r TT‏ سك نت ع عن اه 


أبو الزناد لسعيد: سنة؟ قال سعيد: سنة» ولأن هذا أولى بالفسخ 
من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب) . 

ولها أن تقيم معه ولها منع نفسها منه» ولا يمنعها تكسبّاء 
وليس له منعها من الخروج» فإن مكنت نفسها منه فتبقى حينئذ 
نفقة المعسر دَينَا فى ذمته» لكن إن أقامت معه من دون تمكين 
a Dg‏ لمر ل ميا 
فى تلك الحالة» أما إذا كان aE‏ 
إلى نفقة المتوسطين أو كان متوسطا فعجز إلى نفقة المعسرين» 
فلا يحق لها الفسخ» ويبقى ما زاد دينا في ذمته› وحاصل هذا 
ذكرته في الحواشي السابغات بقولي: (إذا عجز الزوج عن 
النفقة فلا يخلو الحال: ١‏ أن يعجز عن نفقة المعسر أو 
عشبا رن كا رين عله اسل عر رين ا ار 
أو معسرين ‏ كأن لم يجد قوت معسر أو بعضهء فتخير الزوجة 
بين : الفسخ› أو المقام معه. فإن اختارت المقام معه فلا 
يخلو: إن مكنته من نفسها فتبقى نفقة معسر فقط دَيتّا في ذمته 
- ويسقط ما زاد عن نفقة معسر -» وإن لم تمكنه من نفسها لم 
تبق نفقة معسر لها ديئًا في ذمته. ۲ - أن يعجز عن نفقة 
الموسرين إلى المتوسطين» أو المعسرين» أو يعجز عن نفقة 
المتوسطيرة إلى لفقة المعسوين > ى هله الال يي لمران 
الفسخ. وتبقى نفقة ما عجز عنه دينًا في ذمته: فإن كان مثلا - 
الواجب عليه نفقة المتوسطين» وعنده نفقة المعسرين فيبقى في 
FT‏ اا 0 ۰ 


تاب التّمَقَاتِ 
"١86 |‏ لھ 


6 و 
٠ 14 +‏ 


ولا يصح بلا اکم فسح بطَلِهَاء أو فسح يأرو '". 
ون امْتَنَعَ المُوسِرٌ مِنَ التََقَةِ أو الكِسْوَو ٠"‏ وقَدَرَتُ عَلَى 

مَالِه: فلَّهًا الأذ مِنْهُ بلا إِذْنِهِ بِمَدْرِ كَمَايَتَهَا وكِمَايّةِ وَلَدِمَا 

الم 

= (تتمة): لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها حق الفسخ؟ نعم لها 
حق الفسخ؛ لأن النفقة حق يتجدد للزوجة وجوبه كل يوم. 
وعكسها العيوب في النكاح» فلو تزوجته عالمة بعيبه» ككونه 
عَِنْيئّاء فلا تملك حق الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. 
وكذلك لو تزوجته عالمة بعسره عن مهرهاء فليس لها حق 
الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. (فرق فقهي) 

)١(‏ لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكمء كالفسخ للعِنَّةَ 
والفسوخ المختلف فيها في المذهب لا تصح إلا بحكم 
الحاكم» قال الخلوتي في حاشية الإقناع ‏ في باب الخيار -: 
(أما الفسوخ في المواضع المختلف في ثبوت الفسخ له فيهاء 
فهي مفتقرة إلى حكم حاكم» فتنبه لهذه القاعدة» فإنها عظيمة 
الجدوى وتعينك على فهم هذه المواضع) . 

(۲) فإذا فرق الحاكم بينهما فهل هو فسخ رجعي ام بائن؟ هو فسخ 
لا رجعة له فيه كما في الإقناع» وشرح المنتهى» والمعونة. 

(۳) أو امتنع عن بعض ذلك» وقوله: (الموسر) ‏ كالمنتهى ‏ لا 
مفهوم له بل حتى لو امتنع المعسر أو المتوسط مما وجب عليه 
أو تحضف فتأخذ زوجتاهما نفس الحكم كما قرره النجدي . 

(؟) لحديث هند بنت عتبة لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» - 


فيض الجليل تن الد 


ليس يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي» فقال رسول الله لا : 


«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه» وما المقدار 
الذي يجوز لها أخذه؟ قال في الإقناع والمنتهى والغاية: 
(عُرفًا) أي : بالمعروف› لحديث هند بنت عتبة المتقدم. فإن 
لم تقدر أجبره الحاكم» فإن أبى حبسه» أو دفع الحاكم النفقة 
للزوجة من مال زوجهاء فإن غيّبٍ ماله وصبر على الحبس فلها 
حق اله لفسخ . 

(تتمة): يقرّرون فى المذهب أن نفقة الزوجات لا تسقط 
بمصي الزن قال في الإقناع وشرحه: (ومن كك الإنفاق 
الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط) النفقة كالدّين 
(ولو لم يفرضها حاكم وكانت) النفقة (ديتا في ذمته)» 
ويقررون في موطن آخر أنه لو أنفق غير الزوج لامتناع الزوج 
والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة) قلت: أو 
تعذر استكنلانةه: كينا تقدم في الرهن (فأنفق عليها عیره ته 
ونحوه فى المنتهى وشرحه »)1۸٠ /٥(‏ يؤخذ من هذا أن 
أخرج الزوج زوجته من بيتها فبقيت عند أبيها ينفق عليها؛ 
لامتناع الزوج عن النفقة» فالذي يطالِب بالنفقة إنما هو الأب 


بابٌ نَفَقَةَ الأقارب وَالمَمَالِيك 


سه 0 ۳ 74 3 5 1 
بِالمَعْرُوفٍ”"' بتلاثة شرُوط : 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


المراد بالأقارب: من يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. كما 
عرّفهم الشيخ عثمان. 

وقدمت نفقة الزوجات لأنها معاوضة فهي أهم ولا تسقط 
بمضي الزمن» بخلاف نفقة الأب والأم ونحوهما من 
الأقارب» فتسقط نفقتهم بمضي الزمن. (فرق فقهي) 

وتجب عليه النفقة إما كلها كالمعدوم فيعطيه نفقة كاملة» أو 
بعضها لمن لا يملك كل النفقة فيتممها له. 

أي: بحسب ما يليق بهم» كما قال الشيخ منصور» في الحواشي 
السابغات: (ومقدار النفقة هنا: أيضًا الكفاية ‏ أي: ما يكفى 
لن علق الماك وارب رال اا ج من 
ETE‏ ري ال فی ای 
ا (وتجب أو إكمالها. . ولكل من يرثه بفرض أو 
تعتضين:::: بمعروت) وغبارة الغاية:-(وتجية أو كماها.: 
بمعروف قدر كفايته)» وأما عبارة الإقناع: (والواجب في نفقة 
القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر 
العادة» كما ذكرنا في الزوجة). 


(۱) 


فيض الجليل تی الد 
TE‏ سوه ی کے 


الأول : أن يَكُونُوا فقّراء لا مَالَ لَهُمْ ولا كشب . 


ودليل وجوب النفقة على الأصول: قوله تعالى : #إوقضى ربك 
التو 010 ردق RE‏ سين 
الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. ا 
النفقة على الفروع : قوله تعالى: «وعك لوو ل رة يكنوم 
بَلْعَرُوفِ» [البقرة: 2177 والدليل على وجوب د على 
الأقارب غير الأصول والفروع: قوله تعالى: #وعَل ألْوَارث مل 
لِك که [البقرة: ۲۳۳]» قال الشيخ منصور في شرح المنتهى : 
(فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم أوجب على الوارث مثل 
ما أوجبه على الأس. ولحديث: من أبر؟ قال: «أمك وأباك 
وأختك وآخاك»» رواه أبو داود)» وحكى ابن المنذر الإجماع 
على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبة في مال الولد. ذكره في الكشاف. 

فالقريب الفقير الذي لا يملك مالاء ولا كسبًا كالوظيفة أو الوقف 
تجب له النفقة» وكذلك تجب النفقة على الصحيح المكلف الذي 
لا حرفة له» قال في المنتهى : (ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح 
مكلف لا حرفة له لأنه فقير)» وفي الإقناع وشرحه: (وتجب نفقة 
من لا حرفة له» ولو كان صحيحًا مكلفاء ولو من غير الوالدين) ؛ 
لقوله ييو لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» ولم يستثن 
منهم بالغًا ولا صحيحًا). فإن كان له حرفة لم تجب نفقته» قال 
في المبدع : (بغير خلاف)» ويفهم من مجموع كلامهم: أن النفقة 
واجبة للقريب حتى لو كان صحيحًا قادرًا على العمل إن كان لا 
مال له» أو له مال لا يكفيه» والله أعلم . 


باب نَمَقَةَ اللأقارب والمَمَاليكف 


الثاني : أن تكوب الف با إن بماله أو 
يفضل عن قوت نمه » ورَوْجتِه ورقيقه» يو مه a‏ 


الغالت: أن كرون وازن سرض“ E‏ 


2 


س 


إلا الأصُولَ والفرُوعَ» فتجبٌ لَهُم وعَليْهہ E‏ 

)١(‏ بماله: أي: موجود عنده وحاصل في يده. اف شنا تک 
أى مال خضل له بالتكسية إنا 0 
أجرة عقار» ونحو ذلك . 

(۲) وهذا هو ضابط الغني في باب النفقات» فإن وجد فاضلًا عن 
قوت وكذا كسوة وسكنى - يوم وليلته له ولزوجته ورقيقه 
فتجب عليه النفقة» ولا يجب أن يملك ما يكفيه لسنة حتى 
ينفق على قريبه . 

(۳) ما ذكره المصنف هو ضابط القرابة الذين تجب نفقتهم. فكل 
من إذا مات ورثه المنفق وجبت عليه النفقة إذا كان محتاجًا . 

0 أ ايكون ال وارذا السو عن عله رض قاذ 
يكون الذي تجب نفقته أَحََا لأم. 

)٥(‏ كأن يكون الذي تجب نفقته أحَا لأبء» أما من يرثه المنفق 
برحم فلا تجب نفقته» كالخال مثلاء فإن المنفق ابن لأخت 
الجان» وادن:! E‏ يريك شرفي و[ eT‏ 
فقط» فلا تجب النفقة على من يرثه المنفق برحم؛ لأن قرابتهم 
ضعيفة» ولعدم النص فيهم. 

)٦(‏ فهذا الشرط لا بث يشترط في الأصول والفروع للمنفق» فتجب 

النفقة على أصول المنفق وفروعه» ولو لم يرث مته نهم“ 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


vw 


r A 5 3‏ ا 1 0 ١ 2 o‏ 
وإِذًا كان للفقير وَرَنْهَ دُونَ الأب» ففقتّه على قَذْرٍ إرثهه'''. 


وقوله: (مطلمًا) أي: سواء كنت وارثًا منهم أو لم تكن وارثاء 
وقوله: (إلا الأصول والفروع) حتى ذوي الأرحام كجدك لأمك 
فيجب أن تنفق عليه. قال الحفيد: (لا فرق في وجوب النفقة 
على عمودي النسب - وهم الأصول والفروع ‏ بين كون من 
تجب عليه منهم وارثا في الحال أو محجوبًا بوارث معسر) 
فيجب سواءً ورثت منهم أم لا. فالأصول والفروع لا يُشترط في 
وجوب النفقة عليهم أن ترث منهم» كما لو كان عندك جد فقير 
وأب فقير أيضّاء لو مات جدك فلن ترثه؛ لحجبك بالأب» لكن 
حب هليف أن ا و فول كذللك لى كان 
عندك بنت فقيرة» فلن ترثها؛ لأنك جدها لأمهاء ومع ذلك 
يجب عليك نفقتها؛ لأنها من الفروع . 

)١(‏ أي: يرثونه أناس غير الأب» كمن لا يرثه إلا أم وأخ. فإذا 
مات ترث الأم الثلث والباقي للأخ» فتنفق الأم الثلث وعلى 
الأخ باقي النفقة» فلو لم ينفق الأخ فيجب عليها كل النفقة؛ 
لآنه فرعهاء فحساب النفقات مبنى على الإرث» فالجزء الذي 
بن انه لسن له د لي دالا نه الور ود 
المنفق عليه لو مات» فلو كان فقير عنده أخ وأخت موسران» 
فالواجب على الأخ الموسر ثلثي النفقة» وعلى الأخت ثلث 
النفقة؛ لأنه لو مات الأخ الفقيرء ورثاه كذلك» وهكذا حساب 
النفقات» ويجري الحجب بين الورثة» فإذا كان الغنى محجوبًا 
ا ی عليه ا اكه الو کاو تقير اله اع عي بورع 
غني» فنفقته كلها على الأخ الغني فقط؛ لأنه لو مات هذا - 


باب تَمَقَةِ الآقارب والمَمَالِيكِ 


ع و هه 2 مات ” 2 5 ° )2 
ولا يلرم الموسِر لبو هد كمر الآخر سوی فدر إرئه . 


010 


الفقير» فلا يرثه إلا اتوه الغنىء والعم محجوب به. 

وأا إذا كان الات موجهو ذا » فالات تفرد اا لقوله 
تعالى : ول الولو له رقن وكسْوَئمن بالمعروفي# [البقرة: .]۲٣۳‏ 
مسالة: لو اجتمع لفقير أب موسر وابن موسرء فعلى من تجب 
النفقة؟ 

لقوله تعالى: ول الْولُودِ له يدتهي وكِسْوَيُنَ اروف قاله في 
e‏ 

كأن يوجد ثلا ئة إخوة. اننال فقيران وواحد عنی » فالواجب 
على أخيهما الغنى أن ينفق على كل واحد بقدر إرثه منه» وهو 
النصف فقطء ولا يجب أن يتمم له النفقة؛ لأن حساب 
الموسرء بدليل عدم اشتراط الإرث لوجوب النفقة» لقوة 
القرابة. قاله فى الكشاف. 

(تتمة) : الفروق بين النفقة على الأصول والفروع. وغيرهم من 
الأقارهة: ١‏ يداه لذ يشرط التزارك ف النفقة عل الاأضول 
والفروع» بينما يشترط التوارث بين المنفق والمنفق عليه في 
بقنية الأفارس+ 7ب آنه يكب النفقة كلها أو تمتها فى 
معسر» فيجب على الأخ الموسر كل النفقة» بينما الواجب في 
غير الأصول والفروع بقدر الإرث فقطء. فلو كان لفقير له أخت 


فيض الجليل كن اكد 


ص ر 0 ِ 5 
ومن قَدَرَ على الكسشب» أجبر لنفَقَةِ مَن تَجبٌ عَليْه مِن 
DI o^‏ 

قريب ورو جه 


2 6 و فی 2 ر سا م ع كن ۲ پس 0ے ۳ 
ومن لم يجڏ م ر حبى الوح بدأ 5 عي" 1 
فرقيقه› و فابيه 5" 57 فوّلد ابنه ام فأخيهء 


الأقرّب فالأفرب. 


و أ 2 م 82 e‏ و 0 1 


. اه2>-(60) 


ع 


= فقيرة وأخ موسرء فلا يجب على الأخ الموسر لأخيه إلا ثلثي 
النفقة؟؛ لآنه قدر إرثه منه. (فرق فقهي) 

11 .مح غا القاوق ا لقفتة و ا ا 
التكسب فعلى الحاكم أن يجبره عليه؛ حتى ينفق على من 
تجب عليه نفقته؛ لقول النبي بي : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يعول» رواه مسلم. 

(۲) لقول النبي كَلِ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». رواه الترمذي. 

(۳) فتقدم الزوجة على الأب والأم؛ لأن نفقتها تجب على سبيل 
لمعا وف 

(4:) يقدم الأب؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه. 
ولآن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده. 

() كالزوجة» لقول النبي --: (خذي ما يكفيكِ وولدك 
بالمعروف)» فهذا الأصل وقيس عليه سائر من تجب له النفقة. 


بابٌ نَمَقَةَ اللأقارب وَالمَمَالِيكِ 


به 
الرجوع» زع 5 
ولا ا مع اختلاف الدين أ E‏ 


8 355 A 


)١(‏ ويرجع إذا نوى الرجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل كما في 
الغاية» وهذه الحالة الأولى من الحالات التى لا تسقط فيها 
شد الأقازب بعتي الزمن» :(البخالة الا : ا ي 
الحاكم. (الحالة الثالثة»: إذا استدان القريب على المنفق 
الخني بإذن الحاكم» وما عدا هذه الصور فتسقط نفقة القريب 

بمضي الزمن بخلاف نفقة الزوجة. (فرق فقهي) 

yT (۲(‏ وجوب النفقة» لكن يغني عنه اشتراط الإرث› 
سوى الأصول والفروع فلا يشترط في وجوب النفقة لهم 
الإرث» ولذا يشترط لوجوب النفقة للأصول والفروع اتفاق 
الدين وإلا فلا تجب النفقة. 

(۲) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه؛ لثبوت إرث المولى من عتيقه 
حتى مع اختلاف الدين . 


فيض الجليل على متن الدليل 


0 سك a‏ م رهم م 6 شير َه 

وعلى أ لسيد نففة مملوكه» وکسوته» و 0 وتزُويجه 
إن د طلت . 

چ ۶ ۾ ت ¢ لاه ص 3 0 7 0-4 Y۷‏ 

وله أن يسافرٌ بعبدله المرّوْج» وان يستحلمه ٤ a‏ 


وعلّيّه إِعْمَافُ أمَته'"2» إما بِوَظَيْهَاء أو تَزويجهاء أو بَبْعِهًا . 


عه ره و ا )6( عم ع هع راس of‏ ° 
ويحرم ان يضربه على وَحِههٍ : او یشتم ابويه ولو 


0 عاو )تيد الوعرب» نعي على ا و ا 
قدر كفايته بالمعروف» ولو مع اختلاف الدين. 

(۲) فيستعمله نهارًا لخدمته» قال في الإقناع: (وإذا كان للعبد 
زوجة فعلى السيد أن يمكنه منها في الليل) . 

a علليت‎ 51.6 

() لحديث ابن عمر هيا أن النبي بيه قال : «مَن لطّم غُلامَه 
فکفارته عنقّه) رواه مسلم . 

(8)< ليت اليس المومن بالطّعَانِ ولا اللَّمَانِ ولا الفاجش 
البذيء». قال في الغاية هنا: (ويتجه تحريم لعن الحَجَاج 
ويزيد» وقواعد الشريعة تقتضيه» ثم رأيته نص أحمد وعليه 
الأصحاب خلافا لابن الجوزي وجماعة). أما يزيد بن معاوية 
ففيه كلام كبير وكثيرء والإمام أحمد يقول: «لا أدعو له ولا 


بات نَعَقَةَ الأقارب والمَمَالِيك 
باب رب و لیل + ۲ آم 


أو يكلقه مِن العَمَّل مَا لا بطيق'. 
در عمج E TT Daf oily‏ 
ويَحبَ أن بريحه وفت القَيْلولَةٍ' 0 ووفت النوم والصلاة 


الو 


= ادعو عليه»» فيقول صاحب الغاية: إن الإمام كه نص على 
تحريم لعن يزيد» بل يحرم أن يلعن الإنسان المعيّن المسلم 
المعيّن. وأما الكتابى فقالوا: إذا فعل شيئًا يستحق به اللعن 
فإنه يلعنه كما في «الإقناع»» 0 الشيخ منصور يان قال 
في الإقناع وشرحه: (ومن لعن ذميًا) معيِّنًا (أدبِ) لأنه 
معصوم وعرضه محرم (أدبًا خفيفًا) لأن حرمته دون حرمة 
المسلم (إلا أن يكون صدر منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) 
أي: أن يلعن فلا شيء على المسلم. قلت: ما ذكره هو 
كلام الفروع وغيره» ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب 
على العموم مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين 
بخصوصه فالظاهر: أنها لا تجوز). فالآولى للإنسان أن يبتعد 
عن اللعن» هذا إذا كان في لعن الكفار ولعن الفسّاقء فكيف 
في لعن المسلمين» والعدول؟! فهو مُحرَّم من باب أولى» أو 
E‏ 

)١(‏ ويدخل في ذلك العمال الأحرارء فيحرم على الكفيل أن 
يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. 

(۲) والقيلولة كما في المطلع: أنها وقت الظهيرة» وقاله أيضًا 
ابن عوض . 

(۳) بسننها الراتبة» ويدخل في ذلك الأجير الخاص» لو استأجر - 


فيض الجليل تاكن 
-- ا ا ا 


تَقْييدُه إن حاف عليه وتادیبه 


)۱( 


(۲( 


(۳) 
0 


اي 1 ٠‏ ال O E A. I‏ 7-7 ۲ 4 
وسن ملوار إن مَرِضضَ' TT OT‏ وله 
ر 0 


ولا يصح ا إن 5 
الإنشان شخصًا لز معين › فيجب أن E‏ من أداء الصلاة 


برواتبها وستنها . 
ولا يجب ذلك,. لأن الإنسان يباح له أن يداوي نفسه» فكيف 


يلزم بدواء غيره» والقول الثاني: يجب عليه أن يداويه» وقال 


المرداوي بعد أن نقله عن جماعة في الفروع: (المذهب أ 


ترك التداوي أفضل ووجوب المداواة قول ضعيف) . 


لقول e‏ : «إذا اتی أحدكم خادمه بطعامدء فإن لم 
يحلسه معهء فليناوله لقمَة أو لقمتين) رواه الجماعة؛ 
فنفس العبد تتشوف لهذا الطعام» وهذا إذا كان في حق 
العبيد فهو في الأحرار من باب أولى» كالخادمة مثلا ترى 


أهل الت بكي ويعزمون» ويفعلون الولائم» وتجهز 


لهم فهذه المسكينة من باب أولى 1 تعطى من هذا 0 
فيتبعئ للإنسان: أن ينره لهذا. وكان الشيخ ابن باز اه لا 
يتعدى لوحده» فکان EY‏ أنه في كل يوم يتعذدى مع 
اشاس ومن اة يأكل. من الفقراءء وطللاب العلم. 
وغيرهم . 


إن خاف عليه من الهرب» والإباق. 


على فرائض الله وِْكَء وأيضًا على ترك الصلاة» والصيامء وإذا 


انق أى : إذا هرب له أن يؤدبه . 


بابٌ نَمَقَةَ اللأقارب وَالمَمَالِيك 
ا ا لاا ل حاو ]يس 


E. BG OM ol 2 ا ا‎ 

وللانسان تاډیب زوجټه وولده ولو مكلفا '» بضرب غير 
ورك 2 
١ 5‏ 


م 


٥ر‏ وو رن لگ ےم 


2 ف م 2 
ولا يَلرَمْهُ بيع رقيقه مَعّ قيامه بحُقوقه' 


(r 


8 57 


)١(‏ بل قال في المنتهى: (ولو كان مكلمًا مزوّبًا)» قال البهوتي 
بعله: (إذا كر ويسن العفو عنه مرة ا ولا يجوز بلا 
ديول ان ا ضري مبرحًا . لحديث : «لا يحلد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله رواه الجماعة إلا النسائي) . 
وهذله المسألة هنا دکر تا فى غير :مطنتياء فتأديب الزوجة دكن 
في فصل النشوزهء ويُذْكّر أيضًا في كتاب القصاصء إذا أدب 
الرجل زوجته» وإذا أدب الرجل ولده» وإذا أدب المعلم صبيه 
ولم يسرف » لم يضمن › فهذه المواطن تذكر فيها هذه المسائل . 

(۲) أي: غير مؤلم؛ لأن القصد هو التأديب. 

(۳) فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحقوق عبده أو أمته 
فيلزمه البيع . 


فيض الجليل على متن الدليل 


وعلى مَالِكِ البَّهِيمَة إِظْعَامُهًا وسَمَيها» فإن امتنع 


)١(‏ قال الشارح: (ولو عطبت بأن لم يمكن الانتفاع بها)؛ لحديث 


المرأة الى ج هة ١عُزَّمَتِ‏ امرأة في مِرَةٍ سجَنَتها حنّى 
ماتت» فَدخَلَّتُ فيها النَارَء لا هى أَطعَمَنْها ولا سَقَنْها إذ حبَسَتهاء 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه» واختلف 
في هذه المرأة هل هي كافرة آم مسلمة. فالشاهن هن 
الحديث : أن :هله e‏ اد عد الهرة. و 
بصوتها أو) ل(استفراخها و) ل (حمل كتب» ويكره حبس طير 
(تتمة) : وهل يحور افتناء الحيوانات للتفرج عليها؟ 

صرح في الإقناع وشرحه في البيع بقوله: (ويصح (بيع طير 
لقصد صوته كبلبل وهزار)؛ لأن فيه نفعًا مباحًا)» والتفرج على 
الحيوان نفع مباح › وصرح أيضًا في كتاب البيع : ا لا يجوز 
اقتناء الخنزير والكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث» لكنه 
صرح بعدم جواز بيع سباع البهائم ولا جوارح طير التي لا 
تصلح للصيد» وفي النفقات قال: (ولا يحل حبس شيء من - 


بابٌ نَفَقَةَ اللأقارب والمَمَالِيك 


جير فإن أبَى أو عَجَرَّ: أَجْبرَ على بَيْعِهَاء أو إِجَارَتِهَاء أو 


- 
ص 


EES 


= البهائم لتهلك جوعًا)» وهذا يدل على جواز حبس البهائم إذا 
أطعمها ی کے ا ر کد ابن المنجا في 
شرح المقنع إشارة إلى جواز اقتناء كل الحيوانات ما عدا الكلب» 
قال في معرض كلامه عن إباحة بيع البهائم التي تصلح للصيد : 
(وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقًا بخلاف 
الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة)» فقوله: (مطلقا) 
يدل على جواز اقتناء كل الحيوانات لأي غرض سوى الكلب . 

)١(‏ أي: أجبر على إطعامها. 

(۲) أي: إن عجز عن النفقة على البهيمة أجبر على بيعهاء 
إجارتهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤكل» فإن لم تكن مما يؤكل 
أجبر على البيع أو الإجارة فقط. فإن أبى فعل شيء من ذلك 
فعل الحاكم الأصلح من الثلاثة» أو اقترض عليه ما ينفقه على 
ا 

(۳) يحرم لعن البهيمة؛ لحديث المرأة التي لعنت ناقة» فقال 
النبي 4: ١لا‏ تصحبنا ناقة ملعونة». رواه مسلم. 

)٤(‏ يحرم تحميلها شيئًا يشق عليها ويتعبها؛ لما في ذلك من 
ا 

(5) أي: يحرم وسمها في الوجه» والوسم: أن يُجعل للبهيمة 


010 


(۲( 


فيض الجليل تن الك 
س د و 


7 2 


علامة في وجهها بالکي› وذلك لأنه ئة لعن من وسم أو 
صرب الوجه» ونهى عرة. روأه مسلمء أما فى غير الوجه 
فيجوز جعل وسم على البهيمة إذا كان لغرض صحيح 
كمداواة. 

كالحمار مثلّاء فيحرم ذبحه» وإنما يُطعم حتى يموت. قال 
الا قاذ عن ا( ی المنا تي با اضرا من 
(قتمة): ما حكم النفقة على المال غير الحيوان» كالسيارة 
والبيت؟ 

الح ا 
الفروع : يتو جه : وجوبه؟ لد يضيع)› فعلى هذا القول يتو جه 
وجوب الإنفاق على السيارة مثلا لئلا تضيع› لكف ا دی 


باب الحضانة 


وهي حِفْط الظَفْلٍ غالبا عمّا يَضُرّ والقِيامٌ يِمَصَالِحِه 
ككَسْل رَه وثټابه» ودهنه وتَكْجِيلِهء ورَبْطه فِي المَهْدٍ ووه 
وتخريكه لينام "". 

وَالأَحَقَّ بها: | َه 0 ول EEE EE‏ 


)١(‏ الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن ‏ بكسر الحاء -» وهو 
الجَنب. واصطلاحًا: حفظ صغير ومعتوه ‏ وهو: مختل العقل - 
ومجنونٍ عما يضرهم» وتربيتهم بعمل مصالحهم. والطفل هنا 
هو الذي لم يستكمل سبع سنوات . 

(0) قال في نيل المآرب: (غالبًا: أي: وقد لا يكون طفلاء ويكون 
كالطفل» وهو المجنون والمختل العقل). 

(۳) حكم الحضانة: الحضانة واجبة على من يجب الإنفاق عليه 
في الحواشي السابغات: (ومن قول الإقناع: (وحضانة هؤلاء 
واجبة كوجوب النفقة عليهم) يؤخذ: أن الحضانة إذا لم يرض 
أحد بحضانته فإنها واجبة على المنفق» أبّا كان أو غيره والله 
أعلم) . او د ونيد شا عله 

NES‏ بالحضانة الأم مطلقا ١‏ أي : سواء فارقت الأب أو لا. 
قال في الإقناع: (مع أهليتها وحضورها وقبولها)» قال البهوتي : 
(المراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر). ويدل - 


فيض الجليل تن الد 
r‏ 


2 


و ا ك0 4 2 أُمهَا 6م وو 0ے ٣‏ س لر و 0 
ور و 7 


2 و ۳ چ 39 1 0 ره ا‎ Pr 


انك ل كذلك0©, > ثم تالاتُ e‏ م تحالاتٌ أبيه 3 عَكَاتُ 


= على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأء 
قالت : يا رسول الو إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ا 
سقاء وججري له جواء وإ أباه طلَمَنِي وأراد أن ينتزعّه مني 
فقال لها رسولٌ الله يكل : «أنتٍ أحق به ما لم دَ: ننكحي) . رواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي . 

10 .أئ::بولى طابت الأم أجرة المثل لحضانة ولدها مع وجود 
متبرعة» فالأحق بها أمه» قبل الفراق أو بعده» والحضانة حق 

لها وليس حقا عليهاء فلو امتنعت الأم من الحضانة هل تجبرء 

أم لا تجبر؟ قال في الإقناع: (ولو امتنعت لم تجبر) قال 
الشيخ منصور: (لأنها غير واجبة عليها) فعليه: تكون الحضانة 
واجبة على من ينفق عليه كما تقدم . 

(؟) كأم الأم» ثم أم أم الأم» وهكذا. 

(۳) كأم الأب. ثم أم أم الأبء وهكذا. 

(6) أي: الجد لآب» أما أب الأم وهو الجد لأم» فلا يدخل في 
الحضانة» وكذلك أخواته وهم عمات الأم لا يدخلون. 

(( أي : أمهات الجد. 

(1) وإن كُنَّ أكثر من واحدة أقرع بينهم 

(۷) أي : عمة للأبوين ثم عمة لأمء ثم عمة لأب . 


i 


— 4 TY و‎ a 
yT ET ا ا‎ 
أبيه» ثم بنات إخوته واخواته» ثم بنات اعمامه وعماته» ثم‎ 
لباقي العَصَبة الأقْرَبُ فالأفْرَت”''.‎ 
ولا حَضَالة ن فيه وق , » ولا لمَاسِقٍ"' '» ولا لكافر على‎ 
کک‎ ES ر‎ E 


)١(‏ وإذا كان المحضون أنثى فيشترط أن يكون الحاضن من 

محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة» وهذا إذا تم لها سبع 
سنين؛ الأنها محل الشهوة. أما إذا كان لها أقل من سبع سنين 

فلا يشغوط أن يكون من محارمهاء فإن تعذر وجود حاضن 
- لمن بلغت سبعًا - سواه كابن عم» فيأخذها ويدفعها إلى ثقة 
يختارها. أو يسلمها إلى ال 

(۲) موانع استحقاق الحضانة: (المانع الأول) أن يكون الحاضن 
رقيقا . 

(۳) (المانع الثاني) أن يكون الحاضن فاسقاء فإنه لا حق له في 
الحضانة» فيجب أن يكون الحاضن عدلا في الظاهر. 

(:) (المانع الثالث) إذا كان المحضون مسلمّاء والحاضنء أو 
الذى يستحق أو الذي يريد أن يحضنه كافرًا فإنه لا حضانة له. 

(5) (المانع الرابع) المتزوجة من الأجنبي» فتنتقل الحضانة إلى من 
بعدهاء ولا حضانة لها من حين العقد» فيسقط حقها من حين 
العقد قبل الدخولء لقول النبي بل : «أنتِ أحقّ به ما لم تَنكحي» . 
وقوله: (بأجنبي) فلو تزوجت أحد عصبات المحضون ولو غير 
محرم له» كعم المحضون» فإن أحقية الحضانة تكون باقية للأم. 
والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة . 


ا rT‏ ل ل ل 


هه 


ومتى رَالَ المَانِع» أو أَسْفَط الأحَقٌ حَمه حَقَّهِ ثم م عادّء عاد 
a‏ 
إن أَرَادَ اا الا E‏ بورح ناك E‏ 


٠ 


الا و ار وو ان قَصْرِء لات ار 
دا فالأم أ أ e‏ 


= تتمة: (المانع الخامس) أن يكون الحاضن صغيرًاء فيشترط 
كونه مكلفا. 

)١(‏ أي: أسقط من له الحق في الحضانة حقه» ثم عاد فطالب 
بالحضانة» فإن حق الحضانة يعود إليه. 

(۲) ذكر المصنف هنا حكم سفر أحد والدي المحضونء ومن يكون 
أحق بالمحضون عند السفرء وهي على قسمين: (القسم الأول) 
أن يسافر أحد الأبوين سفرًا لا يريد معه الاستيطان» فالمقيم 
من والديه هو الأحق بالحضانة؛ لأن بالسفر بالولد إضرارًا به 
فيتعين المقيم» وظاهر عبارة المصنف: أن المقيم أحق 
بالحضانة ولو طالت مدة السفر» ما لم يقصد استيطانا . 

(۳) (القسم الثاني) أن يسافر أحد الأبوين سفرًا يريد معه النقلة 
والاستيطان في البلد الذي سافر إليه» فهو على نوعين: ١‏ أن 
يكون هذا اليلد الذي تربك أجد الا نوين أن يسكنه يبلغ مسافة 
قصر فأكثر» فحينئذ الأحق بالحضانة هو الأب سواء كان هو 
الذي يريد السفر أو الأم» حتى ولو كانت الحاضنة هي الأم. 
قال في المعونة: (لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب 
الصغير وتخريجه وحفظ نسبه)»ء فإذا لم يكن الولد في بلد = 


(010 


وإذا بلع | لص سَبْعَ سِنِينَ عَافلاء خير بَيْنَ اويه 


الأب ضاع نسبه» زاد في الإقناع: (والبلد والطريق آمنان). 
فلا بد مع مسافة القصر أن يكون البلد والطريق آمنان. 

۲ - إذا كان السفر إلى بلد آخر للسكنى أقل من مسافة قصرء 
فالأحق بها الأم؛ لأنها أتم شفقة» قال في الإقناع وشرحه 
- بعد هذا التفصيل -: (قال في الهدي هذا كله ما لم يرد) 
المنتقل (بالنقلة مُضارَّة الآخر) أي: ما لم يرد الأب بالانتقال 
مضارة الأم (وانتزاع الولد) منها (فإذا أراد ذلك لم يجب إليه) 
بل يعمل ما فيه مصلحة الولد (انتهى). قال في المبدع: وهو 
مراد الأصحابء. قال فى الإنصاف: أما صورة المضارة فلا 
فاك او نوا على ذلك 

إذا اتفق الوالدان على أن يكون الصبي عند أحدهما فلا بأس. 
فإن تنازعا خيره الحاكم . 

والأصل في التّخيير: ما رواه أبو هريرة ذه قال: (جاءت 
امرأة إلى النبي ييه فقالت : ار بويت د ادم با لي 
فقال النبي يِه : <يا علوم هذا ابوك وَهَذِهٍ الا بيد 
اهما شا شِْتَ)2 أَحَذَّ بِيَدٍ مه فَانَطَلَقَتْ بهِ). رواه الإمام أحمد» 
العاف و صحح اا الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه 
ابن القطان وغيره. 


(010 


(۲( 


فيض الجليل تن الد 
كي ا دح سد سك سك اسه 


ر م دمعو 


باه كان غعنه لا , ام ان" ''. ولا يُمْنَعُ مِن 


۲ -أن يكون عاقلا e a‏ 
والمعتوه ‏ فيكون عند أمه مطلقا. ۳ - أن يحصل التنازع بين 
الأبوين» فإن لم يحصل فعلى ما اتفقا. ع أن EO‏ 
الأبوين أهلا للحضانة» وإلا أقر بيد من هو أهل لها. ه ‏ أن 
0ه ذكرّاء أما الأنثى فإذا بلغت سبع سنين فتكون عند 
يها ی رارج إن كان العام , بين الابوين. أما e‏ 


اختار أباه ثم مرض فلا تمنع أمه من تمريضه لأنها أصبر . 

إذا خيّر الصبى لا يخلو خِيّاره من ثلاثة أحوال: (الحالة 
الأولى): أن 000 بن يختار أمه وأباه» فيقَرّع بينهما. 
(الحالة الثانية): ألا يختار أحدًا منهماء فيمَرَع بينهما أيضًا. 
(الحالة الثالغة): أن يختار أحدهما فيكون عند من اختاره» 
وهذا الذي ذكره المؤلف,. إما أن يختار أباه» وإما أن يختار 


أمه ثم إن عاد فاختار الآخر نقل إليهء ثم إن اختار الأول رد 
إليه» وهكذا أبدا كما فى المنتهى وشرحه. 


لكن قال في الإقناع وشرحه: (والورع إذا زارت) امرأة (ابنتها 


باب الحخضاتة 


و 2 210 


چیھ 


° 


تتزوج 
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(00 


(۳) 


6 


و 
04 00 2 و < o‏ ھەس ع ز ور و 0 
وإذا بلغت الانثى سبعاء كانت عند أبيهًا وجويًا | 


يت -(5) 


مرن ام ی ا ٢‏ )۳( 
ويمنعهًا ‏ ومن يقوم مقامه - من الانفراد . 


وإذا بلغ الصبي رشيدًا فله الخيرة في أن يختار أيهما شاء» وله 
الانفراد» لكن يستحب أن لا ينفرد عنهما وألا يقطع بره بهماء 
نكر له على :ا لاسكا بن اند Gd‏ حش قلي 
الفتنة فيمنع من مفارقتهما منعا للمفسدة. ۰ 
فأصبح الذّكّر له ثلاث مراتب: ١‏ - من ولادته إلى السبع فهو 
في الحضانة على ما تقدم. ۲ - وإذا بلغ سبعًا يخيّر. ۳ - وإذا 
بلغ رشيدًا فله الإقامة معهما وهو المستحب» وله الانفراد. 
البنت لها مرتبتان فقط: ١‏ - من الولادة إلى سبع سنوات» 
فعلى ما تقدم في الحضانة, الأحق بها الأم» ثم أمهاتها 
القربى فالقربى كما تقدم. ۲ - إذا استكملت سبعًاء فتكون عند 
أبيها حتى تتزوج» قال في الإقناع: (ولو تبرعت الأم 
بحضانتها)» لأن الأب أحفظ لهاء وأحق بولايتهاء ولم يرد 
الشرع بتخييرهاء ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج 
إلى ما تحتاج إليه البنت. ما لم تمرض فالأم أحق بتمريضهاء 
ويكون التمريض ببيت الأم» وعدم تخيير البنت إذا بلغت سبعًا 
من المفردات كما في الإنصاف» قال: (وقيل: تخير. ذكره في 
الهدي رواية» وقال: نص عليها). 

يمنع الأب أو من يقوم مقامه البنت من أن تنفرد لوحدهاء 


فيض الجليل تن الد 
E 7‏ يسك E‏ حصي تكد سكاس 


يم ولا هي من زِيَارَةٍ أَمّهَاء إن ل 
و 0" 
يخف الفساد 


رم اس عند أ 3 e‏ 
ولا بر الل ل عير و 


0 


= خشيّة أن تفسد» وأيضًا ذكر الفقهاء أنه ليس للأب ولا لمن يقوم 
O‏ :غلمينا العين ]ذا E‏ 
مختص بالحاكم» وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. 

)١(‏ كذلك الغلام إذا خشي عليه من الأم فيمنع من زيارتها كما 
ل الا 

(۲) كبيرًا كان أو صغيرًا؛ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمرهء فإن 
عدمت الأم انتقلت الحضانة إلى أمها القربى فالقربى وهكذا . 

© الا كرك المعحفون عع عن ال هه عن الرذافل ا بولا 
يصلحه إذا رآه يفعل الخطأء فتنتقل الحضانة إلى من يليه. 


والله أعلم . 


ما مايه 
كناب الجناياتِ 
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وهي : التَعَدي على البَدَنِ بِمَا يوب قِصَاصًا'""» أو مالا . 


, )٥( 9 ےو‎ 


والقنل تلان هة أقسَام 


الجنايات: جمع جناية» وهي لغة: التعدي على نفس أو مال. 
وشرعا عرّفها المؤلف بقوله: التعدي على البدن بما يوجب 
سافنا و 
كما في العمد. 

كما في الخطأ وشبه العمد. 

القتل هو: فعل ما تزهق به النفس» أي: ما تفارق به الروح 
الجسدء وقتل الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله» 
رفي كال ا و ل 
جَهَنَم4 [النساء: »]٩۳‏ وفي حديث ابن مسعود َيه مرفوعًا : 
الا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني. والتارك 
لدينه» المفارق للجماعة)» متفق عليه» ومن قتل مسلمًا متعمدًا 
بلا حق فقد فعل كبيرة وفسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له» وتوبته مقبولة لعموم الأدلة. 

الحجك و الط وش الست فاا العمد والخطأ فقد ثبتا في - 


فيض الجليل اكد 
r OS‏ ا ی د ا 
احذها: ال ال دران" '» وَيّخْتَصٌ به القِصَاصء أو 
e E,‏ 
ا e‏ 
N BE SPER‏ 
قال : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة 
من الآبل» منها أربعون في بطونها أولادها» . رواه انو داود 

والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 

)١(‏ (القسم الأول) العمد» وعرّفه المؤلف بقوله: أن يقصد من 
يعلمه آدميًا معصومًاء فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 
ويترتب على القتل العمد: ١‏ - الإثم؛ لأنه محرم» ۲ - والقود 
- أي: القصاص - بشرطه» ويختص القصاص بالعمد» فلا 
يجب في غيره من أنواع القتل. ۳ والدية فيه مغلظة وواجبة 
فی مال الجانىء ٤‏ - والحرمان من الميراث. 
والقتل الذي يحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب 
قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب فى القتل العمد. 

(۲) قوله: (أو الدية): فيه نظر؛ لأن الدية ليست متعلقة بالعمد 
فقط» بل تدخل في الخطأ وشبه العمد. فالمؤلف هنا خلط بين 
بالقصاص» ويجب به القصاص أو الدية» بخلاف غيره فلا 
يجب به إلا الدية. (فرق فقهي) 

(۳) بين أن يقتص أو يأخذ الدية» ولو لم يرضَ الجاني؛ فإن الخيار - 


تو TG‏ 
كناب الجنايَاتِ 


ر 7 IR‏ 
عدوم جانا افك 
ووم ع o‏ ر ر 7 0 وه واه کے سه فيو > (۲( E‏ 
: ان يقصد ا 1 د كيف 


= للولي؛ لقوله ئٍ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يودي وإما أن يقادا. متفق عليه . 

ET E EEG)‏ إخترف مر رو لا تعزور ماين 
الجاني بعد العفو. 
(تتمة): في العفو عن القصاص - ولم يذكره المؤلف -: يجب 
بالعمد القود أو الدية» وعفوه مجانا أفضل ثم لا تعزير على 
عاق ...ولا يكلو اهار ولى الجا مم اين ثلاثة اور 
١‏ إذا اختار القود. أو عام الدية فقط بأن يقول عفوت 
عن الدية: فله حينئذ أن يقتص» وله أخذ الدية» وله الصلح 
على أكثر منها. ۲ - أن يختار الدية: فتتعين الدية» ويسقط 
القود» وليس له المطالبة به» ولو قتله ولى المقتول بعد ذلك 
ذل ونا كات أن م ار يفيك لأ بقصاضى و هة :فاه 
حينئذ الدية؛ لانصراف العفو عن القودء ومن باب أولى إذا 
عفا عن القود فله الدية» ولو مات الجانى فتتعين الدية فى تركة 
الجاني . ۰ 1 

(۲) ذكر المؤلف أربعة شروط للقتل العمد: ١‏ - قصد الجناية. 
؟ - علم كون المقتول آدميًا. ۳ - علم كونه معصوماء 
- والمعصوم هو : المسلم» والذمي. الفا ع کے کول 
الآلة مما يغلب على الظن موت الإنسان بهاء أي: فى الجملة 
لسع بكر نه لل لسر كان E‏ ا 


فيض الجليل تن الد 


یما 
٠‏ 
534 


ا اننا 


المنتهى: (فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به 
بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات وربطا للحكم 
بكونه محددا لتعذر ضبطه أي المحدود بغلبة الظن» ولا يعتبر 
ظهور الحكم في أحاد صور المظنة» بل يكفي احتمال 
الحكمة)» وقد ذكر هذه الشروط الشيخ عثمان في حاشيته. 
(تتمة): للقتل العمد تسع صور ذكرها صاحب زاد المستقنع. 
ولم يذكر المؤلف أيا منها : 

١‏ - أن يجرحه بما له نفوذ فى البدن» أي: بما يدخل فى 
البدن ويقطع الجلد واللحم. كما في الإقناع» ee‏ 
بحجر كبير ولو في غير مقتل؛ لأن الضرب بالحجر الكبير في 
أي موضع من الجسد يغلب على الظن الموت بهء ۳ - أو يلقيه 
في حفرة مع أسد أو مكتوفًا في الفضاء بحضرة أسد فيفعل به 
الأسد فعلا يقتل مثلهء وإلا فشبه عمد قاله النجديء» > - أو 
ولقيه فلن ثار تحرقة aS O‏ ايها 
O‏ © - أو يخنقه بحبل أو غيره» 5 - أو يحبسه 
ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشاء ۷ - أو يسقيه 
سما يقتل غالبّاء ۸ - أو يقتله بسحر يقتل غالبّاء ويقتل الساحر 
القاتل. قصاكا» كما م عليه فى المت .قات أن يشي علية 
رجلان بقتل عمد أو ردة» تكن باك ثم يعودان 
ويقولان: عَمّدنا قتله» أو يحكم عليه الحاكم بالقصاص ظلمًا 
ثم يقول : تعمدت قتله . 


)١(‏ سواء كانت الألة حادة أو غير حادة. 


كتَابٌ الجِنَايَاتِ 
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جد نه اتر« ا وإن جَرَحَ وا نا ا 000 
ومَنْ قَطَعَ أ ار الى بلا 


قوله: (صلح) بمتح اللام أو ضمهاء ان وضعوا حديدة على 


عنقه وتحاملوا عليها حتى فصلوها عن جسده» أو ضربه كل 
واحد منهم في مقتل» فإنهم يقتلون جميعًاء بشرط: ١‏ - أن 
يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤواء فإن تواطؤوا 
على قتله قتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل. 
۲ - وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن 
يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر. فالقصاص إذن على 
الآول وحده» ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى : 
ووک فى الْقِصَاصٍ حوه ‏ [البقرة: 174]» وإجماع الصحابة رين 
وقد قال عمر مُه في الغلام الذي قتل غيلة: «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم به»» رواه البخاري . 

في القصاص أو الدية؛ لصلاحية فعل كل منهم للقتل لو انفرد 
به» ولأنها نفس زهقت بفعل كل منهماء والزهوق لا يتبعض 
ليقسم على الفعل» ذكره البهوتي في شرح المنتهى . 

أي : شرطها ليظهر ما فيها من القيح . 

- بكسر السين -: غدة تظهر بين الجلدة واللحم إذا غمزت 
باليد تحركت . 

ظاهر مفهومه: أنها إذا لم تكن خطرة وقطعها من مكلف بلا إذنه 
فإنه يكون شبة عمد» ولم أره صريحًا لكنه مقتضى القواعد؛ 


فيض الجليل على متن الدليل 
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١ و و ا مك چ ص چ و‎ o7 ۶ ١ 
NAE ذه" أوقة عر الكلفيا بياذ إدق: ولنده فكاته‎ 


bz ۴ر‎ e e 
DT الثاني : ان وهو: ان يَمَصِدَه بجنا‎ 


"رو يَجْرَّحَه بها" ل لا 


لآنه فعل لا يقتل غالبا . قاله الحفيد (ابن عوض )7١1/7”‏ . 
أى: فمات فعليه القودء أما إذا جرحها بإذنه فلا قود؛ لأنه 


IEEE‏ وه ان 


إذن وليه . 


(القسم الثاني) من أقسام القتل: شبه العمد: وعرّفه المصنف 
بقوله: أن يقصد جناية لا تقتل غالبّاء ولم يجرحه بها» كضرب 
سوط أو عصا فيموت من ذلك . وقد ثبت شبه العمد بالسنة دون 
الكتاب» ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «عقل 
ته المد اظ مل عق العمده ول فل صاحيد»: رواو ا د 
وأبو داودء بخلاف العمد والخطأ فإنهما ثبتا بالقرآن الكريم . 
إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه. قاله 
الحجاوي . 

كضربه بسوط أو عصا فيموت من ذلك . 

فلو جرحه بمحدد لكان عمذاء كما تقدم. وسيأتي في كلام 
المؤلف . 

لآن الظاهر منه قصد القتل العمدء فقد اجتمع فيه العدوان أو 
التأديب الزائد مع الجرح الذي سرى إلى النفس . 


كنَابٌ الجِنَايَاتِ 


O A‏ ل ايه 


= تتتمة): يترتب على قتل شبه العمد: ١‏ - الإثم» بخلاف قتل 
الخطأ. ۲ - والكفارة فى مال الجانى» ” - والدية المغلظة 
EE‏ ا اا لأنه يلزم القاتل فيه 
الدية والكفارة. ولا قود في القتل شبه العمد. 

)١(‏ (القسم الثالث) من أقسام القتل: الخطأً: وهو قسمان: خطأ 
في القصد» وخطأ في الفعل» ولم أجد له تعريفا عند الحنابلة 
وإنما يذكرون له صورًا . 
(تتمة): يدخل فى الخطأ ثلاثة أشياء: ١‏ - مباشرة القتل 
بالخطأ: يهو أن کر واا قن انر ا ب العسيب 
فيه» فإن قصد جناية فشبه عمد» وإن لم يقصد جناية فخطأ؛ 
لعدم قصد الجناية» كمن حفر بئرًا تعديًا فإن قصد جناية فشبه 
عمد» وإن لم يقصد جناية فخطأء ويفهم من كلامهم: أنه إن 
حفر بئرًا غير متعدٌ بحفرها فلا يعتبر قتل خطأء ولم أره 
فليحرر» ” - عمد الصبى والمجنون؛ لأنه لا قصد لهما 
تساعيا اكملم الك ا در افا غل اة 
القتل خطأ فقط› ولم يذكر أمثلة على التسبب وجناية الصبي . 

(0) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله - كرمي صيد أو هدف ‏ 
فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل فيقتله» فالقتل هنا 
خطأء أما إن فعل ما ليس له فعله مثل أن يرمي آدميًًا معصومًا 
ويصيب آخر أو يصيب بهيمة فهل يقتل بالثاني؟ فقيل: يقتل 
بالثاني؛ لأنه قتل عمد وهو مفهوم المنتهى» وصرح بالمفهوم 
في شرحه المعونة وهو مفهوم كلام المؤلف هناء قال في - 


)۱( 
(۲) 


فيض الجليل على متن الدليل 


دی أو رَمى صد ونځوو» أو ل مَبَاحَ الم فَيَبِينْ ادما 


وسيب اوهو 000 0 6 35 e‏ 


آدَميّاء واه نضا شن 3 و 5 وقوله ' (خلاقا 3 


أي : لالوقناع . 

القول الثاني: أنه لا يقتل» وهو قول الإقناع» وقدّمه في 
المخني» وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره» وتابعه الغاية 
ا (مخالفة الماتن) ۰ 

(تتمة): يترتب على القتل الخطأ: ١‏ - الكفارة فى مال القاتل› 
اوس ا a‏ ام ويه 
العو ايه" ا 

كحربي ومرتد. 

ا فيظهر ما ظنه صيدَاء أو مباح الدم» آدميًا معصومًا. 
(تتمة): قسم صاحبٌ المنتهى قتل الخطأ إلى ضربين: الضرب 
الأول: الخطأ فى القصد: ويدخل فيه: ١‏ - أن يفعل ما له 
فا :عون ا ال الدة على ا 
والكفارة فى مال لخا ۲ - أن يقتل بدار حرب أو صف 
كسار ين بقل E O E‏ 
الجاني» ولا تجب الدية» الضرب الثاني: الخظأ في الفعل: 
بن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميًا ‏ معترضًا ‏ لم يقصده» 
وفيه الدية على العاقلة» والكفارة في مال الجاني. والفرق بين - 


2 قرو اديه 
كناب الحِنايَاتِ 


قفي القِسْمَيْنِ الأخيرينٍ"'' الكَمَارَةُ على القاتِلِ» والدَية على 


E 


ر ار ا 


حر حةه 0 لم رمه ا وكذا َو دقع عبر مُكَلّفٍ اله نل وَلَمْ 


oS 
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ومن قَالَ Eb‏ اا أو : اجرحنىء فقثتّلهى أو 


4 


الشمرت: الآول:والفاتى: أن المقترل فى القيرف: الاول 


مقصودء وفى الثانى لاء وأن الفعل والقصد موجودان فى 
الضرب الأول: له في الثاني إلا الفعل وأخطأ 5 
والقصد غير موجود فيه. (فرق فقهي) 

أي: شبه العمد والخطأ . 

فيجتمع شبه العمد والخطأ في: كون الكفارة في كل منهما 
على القاتل» والدية على عاقلة القاتل» لكن يفترقان فى أن 
الدية مغلظة فى شبه العمد» ومخففة فى الخطاًء وأن الا 
CT N EE‏ 
النجدي في حاشيته على المنتهى . (فرق فقهي) 

أي: لم يلزمه قود لكن يحرم هذا الفعل ويلزم القاتل إذا قتل 
الكفارة» نص عليه اللبدي في الحاشية» كذلك في الغاية ذكر 
أن المقول له لو قتل لكان آثمّاء وقال أيضًا: (ويتجه: لا هررًا 
ولا مِرْحًا) ووافقه الشارح» والمحشي» والخلوتي» والمراد: 
أنه لو قال لغيره اقتلني هزوًا أو مزحًا فقتله» فعليه القصاص . 
أي : كذا لو دفع أحد لغير مكلف كصغير أو مجنون - آله قتل 
- كسيف وسكين - ولم يأمره الدافعٌ بالقتل» فقتل الصغير - 


ER e‏ فيض الجليل على متن الدليل 


باب شَرُوط القَصَاص في النَقَس“ 


أحذفاة ات افا ل داص عاي ب 
KT‏ في مالِهمّاء والدَّيّةٌ عَلَى عَاقِلَتهِمًا. 
الثانى: عِصْمَةٌ المَمَتّول؛ فلا كَمَارَةَ ولا دِيّهَ علّى قاتل 


= أوالمجنون بهذه الآلة» لم يلزم مَن دفعها شي2؛ لأنه لم يأمر 
بالقتل ولم يباشره. 

. أي: ما يشترط لوجوب القصاص في النفس. كما ذكر الشارح‎ )١( 

(۲) ثلاثة في المقتول» وواحد في القاتل . 

(۳) (الشرط الأول) كون القاتل مكلفًاء فيشترط كونه: بالعًّا عاقلا 
قاصدّاء وأما من زال عقله بعذر وقَتّل لم يقتص منه» 
بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكرانء» فإنه لو قتَل اقتص 
منه. (فرق فقهي) 

(8) لأنه ليس لهما قصد صحيح.ء وزاد في الإقناع: (وكل زائل 
العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما) ويستثنى 
من ذلك: السكران الآثم فعليه القصاص . 

(5) (الشرط الثانى) كون المقتول معصومًا: بأن لا يكون حربيًا 
ولا شا ولا زائيًا محضئاء ذكرة التجدي» وذكر الشيخ 
ابن عثيمين ك أن المعصومين أربعة: المسلمء والذمي» - 


سے 0 


(۲) 


(۳) 


00 


(٥) 


ناث روط المشا صن :فى النفس 


ا YY) <o of‏ ا 6 س ۳ o‏ 2 1 4 
00 5 أو 0 3 او زان 0 5 ولو انه ل 


الفاليفة: الشكا O DE‏ حجان 


والمعاهد» والمستامخم» وفي الإقناع وشرحه: (والقاتل معصوم 
الدم لغير مستحق دمه) لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير 
ولي مقتوله). 

أي : يلم من ف جرا ذية ول" كقارف ؤالة قعاص ان 
مباح الدم على الإطلاق . 

قبل توبته كما ذكر الشارح» وزاد الحفيد: وكانت تقبل ظاهرًاء 
فإن لم تقبل توبته ظاهرًا كالزنديق ومن تكررت ردته: فلا فرق 
- في عدم وجوب القود والدية ‏ بين قتله قبل التوبة أو بعدهاء 
وأصله في الإقناع» قال مع شرحه: (أو) القاتل ل (مرتد قبل 
توبة إن قبلت) توبته (ظاهرا) لا قود ولا دية عليه بخلاف 
القاتل له بعد توبته المقبولة» لأنه معصوم) . 

قال في الإقناع: (ولو قبل ثبوته عند الحاكم) فإذا ثبت زناه 
بالبينة بعد قتله لم يقتل» وإن لم يثبت فإنه يقتل قاتله» وإنما 
يظهر أنه زنى بالبينة لدى الحاكم . 

أي: ولو كان القاتل مثل المقتول في عدم العصمة» بأن قتل 
حربيٌ حربيّاء أو مرتدٌ مرتدًا أو زان محصن زانیا محصاء فلا 
تعاض غل کار لك يروو اع ذلك فاه على اام 
قاله في الإقناع وشرحه. 

(الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل» وهى لغة: التماثل 
والتقابل» وشرعا: أن لا يفضل القاتل ا 


فيض الجليل على متن الدليل 


الحا اي لك os‏ يل 
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لا حال الزهوق ‏ في دين أو حرية» فلو قتل مسلم كافرًا لم 
يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين» ولو قتل حر عبدًا 
لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية» أما لو قتل 
الكافرٌ المسلمَ أو قتل العبد الحرّء فإنه يقتص منه. 

(تنبيه): لا اعتداد بالتفاوت بين القاتل والمقتول» قال في 
الإقناع وشرحه: (والحر المسلم يقاد به قاتله) عدوانا (وإن 
كان مجدع الأطراف) أي: مقطوعها (معدوم الحواس) من 
سمع وبصر وشم وذوق ولمس (والقاتل صحيح سوي الخلق 
وبالعكس) بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس 
والمقتول صحيح سوي الخلق» (وكذلك إن تفاوتا في العلم 
والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف 
والكبر والصغر ونحو ذلك) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في 
الشرح لعموم الآيات» لقوله بي : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» 
(ويجري في القصاص بين الولاة) جمع وال» ويتناول الإمام 
والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو 
غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا 
خلاقا؛ لعموم الآيات:والا خبار): 

أي: أن هذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل 
مسلم كافرًا ثم ارتد لم يقتل بالكافر قصاصًا؛ لكونه غير مكافئ 
له وقت الجناية» ولو قتل عبد عبدًا آخر ثم أعتق القاتل لم 
يكن ذلك مانعًا من القصاص؛ لكونه مكافًا له وقت الجناية. 
ان يكوت القاتل مالكا المتقرل:. 


نات شرو ظط القصّاص في النّفْسِ 


فلا يتل المُسْلِمْ ولؤ عَبْدَا بالكافر ولو م اماقم 
e 0‏ بالعبد SS‏ ولا الا E‏ کان 


ذا رجم مَحْرّم له . 
وترم اللخ ا و حو سي 


ا وال فون ES‏ هُو أغلى و والذْميٌ 


)١(‏ أي: فلا يقتل المسلم إن قتل الكافر ولو كان المسلم عبدًا 
والكافر حراء حتى وإن ارتد القاتل المسلم بعد القتل؛ لعدم 
المكافأة حال وقوع الفعل منه. 

(۲) أي: سواء كان مسلمًا أو ذميًا. 

(۳) أي: لا يقتل الحر ولو كان كافرًا بالعبد ولو كان مسلمًا؛ لأنه 
يفضله بالحرية» لكن يقتل الذمي بنقض العهد» قال في 
الإقناع : (وإذا قتل الكافر الحر E‏ لم يقتل به ا 
ويقتل لنقض العهد)» وقال: (ولا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر 
ذمي في قول أكثر العلماء» ولا يقتل حر ولو ذميا بعبد. . .). 

() أي: لا يقتل المكاتب بعبده؛ لأنه يملك رقبته فيشبه الحر. 

)٥(‏ أي: ولو كان عبد المكاتب ذا رحم محرم له» كأن يكون العبد 
أا للمكاتب القاتل فلا يقتل به؛ لأنه ملكه» فلا يقتل به. 

() أي: يقتل الرجل المسلم الحر بالأنثى المسلمة الحرة» ويقتل 
القن المسلم بالقن المسلم ولو كان المقتول أمة. 

(۷) أي: يقتل العبد بمن هو أعلى منه فى القيمة؛ لآن زيادة قيمة 
العيد ااه مقايلة اناك النقسية فى اده بول كر 
E‏ ۰ 


فيض الجليل تن الد 
ال ا 


الرابع : أن يكون المقتول لَيْسَ بِوَلَدٍ للقاتّل”" . 
فلا يُقْتَنْ الأبُ وإِنْ عَلاء ولا الام وإن عَلَتْ بالوَلَدِء ولا 
ولد الود ون سق 


(1) أي: يقتل الذمي بالذمي وبالذمية كذلك» وبمن هو أعلى منه 
ولو اختلفت أديانهم فيقتلون؛ لأن الكفر يجمعهم» وكذا يقتل 
الذمي الا وعكسه ولو اختلفت أديانهم . 

(۲) (الشرط الرابع) ألا يكون المقتول ولدًا للقاتلء لحديث: 
«لا يقتل الوالد بولده» رواه الإمام أحمد» والمقصود: الولد 
من النسب دون الذي من الرضاع أو الزناء فإنهما لا يمنعان 
القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة» وذكر صاحب 
الإقناع أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة؛ فلو 
قتل الوالد الكافرٌ أو الرقيقٌ ولدّه المسلمَ أو الحرّ لم يقتل به 
لشرف الأبوة» وهي موجودة في كل حال» لكن إن كان 
العكس» كما لو قتل الابن الأب فإنه يقتل به» لكن بشرط 
المكافأة كما في الإقناع» أي: يشترط أن يكون الأب المقتول 
مكافاً للابن القاتل في الدين والحرية» وإلا فلا قصاص» قال 
في الإقناع وشرحه: (ويقتل الولد) المكلف ذكرًا كان أو أنثى 
(بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا) للآية والأخبار 
وموافقة القياس)» قلت: ولم أر هذا الشرط (المكافئين) 
لغيره. والله أعلم. 

(۳) أي: لا يقتل الأب من نسب وإن علا كالجد » ولا الأم - 


ناث فوط القشاضن: فى لنمس 


ا A A OD o a‏ لم 

زورك القصَاص على قدر الخيراك »* قمتئن ورت القاتل 
عدم ر 20 ار 5 2-7 (Y)‏ 
او ولده شيئًا من القصاصء. فلا قصاص” . 


857 2 


ج هبن تسيو وان عا لااد الم دو سيد أن 
القصاص منتفٍ لشرف الأبوة» لكن تجب بالقتل الدية على 
القاتل للورثة وليس للآب من الميراث شيء. 
(تتمة): زاد في الإقناع (شرطا خامسًا): أن تكون الجناية عمدًا 
محضًا بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعًاء 
حكاه في الشرح الكبير. 

)١(‏ وإن كانت زوجةء قال اللبدي: (أي: بوجود واسطة بينه 
والمقتول» كما لو قتل أخا زوجته» فورثته ثم ماتت» فورثها 
القاتل» فلا قصاص)» وأصله في شرح المنتهى» ونبه عليه 
النجدي . 

(۲) مثل أن يقتل زوجته فيرث ولد القاتل القصاصّء فلا قصاص 
إذن؛ لأنه لو وجب فإنه يجب لولده» وإذا لم يجب للولد 
بالجناية عليه» فعلى غيره أولى سواءً كان الولد ذكرًا أم أنثى. 
وكذا لو قتلت زوجها ولها منه ولد. 


010 
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ا 

يشترط لاستيفاء ا شروط : 
الأول) تكليف مستحق القصاص - وهم: ورثة المجني 
عليه حتى الزوجان -» لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاءء 
فإن كان مستحقه صغيرًا أو مجنوتا انتثظر حتى يبلغ الصغير 
ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحدٌ غيرهماء فإن ماتا قبل البلوغ 
والعقل قام وارثهما مقامهما فيه. 
أي : حبس إلى تكليف مستحق القصاص › ببلوع الصغير وإفاقة 
المجنون» ولا يملك وليهما الاستيفاء؛ لعدم حصول التشفي 
لهماء وإنما يحبس؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قود 
حتى بلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك وكان في عصر الصحابة» 
وليس له سند معروف إلا ما أسنده أبو الفرج الأصفهاني في 
كتاب الأغاني» ولأن في تخليته تضييعًا للحق» إذ لا يؤمن 
ريده كال :فى ا هاف قبل اا وان د 
وارثهما مقامهما فيه). 


باب شُرُوطٍ اسّتِيفاءٍ القِصّاص 


فان احْتَاجَ َة فَلوَلِيٌَ المَجنونِ فَقَظ العَمُوُ إلى الدب . 
الثاني : اغاق المُسْتَحِقَّينَ عَلَى اسْتِيمَائه؟"'؛ فلا يَنْمَرِدُ به 


و 9 


بَعْضْهو"' '» وينتظر قَدُومٌ الغائب» وتكليف عير المكلفٍ 


)١(‏ لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه» بخلاف الصغير. (فرق فقهي) 
(؟) (الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاءء 
وهم كل من ورث المال حتى الزوجان» وذوو الأرحام إذا عدمت 
عصبة المقتول وأصحاب الفروض له» فلو عفا أحدهم سقط القود 
حص ار كان العادي وااو زوجة» ويكون لبقية ورثة الدم 
حقهم من الدية. وسواء عفا شريكه مطلقا أو إلى الدية» ومن لا 
ولي له فوليه الحاكم» افيخيو بين القاضاضن ورالد ل مجان : 
(۳) أي: لا يجوز أن ينفرد بعض المستحقين باستيفائه . 
(تتمة): إذا انفرد بعضص مستحقي القصاص بالقتل › فما الحكم؟ 
اوو ا و اه 
المستحقين : فإنه لا قصاص عليه» لكن يعزر القاتل» ولشركائه 
في تركة الجاني (القاتل الأول) حقهم من الدية» وترجع ورثة 
الجاني (الأول) على المقتص بما فوق حقه من الدية فإذا كان 
حقه من الدية 7١‏ ألقًا والدية "٠١‏ آلف فيرجعون ب۲۸۰ ألقاء 
اراق يكوان عق العو دلا بقلو هأ نضا :نأك ايكون 
عالمًا بالعفو وسقوط القصاص فعليه القصاص. ب - أن لا 
يكون عالمًا بالعفوء أو لا يعلم أن العفو يسقط القصاص فلا 
قصاص عليه؛ لأن عدم العلم شبهة» وعليه دية هذا المقتول. 
(6) أي: ينتظر قدوم وارث غائب» وتكليف غير مكلف - ببلوغ - 


فيض الجليل على متن الدليل 


= صغيرهء وإفاقة مجنون ‏ وإن طال الزمن. 

)١(‏ أي: يقوم وارث الميت مقامه؛ لأنه حق الميت فانتقل لوارثه. 
ولهم العفو في القصاص أو الدية. 

(۲) قيده في الإقناع وشرحه: (وكان ممن يصح عفوه) بن كان 
مكلفا رولوا كات ا 

(۳) أي: أقر بعض ورثة الدم بعفو شريكه فيسقط القصاص. 
والغريب أن المؤلف ذكر فى الغاية مسألة ما لو شهد بعض 
الوؤثة ج دة ورف مسألة الإقرار اتجامّاء ورده 
الشارح» فقال: (ويتجه: أو أقر) بعفو شريكه ينبغي أن يكون 
متجهًا لتشوف الشارع إلى العفو بقوله: #إوآن عقوا أَوَيكْ 
لتَّفَوَكة» [البقرة: ۲۳۷]ء» لكنه لا قائل به فيما علمت» بل 
مقتضى قولهم: لا يصح الإقرار على الغير» وهذا منه)» وقال 
اللبدي: (ولعل المصنف أراد أن معنى قوله في المنتهى: (أو 
شهد) مجرد الإخبار ولا يشترط الشهادة عند حاكم ونحوه 
فليحرر الحكم)ء وربما حَمّلت الشهادةٌ معنى الإقرار» بدليل 
قول البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سقوطه بشهادة بعضهم 
بعفو شريكه ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه وإذا أسقط 
بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق) . 
واقتصر في الإقناع والمنتهى على قولهم: أو شهد ‏ بعض - 


باب شُرّوطٍ اسَيِيفَاءٍ القصّاص 


ر رر ت )۱( 
سقط القَصَاص 
الغاليثُ: أن يؤمنَ في اسْتبفائه تَعَدّيه إلى لير "42 فلو لر 


= مستحقي القصاص ولو مع فسقه ‏ بعفو شريكه سقط القود ولو 
كان العافي زوجا أو زوجة. 

)١(‏ لأن القصاص لا يتبعض» ولمن لم يعف حقه من الدية» وتقدم 
لو قتل الجاني قبل العفو أو بعده. 
(تتمة): لو كان القاتل جماعة فعفي عن بعضهم» قال في 
الإقناع وشرحه: (وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم) 
ونه (إلى الدية فعليهم دية واحدة» وإن عفا عن بعضهم فعلى 
المعفو عنه قسطه منها) أي: من الدية بدل المحل وهو واحد 
فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة» وأما القصاص 
فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره) . 

(۲) (الشرط الثالث) أن يُوْمَنَ فى استيفاء القصاص تعديه إلى غير 
الان ۰ 

اي ان د حت لضي ارو eld‏ 
وهود اول الل عند الولادة» واک ھا یکن ثلاث لات 
أي: وجبات. وأقله حلبة. قاله النجدي عن المصباح» ولا 
تعتبر المصة منهاء هذا الذي يظهرء والأصل فيه حديث 
الغامدية وفيه: «ارجعي حتى ترضعيه» رواه مسلم» ولأنه يخاف 
على ولدهاء وقتله حرام» والولد يتضرر بترك اللبأ ضررًا 
کو وقال في الكافي: لا يعيش إلا به. 
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(ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت)؛ لان تأخير قتلها 


إنما كان للخوف على ولدهاء وقد زال ذلك (وإن وجل 


مرضعات غير رواتب» أو) وجد (لبن شاة ونحوها ليسقى منه 
es‏ ا الأنه ل SNE gels‏ 
(ويستحب لولي القتل تأخيره) حينئذ (إلى الفطام) دفعًا لضرر 
الولد بذلك). 

وكذلك E‏ إذا كان رجِماء فحكمه حكم 
القصاص فى النفس» قال فى المعونة: (ولآن e‏ 
مش اا اف ا ور اا فى الف 
بمجرد الوضع› وله بالا ھا کے ب 
الوضع» وزاد الشيخ منصور في شرح المنتهى كلام المغني 
والمستوعب: (في المغني : وسقي اللبأ. وفي المستوعب 
وغيره: ويفرغ نفاسها). 


بابُ شَرّوطٍ اسَّتِيفَاءٍ القصضّاص 


م 


يحرم استيفاء القصّاص بلا خحضرة سَلْطانٍ أو نائبه 
Ia‏ 
ویقع الموقع : 

م م وى مهم ىم 1 ه TD. E‏ 6 عي l2‏ > ه 

ويحرم قتل الجاني بغير السيي . وقطع طرفه بغير 
ا COE ET‏ 


)١(‏ فينظر الإمام أو نائبه إلى ولي المجني عليه فإن كان يقدر على 
استيفاء القصاص ويحسنه مكنه منه وخيّره بين المباشرة 0 
طرف والتوكيل؛ لقوله تعالى: اوس فل مظلوما قد حمل 
لوَلِيدء سلطنا. ولأنه بلي أتاه رجل يقود آخرّ فقال: ۳ هذا 
قتل أخي فاعترف بقتله» فقال النبي َي : اذهب فاقتله» رواه 
مل و يعسن اول اوا ان ار پک من 
يستوفي له» وإن احتاج المستوفي لأجرة فعلى جان. 

(0) أي: إن خالف ولي القود واقتص بنفسه بلا إذن الإمام وقع 
القصاصٌ الموقعَ: أي حصل به الوجوب» وللإمام تعزيره. 

(۳) ولو كان الجانى قتله بغيره» كأن يقتله بحرق أو مسدس. فلا 
يجوز ا إلا بالسيف؛ لحديث: (لا قود إلا بالسيف) 
رواه ابن ماجه وغیره» فان فعل - بأن قتله لمثل ما قتل به 
المجني عليه - فقد أساء ولم يضمنه» وللإمام تعزيره. 

(0) أي: يحرم قطعه في الطرف بغير السكين؛ لئلا يزيد في القطع 
على ما هو حقه. 
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وإِنْ طشر ولِنُ المَمْتُولٍ بِالجَانِي فظَنّ أنه قتلّه فَلَمْ 
يَكُنْء ودَاوَاه ْله حنَّى بَرَئَ» فإِنْ شَاءَ الول دَفَعَ دِيَّةَ فِعْلِهِ 
رةه 
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0[ هو الال يشدة: 


030( أي : إل ةو ال ا بعنف» فظن ولى المقتول 
أن الجانى مات فجاء أهله فعالجوه وعوفىء» خير ولى المقتول 
بين دفع الدية في الطرف ويقتص من الجاني» أو لا يدفع له 
أمية قاله في الفروع» وقال الخلوتي: (ظاهره من غير شيء 


بَابُ شَرُوط القِصّاص فِيمَا دُونَ النمْسِ | ۳ 


باب شَرُوطٍ القِصّاص فيمًا دُونَ الئقَس(' 


وو ص ص و 1414 
ماه کې ۰ ىج ه 7 2 ک۶ ۰ ۾ ت ار -ه 
من اخد بغيره في النفس› اخذ به فيما دونهاء ومن 
: © 
احلا 


)١(‏ ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص في الجنايات التي دون 
النفس: ١‏ في الأطراف : جمع ا الذي ا 
أو له حد ينتهي إلى مفصل كمارن الأنف - وهو ما لان منه -. 
۲ - الجروح» ويشترط للقصاص فيها أن تنتهي إلى عظم» 
۳ - اللطمة والوكز ونحو ذلك ففيها التعزير فقط. ولا قصاص 
فيها. 5 المنافع: السمع والبصر ونحوها فهذه لا قصاص 
فيها بل التعزير والدية. ه ‏ الكسور: ولا قصاص فيها 
كذلك» بل التعزير والدية» إلا كسر سن وضرسء. ففيهما 
القتصضاضن ؟ .لكونه يكن أن يوسن با لميره قوس ها انكس 
- الايذاء باللسان: فيه التعزير أيضًا ولا قصاص. فيجمع 
هله الت انها تقاض عا رن الي والأولان سه 
القود والتعزيرء وأما البقية ففيها التعزيرء والقاعدة: كل ما لا 
يجب فيه القصاص من الجنايات يجب فيه التعزير. 
والذي يقصده الفقهاء هنا نوعان: ١‏ - القصاص في الأطراف». 
؟ - والقصاص في الجروح. 

(0) أي: إذا جاز أن يقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيّ - 
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اه 
وشرُوطه أ 
e‏ روس ماه وه 4 . ه أ : َه 2 
احدها: الع العدوان؛ فاه قصاص فى غيره 5 
3 هص 4 3 5 ضهةه. 00م 7 o7‏ 
الثاني : إِمْكَانَ الاسْتِيفاءِ بلا حَيْفيٍ”". بأن يَكون القَظعْ مِن 


جاز أن يقتص منه فيما دون النفس إذا جنى عليه بما يوجب 
القود» وإلا فلا؛ فلو جنى الأب على ولده فيما دون النفس لم 
يقتص منه؛ لأنه لا يُقتل به لو قتله. وكذا لا يقاد المسلم 
بالكافر فيما دون النفس؛ لأنه لا يقاد به فى النفس . 

- أي: للقصاص فيما دون النفس - في الأطراف المقطوعة والجروح‎ )١( 
شروط أربعة زائدة على الشروط المتقدمة» والأطراف التى يقتص‎ 
اواوالانقوي #بوالهاجة الذق :فى وسط‎ E 
الأنق د و دنق وال 1 والتحقق» لاحأ والشمة:‎ 
وا وار جل 15 دو اللسان 11 ےرا ی‎ 
-الكتف هكذا في بعض نسخ الإقناع» وفي أخرى: الكف‎ ۲ 
يووا ند جر‎ ١8 والمر فی‎ ١١ وهي الموافقة للمنتهى وغيره.‎ 
دو الخصية ل المراة:‎ 

(۲) (الشرط الأول) العمد العدوان: بأن تكون الجناية عمدًا 
محضّاء فلا قصاص فى شبه العمد والخطأ إجماعًا كما فى 
المبدع» وكذلك لا قصاص في الأطراف في شبه العمد قياسًا 
على الخطأ . 

(۳) (الشرط الثاني) إمكان الاستيفاء بلا حَيّف ‏ بوزن بَيّع - وهو: 
الجور والظلم كما في المطلع. فيشترط للقصاص في - 


ياب شَروطٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النمْسِ 
ء| ۳ أنه 


فصل أو ينهي إلى حد» كمارن الأنفيء وهُو ما لان من" . 


فاك يِضَاص في جَائْفة” "أ و في قَطع ا ل قَظع 

= الأطراف: أن نأمن من الزيادة على ما فعله الجانى بالمجنى 
ليدم بولا وكرن اماد رلا واموكوة اننع مو E‏ 
يكون للقطع حد ينتهي إليه . فإن لم يؤمن الحيف فلا قصاص 
كما لو قطع الجاني نصف ساق المجني عليه» فلا قصاص؛ 
لأنه لو اقنّص منه ربما أخذ أكثر من الذي قطعه الجاني. 

)١(‏ بفتح الميم وكسر الصاد على وزن مسجد» واحد المفاصل وهو 
ما بين الأعضاء كما بين الأنامل» وما بين الكف والساعد» وما 
بين الساعد والعضد» وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مَمْصِلَاء 
وأما المفصّل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. 

(۲) هذا النوع الثاني من الاستيفاء في الأطراف: أن يكون له حد 
ينتهي القطع إليه كمارن الأنف وهو ما لان من الأنف دون 
القصبة. فال في الإقناع وشرحه: (وهو الذي يجب فيه القصاص 
أو الدية دون القصبة) لأن لذلك حذا يُنتهى إليه أشبه اليد) . 

(۳) من هنا سيذكر ما لا قصاص فيه؛ لفقدانها العلة هى إمكان 
الاستيفاء بلا حيف» ومن هذه الأشياء: الحائفة: وهي : 
الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف» كالجرح في الصدر 
والطن والحلق والككانة» الجا ليش لها ارول د 
تنتهي إليه» فلو طعنه في ظهر فليس فيه قصاص بل ثلث الدية 
فالمراد بالجوف كل الجسم ما عدا الأطراف كاليد والرجل› 
والفخذين والرأس الحلق. 

(6) قال الجوهري: قصبة الأنف هي عظمه» وكذلك كل عظم - 


(0 
(۳) 


)٤( 


(0) 
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O O‏ و ساقي بردي 
فإن حالف فاقئَصٌ بِقَدْرِ حقه حَمَهِ ولم يسر: وَقَعَ المَوْقعَ › ولم 
و (Ds‏ 

ي 


و 


الثالث : الْمُسَاوَاةٌ في الاش ؛ 


أجوف مستدير. كما في المطلع. 


آي : لا قصاص في قطع بعض ساعد» وهو ما بي نارن 
والرسغ» قو كان بی انات الب ی ای لاه ليش 
مفصلا فلا يؤمن الحيف . 

أي: قطع بعض عضد» وهو ما بين المرفق والكتف . 

أي: فلا قطع بقطع بعض ساق» أو بعض وركء والوّرك: 
بفتح الواو وكسر الراء» ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء 
على وزن وزر» وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان» كما في 
المطلع» وكذا في مختار الصحاح والمعجم الوسيط› قال 
ابن عوض: (ما علا عن مفصل الركبة)ء قلت: وهو غريب 
مخالف لما في المطلع وغيره» والمقصود: أنه لا قصاص في 
الجائفة وما بعدها؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف. 
والقاعدة ‏ كما قالها الحفيد فى حاشية ابن عوض -: (وحيث 
mS‏ أن وك ولاق اران 
وكذا لو قطع بعض كف). 

مثل أن يقطع نصف الساعد أو العضد ولم تسر الجناية فيقع 
الاستيفاءٌ الموقع» وليس عليه شيء. 

(الشرط الثالث) المساواة في الاسم والموضعء فالمساواة في - 


بَابُ شرّوظٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النَمْسِ 
هَ ء| 556 ےس 


فلا تَقْطعْ''' اليد بالرّجُلء وعَكْسّه''. وفي المَوضع؛ فلا تمظع 
الف اللو و 


لرا وعد كايل: 


= الاسم بألا تقطع يد برجل وعكسه» وأما في الموضع وهي 
المماثلة؛ بألا تقطع اليد يمنى باليد اليسرى . 

)١(‏ الحكم مبهم وبينه في الإقناع أنه لا يجوز. 

(؟) لاختلاف الاسم. 

(۳) أما لو تراضيا على أخذ اليمين عن الشمال في الموضع: 
أجزأت ولا ضمان؛ كما في الإقناع» والمنتهى» والغاية» وزاد 
في الإقناع ‏ تبعا للمقنع -: أله حت لو هاو ذلك تعد ا قو 
غير رضاهما ‏ فإنه يجزئ» ولا ضمان» قال في الإنصاف: 
(وهو المذهب). 
(تتمة): وهل يجوز ويجزئ لو اختلف الاسم؟ نصّوا على 
التحريم؛ لكن لو حصل فأخذت يد برجل» فهل يجزئ؟ نص 
في الإقناع على إجزاء قطع الخنصر ببنصرء قال مع شرحه: 
(أو) قطع خنصرًا (ببنصر) أجزأت ولا ضمان)» وهل غيرهما 
مثلهماء كيد برجل؟ الظاهر: نعم» فليحرر. 
(تتمة): العضو الزائد يؤخذ بعضو زائد مثله موضعًا وخلقة ولو 
تفاوتا قدرًا كالأصليين. قال في الإقناع: (فإن لم يكن للجاني 
راتا بتو فل فجحكوفة) » :ولا بوخد اصلى رانك وشكسة ولو 
تراضيا عليه لم يج لعدم التساوي في المكان والمنفعة. 

(:) (الشرط الرابع) مراعاة الصحة والكمال»ء أي: الاستواء في - 


فيض الجليل تن الد 


5 


ع EEC‏ کچ سر ١‏ مه اهو I‏ 
الأصابع والأظفار بَاقِصَيَها. ولا عَيْنّ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَة!")) ولا 


7 و ر ت ایر ب کے اس 
سان ناطق بأخرّسَ' ". ولا صَحِيحٌ باشل“ مِن يد ورجل 
و 
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الصحة والكمال حال الجناية كما قاله الحفيد» أما الاستواء في 
الصحة؛ فبوجود المنفعة في العضوء قال ابن عوض في الصحة : 
(أن يكون العضو المجني عليه باقيًا نفعه وإن كان مريضًا)» وأما 
في الكمال: فبأن تكون عين العضو مكتملة»ء فلا تؤخذ يد 
صحيحة بيد شلاء» ولا يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع . 
سواء كانت يدا أو رجلاء فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة 
الأصابع والأظفارء بناقصة الأصابع والأظفار» لعدم المساواة 
في الكمال. 

أي: لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة» والقائمة: هي التي سوادها 
وبياضها صافيان لکن لا يبصر بها . 

أي : لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لنقصهء ويؤخذ بمثله. 
أي: لا تقطع يد صحيحة» لكون صاحبها قطع يدا شلاء ولو 
كان الشلل ببعضهاء وهكذا يقال في الرجل والأصبع. 
والشلل: فساد العضو وذهاب حركته» قاله الشيخ النجدي› 
والشيخ منصور في شرح الهاي لأن العضو إذا فسد ذهبت 
منفعته» فلا يؤخدذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه . 
ويؤخذ كل ذلك بصحیح» فلو كان شخص يده شلاء فقطع يدا 
صحيحة فتقطع يده الشلاء وهكذاء بلا ارش . 

هكذا ذكر في الإقناع والمنتهى» والمراد الذكر الصحيح الكامل - 


باب 7 شَدُوط القصاص فيمَا دون النَمْسِ 


صَحیح بِمَارِنٍ اه 07 ادك اء 


010 


3 ا 


مع الخصيتين» فلو قطع شخص ذكر خصي لم يقتص من 
الكامل؛ لأن الخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء 
فهو كذكر الأشل . 

هذا المستشنى الأول من هذا الشرط» وقوله: (بمارن أشل) قال 
اللبدي : لم أجده لغيره . 

وفي الإقناع والمنتهى (بمارن الأخشم): وهو الذي لا يشم 
رائحة شيء» فلو قطع مَنْ مارن أنفه صحيحٌ» مارنَ شخص 
أخشم لا يشم › فإنه يقتص من الصحيح ؛ لان الآنف فيه فائدة 
الشم والجمال فذحت اإاحداعما بقيت: الاأشرئ: بوكذلك 
الحال في الأذن الشلاء التي لا يسمع منها صاحبها؛ لأن 
العضو له منظر جمالي وقد ذهب أيضّاء وذهاب السمع أصلا 
لنقص في الرأس؛ لأنه محله وليس لنقص في الأذن. 

(تتمة): ضوابط مهمة في الباب: ١‏ إن قطع الجاني ما لا 
عظم فيه كبعض لسان أو بعض أذن أو بعض شفة أو بعض 
حشفة» أو بعض ذكرهء أو بعض أذنء فإن المقطوع يقدر 
بالأجزاء كنصف وربعء لقوله تعالى: #والجرى قصاص که 
ولا يؤخذ بالمساحة؛ لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني 
ببعض عضو المجني عليه» كأن تكون أذن أحدهم كبيرة فتقطع 
نصفهاء فلا يؤخذ قدر ذلك النصف من أذن الجاني لأنها قد 


تكون صغيرة؛ بل يقطع نصفها . 


۲ - لا قود ولا دية لما جى عوده مما ذهب بجناية فى مدة 


تحددها أهل الخبرة من عين كسن ونحوهاء أو منفعة كعدو 


فيض الجليل تن الد 


أي: ذهبت منفعة العدو بسبب الجناية. 

۳ - إن قطع الجاني بعض ما فيه عظم فلا قصاص وفيه الدية» 
مثل ما لو قطع بعض ساعد أو بعض ساق» وتقدم في كلام 
في المصنف في الشرط الثاني . 

٤‏ - إن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا 
قصاص» ذكره في الإقناع . 

ه - حكم إعادة العضو بعد القصاص : 

القول الأول: له إعادته وليس للمجنى عليه أن يقطعها وقد 
حصل الإيلام» وهو الذي ذهب إليه في المغني» والشرح. 
وتبعهما في الإقناع» قال البهوتي: (لأنه استوفى القصاص) . 
القول الثاني: يقاد ثانيّاء وهو منصوص الإمام أحمدء وقال 
في الإنصاف: (على الصحيح من المذهب)» وقطع به في 
التنقيح. وتبعه في المنتهى» قال الشيخ ر( 
أبان عضوًا من غيره على الدوام فكان للمجني عليه إزالته 
كذلك لتتحقق المقاصة) وتبع صاحب الغاية المنتهى ولم ينبه 
على المخالفة بين الإقناع والمنتهى» كما ذكره الرحيباني منبها 
عليها. (مخالفة) 

5 - وأما مسألة إعادتها في السرقة فلم أظفر بكلام صريح في 
ذلك» وقرر المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
عدم جواز إعادة العضو بعد قطعه في الحدود ‏ كالسرقة» 
وقطع الطريق:! ٠.‏ و غير ها ويدذلك فقت اللححة' الدائمة - 


باب شُرّوطٍ القِصّاص فيمَا دُونَ النَمْسِ 
لع E a a‏ 


(010 


يُشَْرظ لِجَّوازٍ القِصَاص في الجرُوح EEN‏ 


اتا 5 وأما في القصاص فقرَّروا أنه لا يجوز إلا أن: 
| - يرضى المجني عليه. ۲ - وكذا إذا كان المجني عليه قد 
أعاد عضوه. " - أو نمَّذ الحكم قصاصًا أو حدًا ثم تبين براءة 
المقطوع . 

هذا (النوع الثاني) من نوعي المود فيما دون النفس : ا د 
الجروح. والأصل فيه قوله تعالى: ##والجروح فصا 2 
والإجماع حكاه شيخ الإسلام كما في حاشية ابن قاسم 
والجروح قسمانء الأول: الشجاج وهي الجروح في الوجه 
والرأس خاصة. الثاني : في غير الرأس والوجه. وهي لش 
تر کت الل كال ر لض ر رحا وط 
للقصاص في الجروح : دان تكون الجتاءة بالجرح عمدًا 
محصًاء أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما كما فى 
الإقناع» وان ھی الجاتى ی جرت ال عليه إلى 
عظم» وإلا فلا قصاص» فلو جرحه في فخذه ووصل الجرح 
إلى العظم جاز القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا 
زيادة؛ لانتهائه إلى و وإن لم يصل الجرح إلى العظم فلا 
قصاص؛ لاحتمال أن يجرح الجاني جرحًا أزيد من جرحه 
للمجني عليه» وحينئذ ففيه الأرش 


فيض الجليل تن الد 
E‏ لج سا لس 


م 


عَظم'» العضد والسّاعد والفخذ والسّاق والقّدَم''. 
وکال 0 يننا 7 ا e‏ 


)١(‏ دون أن تكسره أو تهشمه» فإن كان كذلك فلا قصاص؛ لأنه 
لا يؤمن فيها من الحيف . 

(۲) أي: إذا انتهى الجرح فيها كلها إلى عظمء وإلا ففيه حكومة. 

(۳) الموضحة نوع من أنواع الشجاج في الرأس والوجه فقطء 
والموضحة هي الجناية التي توضح العظم من المجني عليه في 
الرأس والوجه خاصة. 

)٤(‏ هي التي توضح العظم وتهشمه. 

(5) تزيد عن الهاشمة بأنها تنقل العظم؛ فتوضح العظم وتهشمه 
و 

(7) المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ. 
(تنبيه): ظاهر كلام المؤلف : أنه يقتص في الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والمأمومة» وفيه نظر!» والمذهب للمجني عليه أن 
يقتص موضحة؛ لأنها تنتهي إلى عظم» وللمجني عليه أن يعفو 
إلى ديتها وهي خمس من الإبل» وأما الهاشمة» والمئقّلة. 
والمأمومة» ففي كل واحدة منها الدية» و 
في كل واحدة منها موضحة» واا ال ا وغو ها س 
دية الموضحة ودية تلك الشجة» آي الفا خر از 
والمجني عليه مخير بين أن يأخذ من الجاني عشرًا من الإبل» 
أو يقتص موضحة» ويأخذ الزائد عليها وهي خمسًا من الإبل» 
وفي المنقلة له أن يأخذ كل ديتها وهي خمسة عشر من الإبل» - 


فر 
بَابَ 


(010 


(۲) 


0 


شَرُوط القِصّاص فِيمَا دُونَ النَمْسِ 
لك وي لاص فيكا دن 1س بر اي 


د > ع(2١)‏ 


وسِرَايّة القصّاص هَدَرٌ''» وسراية الجنَايَة مضمونة "0 م 
أو تقض موضخة »..وياخل الزائه غليهنا وهی غثير من الال 
وفي المأمومة له أن Ee‏ وهي ثلاثة 
واا مغر ا ول ولان ص م اغا ها 
وعشرين بعيرا وثلثا . (مخالفة الماتن) 

أي: غير مضمونة؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون› 
قال عمر: (من مات من حد أو قصاص لا دية له» الحق قتله) 
رواه ابن أبي شيبة» فلو قطع من الجاني طرفا قصاصًا فسرى 
إلى النفس فلا شيء على قاطع» لكن استثنى في المنتهى 
وشرحه صورة فقال: (لكن لو قطعه) أي : قطع المجني عليه 
الجاني (قهرًا) بلا إذنه ولا إذن إمام أو نائبه (مع حر أو برد) 
أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية (أو) قطعه (بآلة كالة 
أو) بآلة (مسمومة ونحوه) كحرقه طرفًا يستحق القصاص فيه 
فيموت جان (لزمه) أي: المقتص (بقية الدية) أي: يضمن دية 
النفس منقوصًا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص› 
فإن وجب فى يد فعليه نصف الدية» أو فى جفن فعليه ثلاثة 
أوواعهيا e‏ ومقتضاه: أنه ا فى أنف أو ذكر 
ونحوه مما فيه دية لا يلزمه شيء). 1 

لأن ما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون» وحتى لو برأ 
الجرح فاقتص ثم انفتح مرة أخرى فهو مضمون كما ذكره 
الشارح» قال في الشرح الكبير: (سراية الجناية مضمونة بغير 
خلاف لأنها أثر جناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها)» قال 
فى المعونة: (مثل : أن يهشمه في رأسه فيسري إلى ذهاب 


فيض الجليل على متن الد 
ب ل 5 ا 


52 ا 7 o‏ وو با مين عدا امه )210 
لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا . 


ضوء عينه ثم يموت فإنه يقتص منه في النفس ويؤخد منه دية 
عاب بصي ا 

)١(‏ المذهب: يحرم القصاص في الطرف قبل البرءء فإذا اقتص 
المجنى عليه» وسرت جناية يده ولو إلى نفسه فلا يضمن 
ای لاون ردنك فى اجرح کارا نے راد 
المستقنع» وأخصر المختصرات» وفي الغاية اتجامًا ‏ يحرم أن 
يقتص قبل برئه» فإن اقتص وسرت الجناية فهدر» قال 
ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار 
بالجرح حتى يبرأ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي كَل فقال: 
أقدني. فقال: حتى تبرأ . ا إليه فقال : أقدني . فأقاده ثم 
جاء إليه فقال: يا رسول الله» عرجت. فقال: قد نهيتك 
فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله بيا أن 
اض هن جرح کی برا صاحبه) رواه أحمد والدارقطني› 
ولآنه باقتصاصه قبل الاندمال رضى بترك ما يزيد عليه بالسراية 
(تتمة): ضوابط في الجروح : 

أولا: كيفية الاستيفاء في الجروح: إن كان موضحة فما 
أشبهها فبالموسى» أو حديدة ماضية معدة لذلك. 

ثانيًا: صفة المستوفي للقصاص في الجرح: لا يستوفي ذلك 
إلا من له علم بذلك كالجرائحي وما أشبهه. 

ثالثا: قدر الجرح: يعتبر قدر الجرح بالمساحة» دون كثافة - 


بَابُ شرّوظٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النَمْسِ 


= اللحم؛ لأن حده العظمء والناس يختلفون في قلة اللحم 
وکثرته» فلا يمكن اعتباره. والله أعلم. 
(تتمة): الجناية على الغير أقسام : 
الأول: قتل النفس: وفيها الدية»ء أو القصاص»› وشروط 
وجوب القصاص فيها: ١‏ تكليف القاتل. ۲ - عصمة 
المقتول» ” - المكافأة». 5 عدم الولادة» ه ‏ أن تكون 
مدا :عضا 
الثاني : قطع الأطراف: وفيها الدية أو القصاص» ويشترط 
للتصناضن :فنها 5 ١‏ ت الحمك المج ١‏ د إمكان: الاممناء ةد 
حيف » ۳ - المساواة في الاسم والموضع› ٤‏ - استواوّهما في 
RT‏ 
الثاليتث: الجروح : وفيها الديةء أو القصاصء ويشترط 
لوجوب القصاص فيها: أن تنتهي إلى عظمء أو حد ينتهي 
القطع إليه. 
الرابع : المنافع : لا قصاص فيهاء وإنما التعزير والدية. 
الخامس : الكسور: لا قصاص فيهاء وإنما التعزير والدية. 
السادس : اللطمة والوكز ونحو ذلك: لا قصاص فيهاء وإنما 
التعزير فقط . 
السابع: الجناية على المال: قال في الإقناع وشرحه: (ولا 
قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل أو 
الأرش على ما تقدم). 


o۴ 


ور وم 3 و a‏ 
او جِزءًا مه » بمباشرة اق شتت 


E 
و و 20 5 2 : َه ا 6 ی ارك کو‎ O 
إن كان عمد فالدية فى اللي وإن كان عير عمل فعلى‎ 
فا‎ 


)١(‏ جمع دِيّة ‏ بتخفيف الياء -» وهي شبوغا: الا .ا 
مجني عليه أو وليه بسبب جناية . 
وأجمع العلماء عليها في الجملة؛ لقوله تعالى: قري 
سکم !1 أَهلهء» [النساء: ۹۲]» وحكى ابن المنذر وابن حزم 
وابن القطان الإجماع عليهاء وفي الحديث: (وفي النفس مائة 
من الوبل) . 

(9) لا :ذم » او غاا 

(۳) كحفر بئر يحرم عليه حفرها. 

(6) أي: مال المتلف نفسه. 

)0( اة على ثلاث سنين؛ لحديث 5 هريرة: «اقتتلت امرأتان 
من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى رسول الله بي بدية المرأة على عاقلتها» متفق 
عليه» ولا خلاف فيه فى دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع 


بف 


فيض الجليل على متن الد 
ا ا 


أ 0 ےر ۶ے 7 ي 201 6 الحا اس 
ومن حمر تعديا را قصيرةء فَعَمَقَهًا آخرء فضمان 
١ ٠ 7‏ ره >8 سم م 7 
تالف بَينَهُمَاء وإِنْ وضع ر ثالث سِكيئًا» فأنلاتًا . 


صر سا 


وان وضع جد E‏ ا هذ افيف | سان : فوقعَ 
في البْرء فالضّمَانَ عَلَى وَاضع م الحَجَّر گالدافع . 


= ويفهم منه أن القاتل ليس عليه شيء؛ لقوله: (فعلى عاقلته). 
وعليه الكفارة» وهذا هو المذهب؛ وصرح به في الإقناع . 
الكشاف .)73794/١(‏ فالدية واجبة ابتداء على العاقلة» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 
والقول الآخر: أن القاتل يحمل مع العاقلة إن كان غنيًا؛ لأنها 
في الأصل على المتلف» واختاره الشيخ السعدي في الفتاوى 
السعدية؛ 

)١(‏ هذا مثال للقتل بالسبب» وقوله: (تعدّيًا): أي: متعذيًا فى 
حفرها بأن يحرم حفرهاء كأن يحفرها في فنائه» أو فناء 0 
أو في طريق - ولو واسعًا ‏ لغير مصلحة المسلمين» أو في 
ملك غيره بغير إذنه . 

(۲) من نفس ومالء لكن تضمن النفس بالدية على العاقلة. 

(۳) أمّا إن وضعه لينتبه الناس فعثر به أحد: فلا يضمن . 

(6) هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: ١‏ - أن يتعدى كل منهما - أي 
الحافر وواضع الحجر -: فالضمان على الواضع؛ لأنه كالدافع 
؟ د أن تمدق أحنهما؟ فالضهان عليه ان أن ل يتحدفق 
أحدهما: فلا ضمان عليهماء هذا ملخص ما ذكره الحفيد» 
قال في الإقناع وشرحه: (وإن حفر) إنسان (بئرًا أو نصب - 


0 مهيب 
كناب الديَاتٍ 


فع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


Pei Diri o DA 2 E 
. عاقَلَة كل دِية الآخر”''. وإِنْ اضطدَمَا" فَكَذَلكَ”"‎ 


سكينا ووضع آخر حجرًا) أو نحوه (فعثر به إنسان أو دابة فوقع 
في البئر أو على السكين ضمن واضع الحجر المال) حيوانا 
كان أو غيره (وعلى عاقلته دية الحر) لأن الحجر (كدافع) 
ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه لا ضمان 
على الحافر والناصب إذن لأن واضع الحجر قطع لتسببهما ولا 
قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين 
بخلاف محرو ١(‏ - إذا تعديا) أي: الحافر وواضع الحجر 
(وإلا) يعنى وإن تعدى أحدهما وحده (ف) الضمان (على 
a E a e‏ بان 
كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق واسع لنفع 
المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا 
ضمان عليهما لعدم العدوان). 

لأنه قتل خطأ . 

قال في الإقناع: (إن اصطدم حران مكلفان» بصيران» أو 
ضريران أو أحدهماء وهما ماشيانء أو راكبانء» أو راكب 
ET‏ 

أي : على عاقلة كل منهما دية الآخر كاملة» هذا ما جزم به 
في المنتهى وقدمه في الإقناع . 

والقول الثاني ذكره أيضًا في الإقناع بقوله: (وقيل: بل على 
عاقلة كل منهما نصفها؛ لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه؛ - 


فيض الجليل على متن الدليل 


فيهدر فعل نفسه» وهذا هو العدل)» والقولان في مسألتي الصدم 
والسقوط. قال في الإقناع: (وإن مات أحد المتصادمين دون 
الآخر فديته كلهاء أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف) . 
(تتمة): في الصدم عمدًا: قال في الإقناع وشرحه: (وإن 
اصطدما عمدًا ويقتل ذلك) الصدم (غالبًا ف) القتل (عمد يلزم 
كل واحد منهما دية الآخر فى ذمته فيتقاضّان) ولا شىء على 
العاقلة لأنها لا تحمل اا وعلى هذا إن E‏ 
وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه (وإلا) أي: وإن لم 
يكن الصدم يقتل غالبًا (ف) هو (شبه عمد) فالدية على العاقلة 
والكفارة في مال كل منهما) . 

فإن قيل: ما الفائدة من تبادل الديات؟ 

قيل: قد يختلف الميتان فى قدر الدية» كأن يکونا ذكرًا وأنثى» 
اا 1 

(تتمة): الواجب في نقص قيمة السيارة أرش النقص» قال 
الشيخ منصور: (إذا نقصت دابة كل منهما فعلى الآخر أرش 
نقصهاء وإن نقصت دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها). 
وفى المنتهى وشرحه: (وإن كانا) أي: المصطدمان (راكبين 
أن كان :أ حيهها )نراقن ab EE‏ 
ودابة أحدهما (فقيمته على الآخر) ولو كانت إحدى الدابتين 
من غير جنس الأخرى لموت كل منهما من صدمة الأخرى 
كما لو كانت واقفة). 


2 قر 0 
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ومَنْ أَرَكُبَ صَغِيرين لا ولايّة له على واجدٍ مِنْهمَاء 


فَاصْطَدَمًا فماتاء فدِيتهمَا من مَاله7''. 


ص 


ره اذه سنت ر أ امه 0 2 o f‏ 006 ۰ 2 


على ا 


010 


(۲) 


(r) 


6 ِو و 
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وفي الإقناع وشرحه: (وإن كان أحدهما) أي: الراكبين (يسير 
بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما 
فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما 
فدية السابق على عاقلة اللاحق (وإن كان أحدهما يسير والآخر 
واقمًا) أو قاعدًا (فعلى عاقلة السائر دية الواقف) والقاعد لأنه 
قتيل خطأ (وعليه) أي: السائر (ضمان دابته) أي: دابة الواقف 
أو القاعد لأن العاقلة لا تحملهاء (فإن مات الصادم أو) تلفت 
(دابته فهدر) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه) . 
أى تمن مال المركبي» .إن كان دون إذن و لها لاله معد 
فهو سبب للتلف» قال في الغاية: (وعليه كفارة)» ووافقاه. 
وهذا من المواطن التى تكون فيها الدية على القاتل - لا 
العاقلة ‏ مع أنه ليس ا 

والقول الثانى: إن ديتهما على عاقلته؛ لأنه خطأ فتحمله 
العاقلة» قاله في المقنع والترغيب. 

فعليه ضمان المال» والدية على عاقلته؛ كما قاله البهوتى فى 
الكشاف» والنجدي . ا 
الظاهر أنه شيء ثقيل» ولعله وعاء لحمل الأمتعة» وفي - 


فيض الجليل تن الد 
A‏ على متن الدليل 


Oe o E وكا مض‎ 
اا‎ 

من اضطر '' إلى طَعَامٍ غَيْرٍ مُضطرٌء أو شرَابه" 
E‏ أو أَحَدَ طْعَامَ عَيْره ge‏ دف 
دَانََه أو ما يَذْفُعٌ بو عَنْ نميه مِن سبع ونځووء EEE‏ 


e e 
صميه‎ 


1 


المعجم الوسيط: العدل: نصف الحمل على جانبي البعير. 

والله أعلم . 

)١(‏ لأنه تلف بسببه. 

(۲) قال ابن عوض: (أو خاف الاضطرار كما يأتي في الأطعمة). 

(۳) قيده الشارح بقوله: (فطلبه)» وهو قيد مهم؛ لأنه إذا لم يطلبه 
لم يضمنه؛ كما في الإقناع والمنتهى؛ لأنه لم يمنعه فلم 
يتسبب في هلاكه كما صرح به في الإقناع» ثم ذكر فرعا: ومن 
أمكنه إنجاء آدمي أو غيره - كحيوان محترم ‏ من هلكة كماء أو 
نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك: لم يضمن؛ قال البهوتي : 
(لأنه لم يتسبب إلى هلاكهء بخلاف التي قبلها). (فرق فقهي) 

)٤(‏ آي : الها خود ينه 

(5) والضمان هنا بالدية في مال المانع ونحوه وليست على عاقلته. 

قال في الإقناع وشرحه: (فضمنه (بديته في ماله) كما لو منعه 

طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لآن مانع الطعام تعمد الفعل 

الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي هو على عاقلته؛ لأنه قتل لا 

يوجب القصاص فيكون شبه عمد)» وفي شرح المنتهى للبهوتي : 

(قال في المغني وظاهر كلام أحمد: أن الدية في ماله. لأنه تعمد 
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وإن ماتت حامل أو حملهًا من ريح طعام. صمن ربة» إن 


عل ذلك من عَادَتِهَا”'' . 
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هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا. وقال القاضى: تكون على 
مايه 1ه e‏ 

وهذا من المواطن التى تكون الدية فيها على القاتل _ لا 
للدي كاين مهي القتل . 

مفبه د ره الطعام إن علم أن ذلك يؤدي لموت الحامل ف 
جنك اد 

فيضمن بشرطين - كما عند ابن عوض -: ١‏ - أن يعلم أن ذلك 
يؤدي لموت الحامل أو مهلها غادة: ۲ - أن يعلم ال الحامل 
موجودة» وإلا فلا إثم ولا ضمان. 

(تنبيه): الضمان هنا بالدية. لكن هل تحملها العاقلة؟ 
أم المتسبب؟ لم أره» ولكن على القاعدة أن العاقلة تحمل ما 
عدا العمد. فليحرر. 


6 - | مما 
a AY‏ قيض الجليل على متن الدليل 


وان تلف وَاقِعٌ على ائم غَيْرِ معد بتَؤووا' E‏ و 
تلف النائم ؛ SS‏ 


و 


ولذ سَلّمَّ بَالِغّ عَاتِلُ نَفْسَهُ أو وَلَدَّهِ إلى سابح حَازِقٍ 
E‏ فعرق ٠‏ أو د بنرا اق ا 
ا أو تلفت أجِيرٌ حفر بثْر أو بناء حاط بهدم ونځووِ» 


)١(‏ كأن ينام بطريق مملوك له» سواء كان ضيِّقًا أو واسعًا. قاله 
ابن عوض . 

(۲) لعدم الجناية. 

(۳) فيضمنه الواقع عليه بالدية» وتكون على العاقلة كما في المنتهى 
وشرحه (5//ا/ا). 

. يعني : السباحة‎ )٤( 

)٥(‏ لم يضمنه؛ حيث لم يفرط؛ لفعله ما أذن له فيه» قال 
ابن عوض: (وعلم منه: أنه لو كان غير حاذق بالسباحة أنه 
يضمن وكذا لو فرط). 

() لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يجن عليه» ولم يتعد» فإن كان 
المأمور غير مكلف: ضمنه الآمر» هذا مفهومه» وصرح به في 
الإقناع» قال البهوتي: (لأنه سبب إلى إتلافه» وقال في المغني 
والشرح: إذا كان المأمور صغيرًا لا يميز. فعليه إن كان مميرًا 
لا ضمانء قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به - 


تاب الدَّيَاتِ 


أو أمكته إِنْجَاءُ تقس مِنْ هلكو فلم يَمَعَلُ e‏ 
رَوْجَنَهُ في نَشُوزا SELES‏ > فهدر 


ْ 0 
في لحري 
وإ أُسْرَفَء أؤ رَادَ على ما يُحْصل , E‏ 


= عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه» فهذا متجه» وإلا 
ضمنه» وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي كلل 
إلى معاوية قال في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة 
الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد 
هالت وصمل السا 

)١(‏ لا يضمن؛ لأنه لم يهلكه» ولم يفعل شيئًا يكون سببًا في 
هلاكه. قاله في شرح المنتهى . 

(0) زاد الشارح: (أو أدب معلم صبيه)» قال في الإقناع وشرحه: 
(أو) أذن (الوالد في ضرب ولده) ضربًا محرّمًا (فضربه المأذون 
له ضمنه) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن). وقول 
البهوتي: ضربًا محرمًا هو في معنى اتجاه الشيخ مرعي في 
الغاية حيث قال: (ويتجه: وأسرف). 

(1)5 ی بره فى ا ب لا فى الاد دوعيو عار وا نی 
الشدة؛ كما في شرح المنتهى . 

(6) من أول قوله: (وإن سلم.. .)؛ لأنه فعل ما له فعله. 

(5) قال ابن عوض عن الحفيد: (أي: ولو لم يسرف» بأن كان 
التأديب يحصل بعشر جلدات» فضربه عشرين ضربة) . 


فيض الجليل تن الد 
هك و i‏ فيض على متن الدليل 
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)١(‏ أي: غير المميز كما قاله ابن عوض» فلا يجوز ضربه؛ لعدم 
حصول المقصود كادي 

(۲) لأنه غير مأذون في ذلك شرعًاء قال ابن عوض: (أي: بالدية 
على العاقلة إلا أن يضربه في مقتل» أو بما يقتل غالبّاء أو في 
حال ضعف قوة» أو تكون الخيرته فالقود إلا أن يكون 
الضارب أبّاء أو زوجًا). 


تو TE‏ 
کتاب الديَاتٍ 


فضل ف مقادير ديات التّفس 


vv 


به الحرٌ المُسْلِم''' ‏ طفلا گان أو گبيرًا - يانه ي ار 
فأننا TNT TR TE EE‏ 


(Wu. 
. درهم وضه‎ 


)١(‏ ولا فرق بين الوضيع والشريفةء والصغير والكسن: 

(۲) هذه أصول الدية؛ فأيها أحضر الجاني لولي الدم وجب 
قبولهاء ولا تختص بالإبل» قال في شرح المنتهى: (قال 
القاضى: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب 
والورق - أي الفضة - والبقر والغنم. 55 روى عطاء عن جابر 
قال: «فرض رسول الله لي فى الدية على أهل الإبل مائة من 
الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى 
شاة) رواه ۳ داود» وعن عكرمة عن ابن عباس : «أن ر 
فقتل فجعل النبي ية ديته اثني عشر ألف درهم»» وفي كتاب 
عمرو بن حزم: «وعلى أهل الذهب ألف دينار»). 
فى الحواشى السابغات : (وفى المذهب قول آخر: أن الأصل فى 
الديات هو الإبل» قال فى الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هى 
الآصل خاصة» وهذه أبدال عنهاء فإن قدر على الإبل أخرجها 
وإلا انتقل إليهاء قال ابن منجا فى شرحه: وهذه الرواية هى 
الصحيحة من حيث الدليل» قال الزركشي : هي أظهر دليلاء 
ونصره› وهي ظاهر كلام الخرقي › حيث لم يذكر غيرها . انتهى): 3 


فيض الجليل على متن الدليل 


وقد انتقل الناس في عصرنا ‏ في السعودية ‏ إلى الأوراق 
النقدية» فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريبًاء 
والمغلظة أربعمئة ألف ريال» وهي تعبر عن قيمة مئة بعيرء 
لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك. 

(نتمة): في المنتهى وشرحه: (ويجب من إبل في عمد وشبهه 
خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون. 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة) رواه سعيد عن 
ابن مسعود» ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعًاء ولآن 
الدية حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة 
والأضحية. (وتغلظ) دية عمد وشبهه (في طرف ك) ما تغلظ 
في (نفس) لاتفاقهما في السبب الموجب» و(لا) تغلظ دية (في 
غير إبل) لعدم وروده» (وتجب) الدية (في خطأ أخماسًا: 
روا عن كل من الارمعة لوکرو ای عرو بحث 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة 
(وعشرون ابن مخاض) قال في الشرح: لا يختلف فيه 
المذهب وهو قول ابن مسعود» (وتؤخذ) دية (في بقر مسنات 
وأتبعة) نصفين (و) تؤخذ (في غنم ثنايا وأجذعة نصفين) لأنه 
دية الإبل من الآسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم. 
(وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي 
السلامة و(لا) يعتبر (أن تبلغ قيمتها) أي: الإبل والبقر والغنم 


(دية نقد) . 
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ا الحرة المسلمة على الصف من ل 
ودِيَةُ الكتابيَ الحرٌ: كَدِية الحُرَّةِ المُسْلِمَة:". ودِيَةُ الكتابيّة 
عَلَى ا 

ودِيَةٌ المَجُوسِيٌ الحرٌ: ثمائمائة درم والمَجُوسية عَلَى 
ا 


)١(‏ وعبارة الإقناع: (ودية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها). 
وهذا بالإجماع. حكاه ابن المنذرء وابن عبد البر؛ لما روى 
معاذ بن جبل مرفوعًا: (دية المرأة نصف دية الرجل). رواه 
e‏ 

(۲) وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأن 
الجراح تابع للقتل» وتضعف دية الكافر على قاتله عمدًا. قاله 

(۳) من دية ذكرهم» قال في الشرح الكبير: (لا نعلم في هذا 
خلافا ) . 

. وهذا مروي عن الصحابة ون‎ )٤( 
(تتمة): ومثل المجوسي: عابد الوثن وغيره من المشركين»‎ 
تايا كان ان ماغدا إذا کان ارا على م کے ال‎ 
والغاية» أو بدارنا وغير دارنا كما في الإقناع . (مخالفة)‎ 

(5) فدية المجوسية أربعمائة درهم» وجراحاتهم من دياتهم كجراحات 
المسلمين من دياتهم؛ فلو جرح موضحة من كافر فله )۲,١(‏ من 
الإبل. 
(تتمة): دية من لم تبلغه الدعوة إذا كان في بلاد المسلمين: - 


a 3‏ 
م +0 ۳ ر وو 5 5 
ويستوي الدكر والا فين وجب دون ثلث الديَةَ؛ فلو 
فطع تلات أصابعَ a‏ اه فز قَطعَ 
رابعة قَبْلَ بُرْءٍ» رُدَّتْ إلى عِشْرِينَ"''. 


إن كان له أمان فديته دية أهل دينهء فإن لم يعرف دينه: 
فكمجوسي» فديته ثمانمائة درهمء وإن لم يكن له أمان: 
فهدر؛ لأنه غير معصوم., قال بعده في الغاية: (ويتجه: 
كدرزي» ونصيري» وقادذف عائشة؛ لردتهم). ووافقه الشارح 
والشطي . 
وهل هؤلاء داخلون في التفصيل السابق فيمن لم تبلغه الدعوة. 
أم أن دماءهم هدر مطلقا؟ فليحرر . 
(تتمة): تكييف إقامة هؤلاء الكفار المرتدين في ديار الإسلام : 
قد تكون عن طريق الأمان عشر سنين» ثم يجدد لهم بعد ذلك 
كل عشر سنين» فليحرر . والله أعلم . 
0 فالاضان اا لكرع: انذزاوت هن القلية ترد الى 
5 ۰ 
فهنا قطع ثلاثة أصابع فيلزم )١(‏ من الإبل» فإن زاد إلى أربعة 
أصابع : فيلزم (50) من الإبل» ثم ترد للنصف )۲١(‏ من الإبل . 
قال في المطالب: (وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: «كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت : 
ففي أصبعين؟: قال عشرون. قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال : 
ثلاثون قلت ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: لما 
عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي» ؛ 
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دِينا 


(010 
(۲) 


(۳) 
0 
(٥) 
000 


TIE ل‎ 2 E TE |۳ 


٤ 
ن‎ 


ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون 
الل NE Cy‏ 
من الذكر؛ لقوله في الحديث: «حتى تبلغ الثلث» وحتى للغاية 
جب أن كرا اها ا لها وا ون الا ل 
حد الكثرة؛ لحديث: «والثلث كثير»؛ ولذلك e‏ 
وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها). 

لا الطرف» خلافًا للمغني. 

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعل المراد بالخطأ هنا: ما 
يعم شبه العمد)» وناقشه الخلوتي بأن هذا الترجي يخالف 
ظاهر متن المنتهى الذي هو المذهب. 

بأن يكون المقتول في الحرم كما قاله اللبدي . 

أي: إحرام المقتول كما هو ظاهر المغني» قاله الحفيد. 

ات يزاد ثلث دية المقتول مع ديته الأصلية . 

دية لقتلهء والأثلاث: لأجل: الحرم» والإحرام» والشهر 
الحرام؛ فتكون دية كاملة» وهذه من المفردات؛ لأثر ابن عباس 
في التغليظ . 

القول الثاني ذكره في الإقناع -: لا تغلظ الدية في ذلك. 
وهو ظاهر الآية والأخبار. 

قال في الإقناع وشرحه: (لما روي «أن امرأة وطئت في 


x8 ١‏ فيض الجليل على متن الدليل 


وو 
5 ون م RAO RES‏ و2 3 0 
وإن قتا مسلم كافرا عمدا» اضعمت ديته . 


طواف» فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم» 
وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي 
البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألما وللشهر الحرام أربعة 
آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف»» (فإن اجتمعت هذه الحرمات 
الثلاث وجب ديتان) لأآن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ 
ثلاث مرات فوجب به دية أخرى. (وظاهر كلام الخرقي أنها) 
ای الدية (لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الاأية) وهي قوله تعالی : 
#ومن فل مومِتا حَطًََا فر رَقَبَةٍ SEE‏ 
أهَلِوء» [النساء: ؟4] وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل 
مكان وعلى كل حال» (و) هو ظاهر (الإخبار) منها قوله ما : 
في النفس المؤمنة مائة من الابل وعلى أهل الذهب ألف 
متقال ام .وروص الحوزساى عق أن الزناة ان غم ين غك الغزيد 
PO‏ ليان وين باد E‏ 
تغليظ » قال ابن المنذر: ليس بثابت ما روي عن الصحابة في 
هذا ولو صح ففعل عمر من حديث قتادة أولى فيقدم على من 
خالفه يعي اسع في اروا بم مرا الكتاب والسنة والقياس 
(واختاره جمع) منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين 
أنه الأظهر وهو اي فإنه لم يذكر التغليظ). 
وهذا في القتل؛ لإزالة القود» وقضى به عثمان ذ#ئهءء وهل 
تضعف في الجراحات؟ قال البهوتي في شرح الاه 
(وظاهره: لا إضعاف في جراحة» وفي الوجيز: يضعف› 
ولم يتعرض له في الإنصاف)» وجزم بعدم التضعيف النجدي = 


كتَابٌ الدَّيَاتِ 


لوق n‏ عم وش BE RT‏ 
ودية الرفيق قيمته» قلت أو كثرت. 


3 E A 


في حاشيته على المنتهى» قال في المطالب: (وعليه جماهير 
Nal SS‏ 
التضعيف بالقتل» وظاهر تعليلهم: (لإزالة القود) أن ذلك في 
غيره مما يوجب القود من الجراح وقطع الأطراف أيضًاء 
وصرح به في الوجيزء وإن قتل أو جرح مسلم ذميًا كتابيًا أو 
غيره ممن يضمن عمدًا ظلمّاء ضعفت عليه ديتهماء ولا قود). 
(خلاف المتأخرين) 

(تتمة): قال اللبدي : (قولهم : لإزالة القود: يرد عليه إذا كان 
القاتل غير مكلف ونحوه مما لا قود عليه» فإنه لا تضعف 
20000 

ومن لطيف ما ذكره التغلبي في نيل المارب هناء قال: (كما 
حكم عثمان ذئه» روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ا ارا نثر ولاش اهل 
الذمة» فرّفع إلى عثمان» فلم يقتله» وغلظ عليه الدية ألف 
دينار» فذهب إليه أحمد» ولأحمد ملي نظائر لذلك في 
مذهبهء فإنه ا فلن الاعود إذا قلع عينَ صحيح ممائلة 
ەو كاقل لما امتنع عنه القصاص› ايان رن 
الثمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع) . 


قيض الجليل كن الن 
رو ا 


وان ا او ل لي ا اال ددر 
و 2 


© ا خظأ» ولو كانثف الات هى العام لها ياد 
شربت دواء فعليها الغرة» ولا ترث مئها شيئًا لآأنها قتلت . 

(5) الحقيو انها نتن فس لق الاسانة :ولو N‏ شيع آذ 
علقة» وسواء ظهر كله أو بعضه كيدء أو رجل. قال فى 
الاننات اقرع 1 يدام EE N‏ 
الضرب» أو تبقى متألمة إلى أن يسقط) . 

(۳) روي عن عمر وزيد وڪيا . 

)٤(‏ لحديث أبي هريرة. قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله يل فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه» متفق عليه . 
(تتمة): قال في الإقناع: (وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها 
من أحد الأصول المتقدمة» أو غيرها ورضي المدفوع إليه 
جاز)» وفي المنتهى: (وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية. 
وهي الأصناف الخمسة) . 


E a‏ 2 چ أ ن sS ^ e‏ 010 1 مه 
سَنة فصّاعداء ففيه ما فى الحم ؛ فإن كان حرا: ففيه ديّة كاملة» 


ب 0 u‏ اع هعس لس (VDF‏ 
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمة أمه . 
و 


وَدِيَةَ الجَنِين المحكوم بكفره ": عَرَّةٌ قيمتّهًا عَشْرْ دِية أَمّهِ. 
وإِنْ أَلْقَتِ الْجَنِينَ”*' حا لِوَقْتِ يَعِيشُ لِمِئْلِهء وهُرَ ضف 


ِو 


2 e ا >5 م‎ ٠ 
وإن كان رقيقا: فقيمته.‎ 


(010 


(00 


(۳) 


3 


(٥) 


000 


سر هو 


۶ 


(00) عي‎ a 2402 و و ےت ەه‎ 7 Or 


و 
5 ص هو ب بجي عه 69 


ى واه 0 / د 
ويحب فى جنِين الدابة: ما نقص من قيمة أمه 


ففى كل واحد غرة» ولا تتداخل؛ لأنها حقوق آدمى. أشبهت 
ا ۰ 

فدية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدًا . 

كجنين الذمية من زوجها الذمي . 

الشروط التى إذا وجدت فى الجنين يجب فيه ما يجب فى 
الحى : لعن نك عيدب N‏ آنى أن الكو انه 
جالميك GEG‏ راضم عاب 
ولعو ل افيا الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته 
المستقرة. قاله ابن عوض . 

ولا بينة لواحد منهماء فقول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر. 
والأصل براءة ذمته من الدية الكاملةء قال في الإقناع: (وكل 
من قلنا القول قوله فمع يمينه؛ لاحتمال صدق خصمه). 

فإن كانت قيمتها وهي حامل ألف ريال - مثلّا -» وقيمتها بدون - 


فيض الجليل تن الد 
ل 7 لك ا اك سح عه مك لك 


أ 94 5 - : 5 و 75 8 - و 0 
من اتلفّ ما فى ادتعتال ننه واحد؛ ا 


ا 2 5 8 58 ° 7 ا +جس o # o‏ 1ه (٥)‏ 
ومن اتلف ما في الإنسانٍ منه شيئان» کالیدین › والرجلين ¢ 


= حمل ثمانماثة» فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية 
عليها نقصهاء فكذا في جنينها . قاله في الكشاف . 

)١(‏ يشترط لدية الأعضاء: ١‏ وجود المنفعة فى العضوء وإلا 
تحكومة إل اا واا ا ولو كان لين کی ت ال 
لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل»  ”‏ أن يكون العضو أصليًا 
أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة. ۳ _ أن لا يرد 
المجني عليه ما قطع منه» فلو رده فلا تجب الدية» بل حكومة 
ا 
(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه 
خمسة وأربعون عضوًا. 

(۲) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه) . 

(۳) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية. 

() أي: دية المقطوع منه» فالآنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة» 
أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم 
مرفوعًا: (وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد. 

(5) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل» سواء كان القطع - 


كتَابٌ الدَّيَاتِ 
ل ص و امد 


م 6>ه يه o‏ 67 ره کے ى سمه ii e ١‏ 
والعينين › والاذنين» والحاجبين» والتدميقة ا 5 ففيه” ١‏ 
2000 - 7 
الد وفي أحدهمًا ا 0 
٤‏ 6 ساس مو 0 0 
وفي اظ ' الأرْبَعَةٍ اديه وفي أَحَدِمَا اها 


ووم (5) 


= من الكوع أو المنكب أو مما بينهماء... وإن جنى عليها 
فعوجهاء أو نقص قوتهاء أو شانها فحكومة). 

)١(‏ واحدتهما: خصية ‏ بضم الخاء -» وحكى الجوهري الكسرء 
هما :: الجلذتان: اللتان فييها البيفيتان:. 

(۲) الأجود: (ففيهما)؛ وهي عبارة المنتهى . 

(۳) يستثنى من قوله: (وفي أحدهما عي -١‏ قلع عين 
الآضون إن تلعف خبطا : ففيها دية EE‏ ولا قصاص. 
وإن كان عمدًا: فله القود» ونصف الدية» وإن أراد العفو 
فله دية كاملة» ۲ - وإن قلع الأعور عمدًا عين الصحيح 
المماثلة لعينه عمدًا فلا قصاص. وعليه الدية كاملة» وإن كان 
خطأ أو شبه عمد: فالنصف»› لكن لو قلع الأعورٌ العينَ غيرَ 
المماثلة لعينه فلا قصاص لاختلاف الموضع» وعليه نصف 


ا 
€3 جمع: جفن - بفتح الجيم وحكي الكسر -. وهو. غطاؤها من 
فوق وأسفل . 


(4) وما فيه خمسة ففى كل واحد خمس الدية» كالمذاق الخمس: 
الحلاوة» والمرارة» والعذوبة. والملوحة» والحموضة. 
(٦)‏ أئ: : عشر من الإبل؛ لحديث ابن عباس قال كة: «دية أصابع - 


فيض الجليل تن الد 


ا إن كانت من إبهام نضصفٌ عَشْرِ الذَّيَةِ” 0 


ET Ee‏ ا 
وفي الس حمس من الإبل” ''» وفي إِذْمَابٍ نمع عضو مِن 
الأغصاف وه كا 


و 


= اليدين والرّجلين عشر من الابل لكل أصبع»ء ولحديث: هذه 
وهذه سواء) يعني : الخنصر والبنصر. رواه البخاري 

)1١(‏ خمس من الإبل. 

(۳) (۳۳) من الإبل. 

(۳) لم يذكر المؤلف الظفرء والظفر إن لم يعدء أو عاد أسود ففيه 
خمس دية الأصبع نصًا: بعيران» وإن عاد صحيحًا : ففيه تعزير. 

(6) وفي جميعها مائة وستون بعيرًا؛ ولذلك قال ابن نصر الله : 
(ليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته دافن إلا 
اع 
وعدد الأسنان اثنان وثلاثون. 
ويشترط لوجوب الدية في الأسنان: ١‏ - اليس من العود إما 
فى ا ا أل الشركة أو ا ا 
eel Kae‏ افر وج ها 7 دان نکن 
EEE e Fo‏ 
ثابتة غير متحركة بفعل جانٍ قبله. © - أن يكون فيها بعض 
النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق» 5 - أن تكون كلها 
باقية» فإن كانت ناقصة سقط من ديتها بقدر ما نقص . 

() بان أَشَلَّ اليد مثلّا؛ لأنه عطل نفعه» ويستثنى من ذلك: الأذن - 


كاب الدَّيَاتٍ 


= والأنف فإنه إذا أشلّهما فلا تجب فيهما الدية؛ لأن الشم 
والسمع من الدماغ. بل تجب فيها حكومة. 
(تتمة): قاعدة: تندرج دية نفع الأعضاء في ديتهاء فلو قطع اليد 
فقد ذهبت اليد ونفعها فتكون دية واحدة» وتندرج دية منفعة 
البصر في العينين» وكذلك تندرج دية منفعة الكلام والذوق في 
اللسانء إلا الأنف والآذن؛ فلو قطع الأنف وذهب الشم فعليه 
ديتان» جمال الأنف والشم» وكذلك لو قطع الأذنين وذهب 
السماع فعليه ديتان» ولو قطع واحدة فعليه دية. 
وهذا بحث كتبته: قاعدة: كل عضو له مقدر دية أو حكومة 
فتندرج فيها دية النفع الذي فيه إلا الأنف والآذن مع الشم 
والسمع. 
قال في المنتهى وشرحه: (ومن قطع أنمًا أو قطع أذنين فذهب 
الشم) بقطع الأنف (أو) ذهب (السمع) بقطع الأذنين (ف) عليه 
(ديتان) لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين فلا 
تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع 
الشفتين» فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأخرى فنصف 
الدية» وإن نقص فقط فحكومة (وتندرج دية نفع باقي الأعضاء 
في ديتها) فتندرج دية البصر في العينين إذا قلعهما لهما وكذا 
اللسان تندرج فيه دية الكلام والذوق وسائر الأعضاء). 
فالأصل أن تندرج دية النفع في العضو المجني عليه ولا يجب 
في عضو ضمانان إلا في أربعة مواضع : 


فيض الجليل على متن الدليل 


١‏ -الأنف. فلو قطع فتجب فيه الدية كاملة» وإن ذهب الشم 
معه فدية أخرى للشم . 

۲ - الآذنان» فلو قطعت الأذن ففيها نصف الدية» فإن ذهب 
سمعها فنصف الدية له» وكذا يقال في الأذن الأخرى. 

* - لو جنى شخص على آخر بجرح في رأسه أو غيره فذهب 
عقله فعلى الجاني دية كاملة لذهاب العقل وأرش الجرح الذي 
فى را سه كموضيحة او ئی کیو زاشيةة» وکدا يقال لو دهت 
000 بصره أو كلامه. 1 

فهنا وجب ضمانان في الجناية على عضو واحد. 

وعبارتهم في المنتهى وشرحه :)١717/5(‏ (ولا يدخل أرش 
جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو شجهء فذهب بها عقله 
فعليه دية للعقل› ا ا شيئان متغايران أشبه ما 
لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره) . 

وفي الإقناع وشرحه :)575/١7(‏ (وإن أذهب عقله بجناية 
توجب أرشا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضورًا 
ف دنه ل E‏ عار الج نسي عن 
(وجبت الدية لذهاب) العقل (و) وجب (أرش الجرح إن كان) 
ثم جرح (وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه 
وجب أربع ديات) لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده 
عبد الله (مع أرش الجرح) إن كان كما لو ذهبت بجنايات (فإن 
مات) المجني عليه (من الجناية لم يجب إلا دية واحدة) - 


كات الدَّبَات 
ا سس ۳۹۹ اھ 


= للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء). 
٤‏ - لو ذهب نفع عضو ودفعت ديته ثم جني عليه بعد ذلك 
ففيه حكومة . 
كما لو اعتدى عليه فأشل يده ففيها نصف الدية. ثم لو اعتدى 
عليه الجاني الأول أو غيره بقطعها ففيها حكومة. انظر: 
الكشاف 0۳( 
وما عدا هذه المواضع فلا يجب في عضو مجني عليه 
ضمانان» وإن فاتت منفعة عضو مجني عليه دخلت ديتها في 
دية قطع ذلك العضو ‏ كقلع عين ‏ أو كسره ‏ ككسر العضد 
وألا د او خخ کا لموضعة بو الهاثيمة بوشلة لو وجيت 
حكومة في عضو فيكتفى بالأرش الذي فيها وتندرج فيه ما 
نقص من النفع . 
ولا تجب الحكومة إلا فيما ليس له مقدرء وينتبه أيضًا أن 
الحكومة لو كانت في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدرء فلا 
يبلغ في حكومة دون موضحة أرش موضحة وهي خمسة من 
ابل 
أما قول الإقناع وشرحه :)٤۱۳/١۳(‏ (وإن جنى على يد 
فعوجها أو نقص قوتها أو شانها) أي: عيبها (ف) عليه 
(حكومة) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه (وإن كسرها) الجانى 
اق ان امي موي ا لور لحيو ايها نلك 
إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه). 


E‏ فيض الجليل على متن الدليل 


9 و و ا" -- 2 9 اس 
جت اللية كاملة فى إدهفات كل مذ : سمعء وبصّرء 
(YT) «o7 27‏ 1 3 ' 
و ودوى 6 


= فهذا واضح أنه في اليد فقط فيما لو اعتدى عليها فيما دون 
القطع ففيه حكومة كما هو معروف. وينتبه لكلام الشيخ منصور 
في الاستثناء: (إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا 
قال الشيخ منصور في تفسير قولهم: (جبر مستقيمًا): بأن بقي 
ينا عي لح ارك عو مادا د 
المجوو:. ای ف عات ع ال 001795 
والحاصل: أن دية نفع العضو تندرج في دية قطعه أو كسره أو 
جرحه ما لم تذهب منفعة عامة كالعقل ففيه دية غير أرش 
الجرح كما قررته سابقا. وال أعلم. 

)١(‏ يشترط لوجوب الدية الكاملة فى ذهاب المنفعة: ١‏ - أن 
تذهب کل المنفعة» وإلا ففيها قدر الذاهب إن علم» وإلا ففيه 
حكومة. أ أن اض عودها : 

(۲) والمذاق التى فى اللسان خمس : الحلاوة. والمرارة» والعذوبة. 
والملوحة. والحموضة» وفى ذهاب أحدها خمس الدية . 


(۱) بأن ذهب كل كلامه؛ بأن صار لا ينطق بحرف من حروف 
الهجاء الثمانية والعشرين» وفي إذهاب بعض الكلام بحسابه 
من الدية» فتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا . 

(۲) لأنه أكبر المعاني قدرّاء وأعظم الحواس نفعَاء وبه يتميز 
اا عد اون 

)۳( آي : خن عذلية وضارز ادي ای صار ظهره مقوس. 
ومنحني . 

(6) بأن صار لا يمكنه المشي. 

- بأن صار لا يستطيع الجماع» بأن كسر صلبه‎ )٠( 

(3) فصار يأكل بأنبوب مثلا. 

(۷) نقل ابن عوض عن الحفيد: (بأن يتغير صوته فصار أبح أو 
ب 

(۸) بأن صار لا يقدر على العمل بيديه» فإن صار يستطيع العمل 
على إحداهما فنصف الدية» كما قال الحفيد. 
(تتمة): المنفعة الثالثة عشرة: أن لا يستطيع استمساك البول. 
والرابعة عشرة: أن لا يستطيع استمساك الغائط» والصعر: بأن 
يضرب فيصير وجهه في جانب» وتسويد: سن» وظفرء 
وأنف. وأذن. ووجه» بحيث لا يزول السواد؛ ففيه دية ذلك 
العضو؛ لإذهابس جماله. 


لح كا 


ي ظهره - 


00 فيض الجليل على متن الدليل 


عم س 


وان 3 امسا ناء أو ضرَبّه» فا ات بعْايْطِ أو بول أو 
ربح ١‏ ولم يدم فا ثلث ا وإن 5 4 ا الد 


إن جَنى علس فَأَدْمَبَ سمعههء ا وم 


سے لا 
لي 
هي 


و ود و ا ا سبع ديات ٠‏ وارش 
زل ا 


)١(‏ لما روي عن عثمان: أنه قضى ذ في رجل ضرب ا 
الخدت ت الد روء امن الى شيبة» قال الإمام أحمد: لا 
اعرف شيئًا يدفعه. 

10 ق و ا غ بولا عو ای بتصيرورته ل 
من ا٠‏ ا الح 

(۳) للمجني عليه . 

(8) المراد إذا حصل الجرح ففيها الأرش» وهذه قاعدة مهمة: 
وهي أنه إذا كان في الجناية جرح فلا يسقطء. بل فيه الأرش› 
ولا يدخل في الدية» فلو كسر ساقه وحصل جرح موضع 
الجناية» فلكسر الساق حكومة» وحكومة للجرح. هذا مفهوم 
من كلامهم» ولو کسر ظهره مع جرحه» فذهب نکاحه» وجبت 
دية للنكاح» وحكومة للجرح» وهكذاء قال في المنتهى 
وشرحه: (ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله فی ديته) كما لو 
نيجه اھ ها عل ا و للل بارش اج ا 
ا اران اما لو ته على ر سه فاذهب» عه 
وبصره)» وقال في الإقناع وشرحه: (وإن أذهب عقله بجناية 
توجب أرشا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضوًا - 


كتَابٌ الدَّيَاتٍ 


5 


0 7 ر E‏ س م عد( ١‏ 
وإن مات من الجنايةء فعليه دية ل" 5 


7 2 


(وجبت الدية لذهاب) العقل (و) وجب (ارتن الجرح إن کان) 
و 

)١(‏ أي: للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع» كدية 
الأعضاء. 


(010 


ê‏ عه 


فضل فة دِيَةٍ الشجّةِ والجَائفَةٍ 


الشة: اشم لجر ل 


ده (D2‏ 
حمسه 3 


| 


س والوّجه. 


وهي 


هي في الحقيقة عشرء لكن المؤلف اقتصر على ما فيها دية؛ 
ويبقى خمس لا مقدر فيها بل حكومة وهي: ١‏ - الحارصة: 
التي تحرص الجلد: تشقه ولا تدميه؛ فيخرج منها الدم ولا 
يسيل. ۲ - البازلة: وهي الدامية الدامعة التي تدمي الجلد. 
* - الباضعة: التي تبضع اللحم وتشقه بعد الجلد. 
٤‏ - المتلاحمة: الغائصة في اللحم فوق الباضعة ودون 
السمحاق. ه ‏ السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة 
رقيقة» فهذه القشرة الرقيقة تسمّى سمحاق. 

وتجب فيها حكومة؛ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف من 
الشارع أشبهت جراحات البدن. 

والحكومة: أن يقوَّم المجني عليه عبدًا لا جناية به» ثم يقوم 
وهي به قد برئت» فللمجني عليه على الجاني كنسبته من 
الحا انين o‏ دا رده 
بالحكومة أرش موضحة في شجة دونهاء والنقص على حسب 
اجتهاد الحاكم . 

مثاله: أن يقوم صحيحًا كعبد بمائة ألف. ومجنيًا عليه بتسعين 
ألما فيكون النقص عشرة بالمائة» وديته )٠٠١(‏ ألف» فيعطى 


توه ت 
كناب الديَاتٍ 


)۱( 


(۲) 


أحَدُهًا: المُوضِحَةٌ: أي نُوضخ ج العَظا" وتبْرِزة) وفَيهًا 


ا TE‏ ول ر E‏ الام 


عكدرة اانه لك لا تكون هذه الحكومة اکر من ارش 


موضحة )٥(‏ من الإبل. 
(تتمة): وهل يجب مع الحكومة أجرة الطبيب؟ 
لم أر لهم كلامّاء والأصل أنه إذا كان الواجب دية فيكتفى بها 
وتدخل فيها أجرة الطبيب» وكذا الحكومة» فلا يجب إلا 
الأرش فحسب» لكن نص الشيخ منصور في شرح المنتهى في 
مسال وهي : (وإلا) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع 
أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت 
شعرها ففتقها فعليه (حكومة) لأن فعله ليس جائفة ولا 
موضحة. ولا مقدر فيه وعليه أيضًا أجرة الطبيب وثمن 
الخبط)ء وذكرها أيضًا في حاشية المنتهى» وتابعه الرحيباني 
في المطالب» ولم أره لغيرهماء فهل هو خاص بالحكومة في 
هذه المسألة فقط؟ أم هو في كل مسألة فيها حكومة. اوه 
ا تبدي بياض العظم. اك (ولا يشترط 
بضاحها للناظر» فلو أوضحه برأس إبرة وعرف وصولها للعظم 
كانت موضحة). 
لحديث عمرو بن حزم: «في الموضحة خمس من الابل». 
وسواء كان ذكرًا أو أنثى» وهذا الذي في الإقناع والغاية» خلافا 
لظاهر المنتهى الذي قال: (فمن حر خمسة أبعرة)؛ فيفهم أنه 
E‏ التصيفية: قال الخلوتي عن كلام الإقناع: 


EET‏ فيض الجليل على متن الدليل 
فاه كه ماح ان ربوا .ع على 4ب مده .)1( 
وبعضها في الوّحِهِ: فموضحتان . 

0 0 go 0 > 6 70 ١ واه . و‎ 

الثاني : الهاشمة: التي توضح العظم ls‏ » وفيها 


الثالت: المنقلة : الي تَوضِحٌ 17 تهِسْم وتَنْقَلَ العَظمَ وفيها 


ت ر ا ت هه 2 0س له شض وو 
الرَابعٌ : المَأمُومَة: التي تَصِلّ إِلَى جِلْدَةٍ الذّمَاغء وقِيهًا ثلث 
الد 
7 و 0 3 0 (W7‏ 8 و 
الخامس : الدامغة: ال تحرق الجلدة > وفيها الكل 
أيضًا . 


مف 


2 57 A 


= (وهو الموافق لما سلف من أنهما يستويان في موجب دون 
ثلث الدية). (مخالفة الماتن) 

)1١(‏ ولو كانت موضحتان في الرأس أو الوجهء فهل فيهما دية 
موضحة واحدة أم دية موضحتين؟ فليحرر . 

OED 

(۳) لما روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: «فى الهاشمة 
عشر من الابل» رواه عبد الرزاق. ۰ 

)٤(‏ بالإجماع» حكاه ابن المنذر. 

(5) لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: (وفي المأمومة ثلث الدية). 

(7) قال الشيخ منصور: (وصاحبها لا يسلم غالبًا)» لحديث 
عمرو بن حزم: «وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية». 


كتَابٌ الدَّيَاتٍ 
25 2 2222 1 5 2 2272 722525257 57257 ابي س سے ۰۷ ٤‏ 


وفي الجائِفة E‏ : ثلث ال وهي 0 ما ا إلى 


الف 585 وظَهْرِء وصَدَرِء و- ل وإ جَرَحَ جَانياء 
فرج من الآخَرِء فجائفتَانِ 


٠ 2‏ )€( م ود ل به - ~0 
ومن ن وطيءَ وة صغيرة لا د 0 مثلهاء فحرق ما بين 


مخْرَج لوت اران ن 4*0 فعَليّه الدَّيّة إن لم 


یل م 7ك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 


(٥) 


(٦) 
(¥) 


00 


والجائفة هي التي تكون في شيء من البدن من الرقبة والصدر 
والبطة إلى فبيل الفخذين › وكذلك من الخلف من أعلى الظهر 


الى قبي الآليتين» فإذا طعنه فى هذه المواضع : تسمى جائفة . 


يخرق الأمعاء)ة ا عوص : (بأن وصل الجرح إلى بطنه. 


وكذا يقال في الباقي). 
لأنه بالنظر إلى الموضع الأول جائفة» والثاني جائفة . 

دون تسع سنوات› ا ا حفن لى كانت 
فوق سبع سنين . 

او 

اا الول ا 

فعليه ثلث الدية؛ لأن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية. - 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


فيض الجليل على متن الدليل 


SH E‏ 1 جَِبِية كبيرة 
”3 ولا کک فوقع 2 ذلك e‏ 


رواه سعيد» ولم يعرف له مخالف من الصحابة وون . 

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ويكون أرش الجناية في 
ماله) أي: الجاني (إن كان عمدًا محضًا) لأن العاقلة لا تحمله 
(وهو) أي: العمد المحض (إن لم يعلم) الزوج (أنها لا تطيقه 
وأن وطأه يفضيها وإن علم ذلك) أي: أنها لا تطيقه (وكان) 
وطؤه (مما يحتمل أن لا يفضي إليه) أي : إلى الإفضاء (ف) 
الآرش :(غك العاف لان شه عت 


أي: لا شبهة للواطئ ولا للموطوءة كما قال اللبدي . 

أي: الإفضاء . 

قا عل الماذون غير مضهون: 

(تتمة): ا مع الشبهة أو الإكراه المهر والدية كاملة إن 
لم يستمسك البول» فإن استمسك فلها ثلث الدية. 

(تتمة): في مسائل وقواعد مهمة في الديات لم يذكرها المؤلف : 
١‏ قاعدة: (إن التحم جرح أرشه مقدر ‏ كجائفة وموضحة 
وما فوقها ‏ ولو على غير شين: لم يسقط أرشه؛ لعموم 
النصوص) ذكر هذا في شرح المنتهى» وكشاف القناع» بخلاف 
دية الأعضاء ومنافعها إن التحم العضو: ففيه حكومة» ولا 
دية» وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب الدية. (فرق فقهي) 


بابٌ العَاقِلَةٍ 


010 


(۲( 


db 
SOP 
90 os 
كا‎ 


باب العَاقِنَة!') 


2و و امل إل عه > إهى (Ts,‏ 
a‏ دكور عصبة الجَاني سا 


١‏ - في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير» وكذا ترقوة وإلا 
E‏ 

۳ - في کسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران إذا 
جبر ذلك مستقيمًا - كما في الإقناع - وإلا فحكومة» ومقدر في 
غير هذه العظام كما في الإقناع . 

5 - وفيما عدا ما ذكر من جرح - في غير الرأس والوجه - 
وكسر عظم كعانة حكومة. 

تعريفها كما في الإقناع والغاية والمنتهى : من غرم ثلث دية 
فأكثر بسبب جناية غيره. 

سمّيت العاقلة بذلك من العقل» أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن 
القاتل» أو لأنها تعقل لسان ولى المقتول» والأصل فيها: قصة 
اهر الت كالم الحامل فقضى النبي يكل أن دية 
المرأة على عصبتها. متفق عليه. 

قال في الإقناع: (قريبهم وبعيدهم حاضرهم أو غائبهم 
صحيحهم أو مريضهم ولو هرمًا أو زمتا)» وقال أيضًا: (وليس 
منهم الإخوة لأم» ولا سائر ذوي الأرحام» ولا النساءء ولا 
الزوج» ولا المولى)ء وقال أيضًا: (وإن عُلم نسب قاتل من - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


wv 


دبء(2١)‏ 
ول" 5 


الله 


E الا‎ ETS, 


و e.‏ ا 5 ووه )٥(‏ 
ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم . 


= قبيلة» ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه؛ لأنهم لا 
000 
(تقنة)! روط بيعت أن يكوة د ا مراع مكلا فنا 
وهو هنا مَّنْ ملك نصابًا زكويًا عند حلول الحول فاضلًا عن 
حاجته» وأن يكون موافقا لدين الجاني. 

)1١(‏ قال ابن عوض: يعني إذا كان الجاني عتم عتيقًا ولم يكن له عصبة 
م الست فعاقلته معيّقّه إن كان ذكرًّاء ثم عصباته . 

(۲) فتحمل العاقلة جناية الخطأ وشبه العمد» فلا تحمل العمده 
وس عمد غير المكلفه؟ :فيو خنطا تحمل العافلة» ذكرة 

(۳) فلو قتل شخص عبدًا عمدًا أو خطأ: فإن العاقلة لا تحمله. 

(6) لو أقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمدء إن لم تصدقه 
العاقلة كما في الإقناع والمنتهى» وعلم من هذا: أنها لا 
تحمل إلا ما ثبت ببينة أو يقر والعاقلة تصدق إقراره. 

(5») روي عن عمر وزيد بن ثابت وء قال ابن عوض: (أي: ولا 
تحمل العاقلة ما دون ثلث دية ذكر حر مسلم» كثلاث آصابع» 
وأرش موضحة» فلا تحمل العاقلة دية يد امرأة» أو رجلهاء 
اوخو دل ر ل و مجومى ولا ونی لا تھا دون للت 
وأصله في الإقناع . 


بابٌ العَاقِلَةٍ 
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ولا قيمَة متلف 


010 


030 


(۳) 


2 مع و 0 ع8 7 )1 
وتحمل : الخطاء و سه المد e‏ في ثلاث سنين 


9 ع وه ا 


ويستثنى ما ذكره في المنتهى وشرحه: (إلا غرة جنين مات مع 
ا ات اق ا( وا ف ال 
تبعًا لدية الأم نصًا لاتحاد الجناية و(لا) تحمل الغرة إن مات 
ا هانية :وهنو دون انيه از هات (تبلهنا) أي : اتان 


يها 


ع 


أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية (لنقصه) أي : ما 
وجب في الجنين من الغرة (عن الثلث) ولا تبعية؛ لتقدمه). 
فإذا أتلف الإنسان شيئًا فالعاقلة لا تحملهء قال الحفيد: (أي: 
ولا تحمل العاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك)» 
وعبارة الإقناع والمنتهى: قيمة دابة أو قن. 

وهذا إذا كانت الدية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف؛ 
لقول عمر رواه ابن أبى شيبة والبيهقى» وعن عليء رواه 
التق و انها تحمله واش e RT‏ 
0-7 وإن كان الذى ستتحمله العاقلة ثلث الدية كالجائفة: 
فيجب أن تدفعه آخر السنة الأولى» وإن كان الذي ستتحمله 
نصف الدية الكاملة» كدية يد الرجل الحر المسلمء ودية المرأة 
وكين لت ان :اخ اليفة: الاولين 6 رالشاي فى اخ اا 
الثانية»ء ومثل النصف الثلثان. | 
SE‏ 


(8:) لأنه وقت الاستقرار. 


1۲ كاك ا 


زرو ع © 


يبدأ بالأثْرَبٍ قالأفرّب» ا ا ولا ا 
تاوفية لعن يتلود نه بل م ا رون لذلا الحجت» 
NE‏ 

ولا عَقّْلَ عَلى فقي" 


: في الحواشي السابغات: (ومقدار ما يتحمله كل واحد منهم‎ )١( 
بع إلى ابنياة الماك فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل عليه‎ 
وَل واا جار فسن فالأقرب من العصبات في الإرث.‎ 
وفي الإقناع  وتابعه الغاية -: (يبداً بالاباء ثم الأبناء)» وتعقبه‎ 
البهوتي في الكشاف: (بأن مقتضى كلام الإنصاف: أنه يبدأ‎ 
بالأبناء ثم الآباء)» وأما في شرح ابن النجار فقال: (فيقسم على‎ 
الآباء والأبناء ثم على الإخوة)» ومثله في شرح المنتهى‎ 
انيوس ا ايا هنا : اا بين الا داه وال قاع‎ 
الذي فى العصبات - التي أحالوا عليها -: (أقربهم ابن فأب).‎ 
وهو يوافق ما قرره البهوتي عن الإنصاف من تقديم الأبناء على‎ 
الآباء» ولعله هو المذهب؛ لأنه الذي اتفقوا عليه والله أعلم.‎ 
(مخالفة) ثم بعد الآباء يأتي الإخوة» ثم بنوهم» ثم الأعمام.‎ 
ثم بنوهمء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم» وهكذا كميراث).‎ 
وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب» فإن تساووا في القرب وزع‎ 
. الواجب بينهم‎ 

(؟) كشخص عنده أبناء وأخوان فيعقل الأخوان أيضًا وإن كانوا 
محجوبين بالابناء. 

(۳) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: من لا يملك نصابًا - 


بابٌ العَاقلة 

(Taos 5 اوا‎ (1). 4 2 7 2 

وى ومجول ¢ وامرأة - ولو معتقة 58 
ا E E‏ بو E a‏ ا دي (TT) ofl‏ 
ومن لا عاقلة له او له وعجرّت› فلا دية عليه ¢ 

م 50 سه أ €3 واھ ی و ر + 0 2~« و عو 5 


ص أذ )٥(‏ فا ی“ الىز ° ص )1( 
وطَوّاِ ٠‏ فإن تَعَذْرَ الأخذ مِنه» سَقَطتٌ © . 


= عند حلول الحول فاضلا عن حوائجه كحجء وكفارة ظهار). 
فالموسر هنا كما في الشرح -: من ملك نصايًا فاضلا عن 
حاجته كحج وكفارة ظهار. 

)١(‏ لكن قال في الإقناع: (ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن 
أهلا عند الوجوب كفقير يستغني» وصبي يبلغ» ومجنون يفيق : 
دخل في التحمل). 
(تتمة): لو كان عند الوجوب أهلاء لكن عند الدفع ليس 
هلا : فلا يجب عليه . 

(۲) الأصل أن المعتق - بكسر التاء - يعقل لكن المعتقة لا تعقل ؛ 
ا لامو اغا ال 

(۳) إن كان مسلمًا وإن كان ذميًا وعجزت عاقلته ففي ماله حالة. 

)٤(‏ فالعاجز يتحملها عنه بيت المال حالة في دفعة واحدلة. 

(ه) لأن النبي ييه ودى الأنصاري الذي قتل في خيبر من بيت 
آلا مقن داه 

(0) وليس على القاتل شيء؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه 
لا يطالب بها غيرهم» هذا المذهب» وعنه: تجب في مال القاتل» 
قال في المقنع: وهو أولىء أي : من إهدار دم الأحرار في أغلب 
الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلهاء ولا سبيل - 


010 


(00 


فيض الجليل على متن الدليل 


إلى الأخذ من بيت المال» فتضيع الدماء. قاله في الكشاف . 


وقال فى الغاية: (ويتجه: باحتمال لو أنها أيسرت بعد ذلك 
ت فحنا )مع العاقلة بعد عجر بت المال 
ووافقاه). 

(نتمة): في الإقناع: خطأ الحاكم والإمام في أحكامهما في 
بيت المال؛ لأن خطأه يكثر فيجحف فى العاقلة كخطأ وكيل 
فإنه على موكلهء فلا يضمنه الوكيل» 5 خطأهما في غير 
حكم فعلى عاقلته» وكذا الحكم إن زادا سوط الخطأ فى حد 
أو اموي أو یا یا و نار و ج اق الإمام 
والحاكم - بشهادته غير آهل 2 أنه من بيت المال» قال الشيخ 
منصور : : (لأنه من خطأه في حكمه). 

e‏ الإجماع؛ وسنده قوله تعالی : وما کات لمُوّمن 
أن فقتل مه 2 کا إلا حطتا الآية والكفارة هنا: عتق رقبة 
و ا يود ی کین تابدن ا زا و 

قال في الغاية: (وتجزئ - أي : الكفارة - بعد جرح» وقبل 
موت)» بخلاف القصاص؛ فلا يقتص قبل برء. (فرق فقهي) 
فالكفارة مختصة بالخطأ وشبه العمد. 


وجب فِيمَا دُونّه'' في مَالٍ القاتِل لنَفْس مُحَرَّمَة ولو 


010 فهي واجبة على من قتل نفسّا محرمة أو شارك فيهاء وسواء 
قتلها مباشرة أو بسبب» قال في الإقناع - ونحوه في المنتهى - 
( ب مسقن ا فر ل ااا ووي كني الكفارة 
في ماله» بخلاف الدية فلا تجب على الإنسان إذا قتل نفسه. 
(فرق فقهى)» ومثال قتل الشخص لنفسه شبه عمد: أن يمسك 
حرة ظا نا أ نيا تدا النا O‏ 
واختار الموفق عدم وجوب الكفارة إذا قتل الإنسان نفسه» قال 
فى المغنى: (أقرب إلى الصواب» إن شاء الله» فإن «عامر بن 
الأكوع: قتل نفسه خطأء ولم يأمر النبي بيه فيه بكفارة». 
وقوله تعالى: چوس فل مُوْمِنَا حم [النساء: 7 إنما أريد بها 
إذا قتل غيره» بدليل قوله: ودي 1 هيوم [النساء : 

37. وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن 
الأكوع. والله أعلم). 
(فائدة) : جميع الكفارات لا تسقط.ء سوى كفارة الجماع في 
رمضان» وكفارة الوطء في الحيض . 

(۲( ل ل ا د لا بإلقاء 
مضغة لم تتصور؛ لأنها ليست نفسًا . 
قال اللبدي: (ومثله ‏ والله أعلم ‏ إذا لم يتوقّها في الجماع. 
بأن نام على بطنهاء أو أكثر من جماعها ونحوه مما يضر 
بالحمل فأسقطت ما فيه صورة فتلزمه الكفارة). 


EKEN"‏ فيض الجليل على متن الدليل 


0 الرقيق: بالصَّوْمء والكافر : كان e‏ 


وس و 2 مودس فير ف 5 8 2 0 5 مھ >> ممه و 6 
إِظْعَامَ ن 
١‏ ' 5 


010 


(۲( 


(۳) 


ت ا 9 
وتتعدد الكمَارَةٌ بتعدد المفتول” ‏ . 


استشكل بعض العلماء كيف يُلزم الكافر بالعتق؟! قالوا: لأنه 
لا يصح منه الصوم . 

لكن هناك إشكال: هل يؤمر حال كفره ويلزمه بها الحاكم» أو 
إذا أسلم يؤمر بذلك؟ فليحررء وقد يقال إذا لم يكفر بالعتق 
في الدنيا فإنه يزيد إثمه في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع 
ار 

وغير المكلف ‏ الصبي والمجنون - يكفر عنهما وليهماء قال 
البهوتي في شرح المنتهى : (فيعتق منه - أي: من مال الصبي - 
رقبة؛ لعدم إمكان الصوم منهماء ولا تدخله النيابة). 

فإن لم يكن مال الصبي يسع عتق رقبة» فهل يبقى الصوم في 
ذمته حتى يبلغ أو يفيق من الجنون؟ لم أر لهم فيه كلامًا. 
فليحرر . 

(تتمة): لا تجب الكفارة في يمين الصبي والمجنون؛ لآن 
كفارة اليمين تتعلق بالقول. ولا قول للصبي والمجنون» والقتل 
يتعلق بفعلهما لا بقولهماء ذكره في الكشاف. (فرق فقهي) 
كذلك لو اشترك فى قتل واحد أكثر من واحد: فعلى كل واحد 
كفارة» وعبارة الغاية: (وبتعدد شركاء في قتيل)» بخلاف الدية 
فعليهم دية واحدة» تقسم عليهم. (فرق فقهي) 


باب كَمَارَة المَثّلٍ 


vw 


ےت م 2 ع 0 مهاه 0ے (۱) 
ولا كمارَة على من قتل من يباح تلف کل ¢ 
مك “0 0 جر 69 5 > 5 ٤‏ 


(۱) بعد ثبوت زناه عند الحاكم . 

66 أى : معتل 

)۳( أي : لا كفارة على من اقتص من قاتل مورثه . 

(:) كذلك لا كفارة في: قطع طرف» وقتل بهيمة» خلافا 
(تتمة): في مسائل مهمة: ١‏ - أكبر الذنوب: الشرك بالله» ثم 
الففل» وال 
۲ - شروط وجوب الكفارة» الأول: أن يكون الفعل قتلا 
لآدمي لا قطع طرف ولا لبهيمة. سواءً كان القتل : مباشرة» أو 
فكاركة) او سا ے کر تدب الثاني : أن يكون القتل خط 
اوف تو عمة "عيداء الثالق: أن يكون الكتعرن a‏ 
- وهو . المسلم. والذمي. والمعاهد ‏ بخلااف غير المضمون» 
ويدخل فيه : الل 2 قتله. كالزاني 0 
الدعوة» وفتل نساء الحرب وذريتهم. فهؤلاء يحرم قتلهم 
لانتفاع المسلمين بهم. لكن لا كفارة في قتلهم ولا دية كما 
قاله في المعونة /1١(‏ ۳۸۳). 
 “‏ أسقط المؤلف باب القسامة: وهى: أيمان مكررة بدعوى 
فتل معصومء لا في دعوى قطع طرف ولا في دعوى جرح . 


و ایت لم اص اليك 


معيتا من هذا الحي» وليس عندهم شهود ولا بينة . 
ولها شروط. أهمها: العداوة الظاهرة» ولا شهودء فيأتي الورثة 
للمقتول فبعلكون تهسين ,يمينا أن فلانا هو القاتل» فلو كان 
الوورثة ار اقا حمسا وعشرين. يمينا لكل واحك ذإذا 
ع اعا ما بحي وا ا ن كان همد مهدا 
ما يجب بقتل العمدء فقد يقتص» وإن كان خطأ أو شبه عمد: 
اا ميهي ال 
شروط صحتها عشرة: ١‏ - اللوث: وهو العداوة الظاهرة» نحو 
ما يحصل بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر. قال 
الشيخ منصور: (وما يحصل بين البغاة والعدل» والشرطة 
واللصوص»). ۲ - تكليف القاتل» ۳ - إمكان القتل منهء بألا 
يكوة لاك مال ل ا هه الله دوف الفا 
في الدعوى» © مطالبة جميع الورثة بالدم» ٦‏ - اتفاقهم على 
الدعوى؛ أن فلانا هو القاتل. ۷ - اتفاقهم على القتل» 
ف اا ا 4 - أن يكون في الورثة ذكور 
ا ا ا 
حلف برئ وإن نكل ألزم بالدية» ٠١‏ كون الدعوى على 
واحد معيّن» فلو قالوا: قتله هذا مع آخر أو أحدهما: فلا 
قسامة . 
- وتكون القسامة فى: العمد وشبه العمد والخطأ . 
تدا يايمان الذكور العصبة الوارثين ثم إذا حلفوا خمسين 
ها فالحق ‏ حتى في عمد للجميع . 


كتابٌ الحدود 


010 


(۲( 


2 
تابث الحدهه” 


E WEEE 


- ولو حلفوا على شخص عمد: فالورثة مخيّرون بين القتل أو 


الجر قلي ذا لت وا القن قاذ فان 
موك تكن الورنة عه االتمسين يمينا أو ENC‏ حلف 
المدعَى عليه خمسين يمينا - إن رضوا بيمينه ‏ وبرئ» وإن 
نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال» 
كميت في زحمة أو جمعة أو طواف» والله أعلم. 

الحدود جمع حد» وهو لغة: المنع. وشرعا: عقوبة مقدرة 
شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وموجبات الحد 
خمسة: ١-الزنا.‏ ۲ -القذف. “*“ -السرقة. 4 قطع 
الطريق. ٠‏ - شرب المسكر. وزاد بعض العلماء عليها: البغى 
ولا وهنا كور نون E lol‏ 
فى ا فى الود 

شروط من يُقام عليه الحد: (الشرط الأول) أن يكون مكلماء 
أي : بالغًا عاقلا؛ لحديث: رذ فِعَ القَلمْ عن ثلاثة : : عن النَائِم 
حتى يستيقظ» وعن الصبيٌّ حتى يكبّرٌ وعن المجئونٍ حتى 
يعقل» . رواه أبو داود. 


فيض الجليل على متن الدليل 
ع C3‏ 9 (۲( 
ملتزم 4 عالم بالتحريم 5 
وتَحرُم القخام و و د العا sS‏ يَبلعَ 
الاما“ . 


ع 


)١(‏ (الشرط الثاني) أن يكون ملتزمًا بأحكام المسلمين» وهو 
المسلم والذمي» ويستثنى الذمي من حد شرب الخمر فلا يقام 
عليه؛ لاعتقاده حلها. أما المعاهد والمستأمن فيوؤّاخذان بحد 
الآدمى كحد قذف وسرقة» لا يحد لله كزنا بمثله أو شرب 
احشرم كبا الب تادرد الماك يرن E‏ 
المستأمن أو المعاهد بمسلمة انتقض عهده ويخير فيه الإمام. 

(۲) (الشرط الثالث) أن يكون عالمًا بتحريم المعصية الموجبة 
للحد» كعلمه بحرمة الزناء أما لو كان جاهلا بحكمها فلا يقام 
عليه الحد» لكن يشترط أن يكون مثله يجهل تحريم مثل هذه 
الأحكام. أما إن كان يعرف حكمٌ الزنا ونحوه لكنه يجهل 
بإقامة الحد عليه» فيقام الحد عليه» ويكفي أن يعلم أن الإقدام 
على هذه المعصية حرام . 

(۳) قوله: (في حدٌ لله تعالى) احتراز عن حد الآدمي كحد 
القذف» فإنه يجوز أن يشفع فيه عند من وجب له مطلقا . 

)٤(‏ فتحرم الشفاعة» ويحرم على الحاكم أن يقبلها في حد لله 
تعالى بعد أن يبلغه» والمراد ببلوغ ذلك للامام: أن يثبت الحد 
عند الحاكم. كما ذكر ذلك الشيخ عثمان» وعليه فتجوز 
الشفاعة في الحد قبل ثبوته عند الإمام حتى لو علم به على ما 
يظهر» فما ذام لم يثبت فتجوز فيه الشفاعة» وذكر ابن عوض - 


(010 


(00 


فى حاشيته على دليل الطالب - نقلا عن الحفيد ‏ قوله: (أي : 


يثبت عنده» والمراد ببلوغ الإمام : الإتيان بالمحدود إليه كما فى 


حديث صفوان بن أمية طبه » وفيه: (هلا قبل أن تأتيني به) رواه 


أبو داود» وعلى هذا القول: تجوز الشفاعة وقبولها قبل أن يؤتى 


به إلى الإمام» وفي الإقناع وشرحه في باب حد السرقة: (و) لا 
بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله كل : 
«تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجيب» (فإذا بلغه حرمت 
الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في 
قصة المخزومية انتهى). (خلاف المتأخرين) 

زاد في الإقناع والمنتهى: (ولو كان مُعِيّنَا له)» لأن هذا من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الواجب» وهذه المسألة من 
زيادات شيخ الإسلا وقك أعفيدها الحتارلة: 

أي: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه سواء كان الحد لله 


وبينه في الإقناع بأنه لا يجوز أن يقيم الحدود إلا الإمام أو 
نائبه» أما لو أقامه غير الإمام أو نائبه» فقال في الإقناع: (لم 
يضمنه نضّاء فيما حده الإتلاف). قال الشيخ منصور: (كرجم 

الزاني المحصن وقتل المرتد والقاتل في المحاربة؛ لأنه غير 
معصوم» ويعزر لافتياته على الإمام» قلت: لو قطع إنسان - 


تك فى 
ااي 


فيض الجليل تن الد 
۲ آم كا" الك 


ی 3 7 ا م ١‏ 
والسيد على رَقبقه” 


۲ 14 ٠ .و‎ 

وتَحرمُ إقامته في المسجي . 

٠ 3 فد اده‎ “ ٠ ٤ ا‎ 0-4 ۳ 2 ۶ 
ENE EE EAE ا‎ E 1 وأشده”‎ 


1 و(/7ع)2 
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(۷) 
(A) 


ويُضْرَبُ الرجل قافنا 


يد السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول 
الغبارة له)» وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى» ومثله في 
القايةي قانية :زرا مميمين من لبن له PE CE‏ 
اتواه قلت .وها يكون ميق باب اول لو انامه غير 
الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر. 

فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحدء أن يقيم الحد 
على رقيقه إذا زنا . 

لحديث: (لَا نَقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد» , 
فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه. لحصول المقصود وهو 
الجر 


أن اله خض الزنا بمزيد تأكيد لقوله تعالى #ولا تاخدد بهم 


> 
ر 0-0 أ يم 


رأفة 2 دن آله إن E‏ الله والوم الآخر» . 


لآنه متمحص للآدمي . 


أا جد شري لر اعد ا 


لأنه لا يبلغ به الحد. 


أبهم الحنابلة حكم ضربه قائمّاء قال حفيد صاحب المنتهى فى - 


كتابٌ الحدود 


ء| 2573 أه ‏ 


بالمّوط"'". ويجبٌ اتَقَاءْ الوجه والرأس والفرج والمقكل”'* . 
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حاشية دليل الطالب: (وظاهره وجوب ضربه قائمّاء كما هو 
مقتضى التعليل» أعني: ليعطى كل عضو حظه من الضرب). 
يديه لي اليه ge‏ ميد وإنما يكون من 
ا كذلك يشترط ألا يكون في السوط من الشجر ثمرٌ أو 
أشواك» كذلك لا يجوز أن يكون الضرب بعصاء بل الواجب 
ال كوت سوط » وستجت الا يكون السوط ادا ولا قديماء 
قال في المبدع: (فيتعين أن لا يكون من الجلد)» وجزم في 
الغاية فقال: (غير جلد فوق القضيب ودون العصا)ء قال 
الخلؤتي: (بسوط؛ أي: من نوع الشجر لا من الجلد وأن 
کو هر لا 
اق 1 كل ها يودي الى الموث #القلت والحميي :ولا يندى 
الضارب إبطه في رفع» ولا يبالغ بحيث يشق الجلد. ويسن 
تفريق رب على امات وجسده فلا يوالي الضرب على 
موضع واحد لئلا يشق الجلد أو يؤدي إلى القتل» فإن فعل 
ا ويكون في مواد ضع اللحم كالأليتين والفخذين؛ لأنها 
ااا ر اا علي الأرضى و ربط كا 
يجرد من ثيابه» بل يكون عليه قميص أو قميصان ليسا من 
ات 
(تفينة): شروظ. الفلكة: ا مه ارت ان وه د 
تعالى ولما وضع لهء لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ومن 
الضارب هناء هل هو المباشر للضرب أم الحاكم؟ هو الحاكم 
كما بينه في الفروع» فالحاكم هو الذي ينوي» فإن جلده ‏ 


)۱( 


(۲( 


فيض الجليل على متن الدليل 


E ان‎ RI TT عالت‎ ET 


للتشفي أثم لأنه عدوان ولیس بحد. وهل يعيده؟ لا يعيده كما 
في الإقناع» لما فيه من الإضرار بالمحدود. ۲ - التأليم» قال 
في الإقناع وشرحه: (وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو 
تعزير فشرطه التأليم» لقول علي : اضرب وأوجع). 

والمذهب أنه لا تشترط الموالاة فى الجّلد كما نص عليه فى 
المنتهى والإقناع؛ لما فيه من زيادة العقوبة» قال في الإقناع 
- بعد ذكر المذهب -: (قال الشيخ: وفيه نظر). واقتصر عليه 
في الفروع فلم يعقب على قول الشيخ تقي الدين» ولعل 
الأولى وجود الموالاة في الجلد ليحصل الإيلام. 

(تتمة): على المذهب لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان 
أو امرأة. 

الحكم هنا مبهم في الإقناع والمنتهى والغاية» إلا أن يقال: إنه 
مستثنى من وجوب ضرب الرجل قائمّاء فلا يجب أن تضرب 
قائمة بل جالسة» فنحن رفعنا حكم الوجوب من ضربها قائمة. 
لكن ما حكم ضربها جالسة هل هو مستحب أم واجب؟ تحتاج 
لتحرير . 

لعلا تتكشف» ولم يضرح الحتابلة يحتكم شد ثيابهنا وإفساك 
يديهاء وقد يقال بالوجوب بناء على تعليلهم بعدم انكشافها. 
فيفهم من هذا التعليل الوجوب» قال في الإقناع: (تضرب 
المرأة في الظهر» وما قارب الظهر) . 


كتابٌ الخدود 
| 5560 أه | 
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ا 


(۳) 


1 مه ت صرف ا و ۳ ۶ ت 
ال م ا > ولم يسن أن يقر به عند 


وإن اجتَمّعت حُدودٌ لله تعالى مِن جنس تَداخَلَتُ””'» ومن 
أجناس : فاا" '. 


)١(‏ يفهم أنه قبل إقامة الحد لا يحرم ذلك» وقال اللبدي: (قبل 
إقامة الحد يجوز أن يحبس لأجل إقامته» وأما إيذاءه بالكلام 
فالظاهر عدم جوازه قبل الحد وبعده). 

(۲) لحديث عبادة مرفوعًا: «من أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به فى 
الدنياء فهو كفارة له». رواه البخاري . ١‏ 

(۳) استحمانًا كما في شرح المنتهى . 

(6) بل قال في المنتهى وشرحه: (ومن قال لحاكم أصبت حدًا لم 
يلزمه شيء ما لم يبينه) . 

(5) کمن زنى مرة ولم يُحدء ثم زنى مرة أخرى إلى عشرين مرة» 
فتتداخل» ويحد للزنى مرة واحدة» أما لو خحد في الأولى ثم 
زنا ثانية فيحد في الثانية. وهكذا في بقية الحدود. 

) إن فعل حدودا من أجناس فهو على قسمين: ١‏ - أن لا يكون 
فيها قتل» کمن زنى وهو غير محصن» وقذف» فتستوفى جميع 
الحدود» ويبدأ بالأخف فالآأخحف» فيبداً بحد القذف ثم الزنا. 
۲ - أن يكون فيها قتل» كمن سرق وقتل في قطع للطريق» فإنه 
بحد بالقتل فقط فيقئّل . 


قيض الجليل ته الد 
ا 


الرّنى: هو فعل الفاحشّة في بُلٍ أو بر واا ري 


و (۲( 2 0 و ت (T)‏ 
المحصن وجب رجمه حی يموت 1 
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(تتمة): إذا اجتمعت حقوق الله مع حقوق الآدميين» فتستوفى 
كلهاء لكن يبدا بحقوق الآدميين. 
(تتمة): لو رجع المحدود في زنى أو شرب» أو سرفة ؛ فلا 
أت إن کان قد خد قرا زه ورجع قبل الحد» ا 
منه رجوعهء بل حتى لو رجع في أثناء إقامة الحد» أو هرب 
فيترك» وجوبًا. ب - وإن كان قد خد لثبوته ببينة فهرب» لم 
ا 
ول من أكبر الكبائرء وأجمع المسلمون على تحريمه» قال 
تعالى : «ؤولا دقرا رَه 2 فَحِسَّهٌ وسا سيلك ©4 . 
بفتح الصاد وكسرها كما قال اللبدي. 
لثبوت ذلك بقول النبى وك وفعله» ولا يجلد ولا ينفى كما 
ورد :ذلك في بعض الأعاويف: قال في الإقناع: (وتكون 
الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يُثخن المرجوم بصخرة 
كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة)» وقال أيضًا: 
(والسنة أن يدور الناس على المرجوم من كل جانب كالدائرة 


إن اليلق راليقة لذأ اق راون الاعفيا ل ١ن O TE‏ 


بابٌ حدٌّ الزّنى 


والمخصن هو: من ويل زُوسته في ٿيا بيكاج صَحيج. 


E‏ حرَان a‏ 1 وإن ا الب عير e‏ جلد 
واس E Te‏ ار 


(۲) 
(۳) 
(€) 


)١(‏ شروط المحصن: ١‏ - أن يطأء ويخرج بذلك المباشرة دون 


الفرج» والخلوة. ۲ - أن يطأ زوجته» ويخرج بذلك لو وطئ 
امرأة أجنبية أو سرية. ” - أن يطأها في قبلهاء ويخرج بذلك 
ما لو وطئها في دبرها. ٤‏ - أن يطأها في نكاح صحيح.ء لا 
في نكاح فاسد» أو باطل» ٩‏ - وهما حران. ٦‏ - مكلفان. 
۷- قال الشارح: (أن يوجد الكمال في الزوجين حال 
الوطء)» أي: وجود جميع هذه الشروط حال الوطءء فلو 


تخلف أحدها فلا يرجم › ولا تا الإسلام ليكون محصتا» 


لآن النبي بي رجم اليهوديين الزانيين. متفق عليه. 

غير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان السابقة 
رلا كان أو ارات اذ كاذقه. 

ا ا غير امخض وهل كان أن اف داف نص ؟ 
لأذ اوو ذلك فى حك الي وقد ماع ل ا ا 
وزاد فيه: (إلى بلد معين» وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق 
مسافة قصر فعل»...» ولا يسجن في البلد الذي نفي إليه). 
قال فى الإنصاف: (قوله: (وإن زنى الحر غيرالمحصن: 
جلد مائة جلدة. وغرب عامًا إلى مسافة القصر)» وهذا 
المذهب» سواء كان المغرّب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: 
هذا المذهب). في الحواشي السابغات: (أما صاحب المنتهى - 


(010 


(۲) 
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)۱( وريس و(5) 
وإد رن El‏ جلد خمسينٌ ¢ ولا os ar‏ 


فأطلق ولم يقيده بمسافة قصرء قال البهوتي في شرحه للمنتهى : 
(إلى ما يراه الإمام)» لكن صرح ابن النجار في شرحه /٠١(‏ 
)٠‏ في أثناء حديثه عن تغريب المرأة بدون محرم» وأنها 
تغرب إلى مسافة قصر ‏ قال: (كالرجل)» فدل على أنه كالإقناع 
وأن الرجل يغرب مسافة قصر فأكثر)ء تعقيب: لكن ليس فى 
غبارة المقنع والمنتهى التغريب أكثر من مسافة قضر كما في 
الإقناع» لكن لعله مراد لهما؛ لأنه إذا جاز التغريب إلى مسافة 
نك انا تيا زد أراى داتعي اد ررد 
دون هذه المسافة والله أعلم . (مخالفة الماتن) 

وتغرب الأنثى مع محرمهاء فإن لم يكن لها محرمء أو لم 
يمكن تغريبها مع محرمها فتغرب وحدها إلى مسافة قصر كما 
في المنتهى» وقال في المقنع: (ويحتمل أن يسقط النفي), 
وقوّاه المرداوي ورجحه ابن عثيمين ومال إلى أنها تحبس في 
مكان آمن لمدة عام» والمذهب الأول. 

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإذا زنى ال ت ال 
بلد غير وطنه) ليكون تغريبًا (وإن زنى) المغرّب (في البلد الذي 
غرب إليه غُرب إلى غير البلد الذي عرب منهء E‏ 
مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني لأن الحدين من 
جنس فتداخلا) كما سبق). 

لقوله تعالى: إا احص ن أب بتر لين ضف 

عل الْمْخْصَكَتٍِ مر الْمَدَابِ» فقيس العبد ۳ الأمة. 

لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده فيقدم حق السيد. 


فاخا ال 
u‏ 


د 60 و 3 00 - 
وإن زَنى الذْمَئُ بمُسلمةٍ: فيل وإن زَنى الحربنُ : فلا 


ل 0 
ع عليه 
سی 


(010 


(۲) 


(۳) 
00 


(000 


a 3‏ 
وإن زنى المحصنٌ بغير المُحصن فلكل حَد ق 


5 ا 
ومن زی ببَهِيمَة 7 


5 
ا و د )٥( RR‏ 
احدها: تغييب الحشفةٍ أو قدرها 


أو أصابها باسم النكاح» لأن نكاح الكافر للمسلمة نكاح باطل 
بالإجماع. فيقتل لانتقاض عهذه 2 هكذا يذكرونه هناء بينما فى 
الإسلام. 

فالمحصن يرجمء وعير المحصن يجلد ويغرب. 

يعزر؛ لأنه لم يصح فيه نص» ولا يمكن قياسه على اللوطي؛ لأنه 
لا حرمة له والنفوس تعافه» قال في الإقناع : (ويبالغ في تعزيره). 
يشت ذلك بشهادة عدلين › أو إقراره ولو مرة» وتقتل البهيمة سواءً 
كانت له أو لا إن ثبت بالبينة لا بإقراره» ويحرم أكلهاء ويضمنها 
الزاني بقيمتهاء وذكر في الإقناع : (لو مكنت امرأة قردًا من نفسها 
راق فتعزر بليعًا على المذهب وعلى القول الثاني : تقتل) . 
أ العشفة الا اة كها ذكر الشارح» أو قدرها من ذكر 
نص ر 


فيض الجليل على متن الدليل 


)١(‏ أصليء فلو كان أحدهما غير أصلي فلا يجب حد الزنا كخنثى 
وذكر. 

© بحلاف الحيوان» .كلو وط حيوانا وجب التعزير فقط: 

(۳) أما لو زنا بامرأة ميتة فلا حد. 
(تتمة): هل يجب حد الزنا بتغييب الحشفة بحائل؟ 
اختلف المتأخرون على قولين» القول الأول: أنه إذا وطبئع 
بعالل ذلا بتاء عله بعد ESA‏ على ودر 
ال المشكاءة أن و اي المشكل که اا ت و 
شروط إقامة الحد تغييب حشفة أصلية بفرج أصلي» وهنا لم 
يحصل وطهءٌ بفرج أصلي» وقال بهذا القول صاحب الغاية 
اتجامًا قال مع شرحها: (ويتجه باحتمال) قوي أن يكون (بلا 
حائل) قياسًا على الغسل» إذ لو غيب حشفته بحائل لا يجب 
عليه الغسل)» ووافقه الشارح والشطي» وصرح بذلك الشيخ 
منصور في كشاف القناع» قال: (قال في الفروع والمبدع» بعد 
كلام نقلاه عن أبي بكر» فدل على أنه يلزم من نفي الغسل 
نفيْ الحد وأولى . انتهىء فيؤخذ مته أنه لا حد على من غيب 
بحائل)» ونحوه في حواشي الإقناع. وتابعه الخلوتي 
والنجدي . 
والقول الثاني: أنه يقام فيه الحد» وذهب إليه ابن عوض وقد 
نقادد عنه ا :كيف قال 1 (قوالهة «(تغبوين الحقيقة ) الأصلة 
تغييبًا يوجب الغسل» ظاهره: ولو بحائل؛ لعموم المنع). 


نات هد اة 
١. 0 00 4‏ 
الثاني انتقاء السبهة . 


= وتابعه اللبدي» ومثلهما الشيخ أحمد البعلي في هوامشه على 
هداية الراغب . 
والأقرب: أنه لا يقام الحد؛ لوجود الخلاف» فيدراً الحد لوجود 
الخلاف» والكلام هنا ليس من جهة كونه زنا أم ليس بزناء بل 
نقول هو زنا وداخل في نصوص التحريم والوعيدء وإنما الكلام 
عن إقامة الحد من عدمه» وظاهر كلامهم أيضًا : لا فرق بين 
الحائل السميك والخفيف» والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 
زتعي عد اللوطى + عدن الا نے اناع :و المتفعيو ته 
الا على العدعيه» فرج التحمين» .وجاك رف غير 
المحصن» لحديث: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» رواه 
البيهقي والطبراني وهو حديث ضعيف. والرواية الثانية: يرجم 
بكل حال سواء كان محصتا أو لاء واختارها الشريف أبو جعفر 
وابن تيمية وابن القيم وابن رجب» وذكرها في الفروع. 
(تتمة): الزنا بذات محرم - سواء تسم أو رضاع -: المذهب 
أنه كالزنا بغيرها؛ لعموم الأخبار. 

E eS SS O 
تخالطه اذ شبهة للحل؛ لحديث: «ادرأوا الحدود‎ 
: بالشبهات». أخرجه ابن عساكر» وأخرجه الترمذي بلفظ‎ 
(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)» وصح موقوفا‎ 
على بعض الصحابة كما في إرواء الغليل» فمتى وجد سبب‎ 
- للحل ولو كان ضعيمًا أو محرمًا مختلمًا فيه فلا يقام الحدء»‎ 
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كما لو وطئ في نكاح مختلف فيه ولو كان يعتقد تحريمه 
كنكاح المتعة أو بلا ولي» بخلاف ما لو وطئ في نكاح باطل 
مجمع على تحريمه مع العلم ببطلانه وتحريمه كنكاح 
المكاواحة» والمعكدة» والكامية 4 وذرات متحازمة نتسب أو 
رضاع . 

: امرية: الذولة ماقزان الزانى‎ PET 
رط رت المجد لرل خيسة شرو اذه أن كرون‎ 
اند ايكون الإقرار أربع مرات» لحديث ماعز.‎ IEE 
ال یکول‎ ٤ لانت أن يلتزم بإقواره ی ت غلية الام‎ 
مختارًا. © - أن يصرح بذكر حقيقة الوطء؛ حتى لا يظن أنه‎ 
. فعل شيئًا على أنه زنا وهو ليس بزنا‎ 

قال في الإقناع وشرحه: (ويستحب للإمام أو الحاكم الذي 
يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم) 
الإقرار» (و) التعريض له (بالوقوف) أي: التوقف عن الإقرار 
إذا لم يتم الإقرار لما روي عن النبي يي «أنه أعرض عن ماعز 
حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى 
تم إقراره أربعًاء ثم قال: لعلك قبّلت لعلك لمست»» وروي 
أنه قال للذي أقر بالسرقة: »ما إخالك فعلت» رواه سعيد (ولا 
بأس أن يعرّض له بعض الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن 
أقر (أو) يعرّضوا له قبل الإقرار (بأن لا يقر) لأن ستر نفسه 
أولى (ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من 
إشاعة الفاحشة انتهى)» والإقرار بالزنا يصح في عدة مجالس - 


EAT 
اا د ل‎ 


“^ 
wv 


2 ا‎ O RS ١ 58 ردى م‎ 7 ٤ 
او بشهادة أربعة رجال غدول 8 فإن كان احدهم غير عدل‎ 


= بخلاف الشهادة. (فرق فقهي). وهل يستحب التعريض للمقر 
في غير الزنى بالرجوع كالشرب والسرقة؟ ذكر في الإقناع في 
السرقة جواز تلقين السارق ليرجع عن إقراره» قال مع شرحه: 
(ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من 
تعريضه بيه بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي : أنه أتي 
برجل فسأله: أسرقت؟ قال: لاء فتركه. ونحوه عن أبي بكر 
الصديق وات هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء)» والظاهر: نعم 
يستحب التعريض للمقر بالرجوع في غير الزنى» ويجمع بين 
اللوضعين ا ر بصب ی 
بالرجوع» والثاني الذي في السرقة في جواز تلقينه الرجوع. 
وال أعلم . 

)١(‏ الأمر الثاني الذي يثبت به حد الزنى: الشهادة» وشروط ثبوت 
الحو ا اكه أن ا رساك على عدون 
والمراد بالعدالة: العدالة الباطنة والظاهرة. 5 أن يشهدوا 
كلهم في مجلس واحد ولو جاؤوا متفرقين» فإن جاء بعضهم 
بعد أن قام الإمام من مجلسه فهم قذفة» © أن يشهدوا بزنا 
ET‏ يغيقفن الشهوة ححققة | ناه عع OD‏ رونا 
ليس بزنا أنه زناء ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذگره 
في فرجها . 
(نتمة): هل يجوز أن يرى الشهود مَن يفعلون الزنا على 
حالهم؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويجوز للشهود أن ينظروا 
إلى ذلك منهما) أي: الزانيين (لإقامة الشهادة عليهما) ليحصل - 


فيض الجليل تن الد 
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OS 
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وإن شهد أربعة بزناه بفلانة» فشهد أربعة ارون أن‎ 
و 6ه‎ ak ن 5 ثم. عي 35 ت‎ 
اهود هم الرّناة بهاء صدقواء ا اللاولون فقط للقذف‎ 
(Y) .# 
. والزنى‎ 


ود وما ا ل ع 2 0 4 (TD) e‏ 
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيءُ ْ 


= الردع بالحد)ء وقد يقيد هذا بما إذا كانوا أربعة فيجوز؛ لإقامة 
الشهادة عليهماء أما إن كانوا أقل من أربعة فلا يجوز؛ لكونهم 
لا يحصل بشهادتهم حد الزنى. فليحرر . 

)١(‏ لعدم كمال شهادتهم. وكذلك لو نقص واحد منهم فإنهم 
يحدون للقذف . 

(۲) أي: فلا حد على الرجل الذي شهد عليه أنه زنى بفلانة؛ لأن 
الشهود الأربعة الآخرون قدحوا في الشهود الأولين» فأصبح 
الأولون غيرَ عدول»ء فيحدون للقذف والزناء وبقي المرأة فتحد 
كما ذكره ابن عوض واللبدي؛ لثبوت زناها بشهادة الآخرين» 
لكن بشرط مطاوعتها كما قاله اللبدي. 

(۳) لاحتمال كونها وطئت بشبهة أو مكرهة» قال في الإقناع 
(وتسأل استضابًا» فإن ادعت أنها أكرهت على الرّنا أو وطفث 
بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد)ء بخلاف الرجل فلا يعذر 
بالإكراه على الزنى فيحد؛ لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع 
انتشارء والإكراه ينافيه» فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه. قاله 
البهوتي في شرح المنتهى» وتوسط في الغاية فقال: (أو مكرمًا 
خلافا لجمع إلا إن أدخله بلا انتشار). (فرق فقهي) 


باب حَدّ القَدْفٍِ 


اك 


O 
40 © 
كم‎ 
هام‎ 


باب حَدّ القذف(' 


= (تتمة): ضوابط في الزنا: 
١‏ - تجوز الشهادة في الحد من غير مُدع» لقصة أبي بكرة طبه › 
وأن عمر ذه شهد عنده أبو بكرة وناقع وشبل بن معبد على 
المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زياد» فحد عمر الثلاثة. رواه 
البخاري معلمًا. ؟ ‏ كل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا 
يقبل فيه إلا أربعة شهودٍ؛ لقوله تعالى : وم لر يوأ باریعة شد 
ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة الأجنبية في دبرها . وإن أوجب 
الزنى نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ تقي الدين 
وأنه يكفي الاستفاضة: أي : يشتهر أن فلان الذمي زنى بفلانة 
المسلم فيقتل به وإن أوجب الزنى التعزير كوطء البهيمة والآمة 
المشتركة والمزوجة فيقبل فيه رجلان» كشهود دون الفرج فيكفي 
فيه رجلان؛ لأنه إذا شهد عليه بذلك يعزر والتعزير يثبت برجلين . 
(تتمة): الأصل أن الشهادة لا تسمع إلا بعد تقذم دعوى. 
بخلاف الحدود فتسمع الشهادة بدون الدعوى» وتقوم الشهادة 
مقام الدعوى في الحدود. (فرق فقهي) 

)١(‏ القذف لغة: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه من المكروهات. قاله في المطلع. واصطلاحًا: الرمي - 


فيض الجليل على متن الدليل 
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وإنما يجب بشروط تسعة : 

3 : ات ا 1 2 4 
أربّعة منها فى القاذفي” 0 وهو: أن يكون: بالغاء 


بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. قاله في 
الإقناع. وهو كبيرة كما في الإقناع؛ لقوله تعالى: «إوَالدِين رسن 
لصتت م ل باو بانسو شب ملنذوفر كين عله ولا نبا 1م 
بده أبذا وأؤلتيك هم الْفَسِفُتَ ل6 ولحديث: «اجتنبوا السبع 
الموبقات..») متفق عليه» وذكر منها القذف . 

لقوله تعالی : الین مون المخصت 2 رو شب ارارم 


د ص جح سر ار 


ثملنين جلدة 4 » ولو المقذوف ذات محرم للقاذف» ولو على وجه 
الغيرة؟ لعموم الآية» أو مقطوع الذكرء أو مقطوع الخصيتين» 


أو كانت المقذوفة رتقاء. 
اماق كما تقله ابم ع :ون اجو کے اما ات 


(يشترط لوجوب حدٌ القذف: ١‏ - مطالبة المقذوف» وألا يرجم 
عن المطالبة حتى يقام الحدء ۲ - وألا يأتي القاذف ببينة - وهي : 


أربعة رجال - بما قذفه به» YÎ  *‏ يصدقه المقذوف». فإن 


صدقه لم يحد» 5 - وألا يلاعن القاذفٌ المقذوفة فيما لو كان 
بين زوجينء فإذا لاعن الزوج سقط عنه الحدء وتقدم في 
اللعان» © وأن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من 
المقذوف» فإن كان ممن لا يمكن فلا حذ) . 

ولو كان القاذف أخرسّاء إن كانت إشارته مفهومة. 


باب حَدَ القذف 


- 
و 


۳ ت‎ ٠ 8 0 04 ۲ 7 ١ 
, عاقله7 7 ُ ليس بوالد للمقذوفي وإن علد"‎ 
2 ع‎ 7 80 ٠ »* جهنو‎ ٠ 0 5 
وخمسة فى المقذوف. وهو. كونه حرا ا عاقلا‎ 
عو و و‎ 9 
٣ ر ر ر‎ ٤ ص و‎ ٠ صر »چ‎ 
عففا عن اا يو طا وَيَطا ل‎ 


)١(‏ فلا عبرة بقذف غير البالغ والمجنون. 

(۲) فالمكره لا عبرة بقذفه. 

las 1‏ فلا حد ولا تعزير» مع 
حرمة ذلك أما العكس ‏ كقذف الابن لأبيه - فإنه يحد. 

)٤(‏ العفة: الكف عما لا يحلء قاله في المطلع» والعفة هنا هي 
العفة ظاهرًا كما في الإقناع» وقد عرف اللبدي العفيف بقوله: 
(ألا يثبت زناه ببينة أو إقرار). وذكر الفقهاء أربع صور لمن إذا 
قف لم يُحد القاذف» وهي: ١‏ - من ثبت زناه ببينة كاملة فلا 
تخد فخ قذفة. "ات إن أفرن تالزن ولو دون أربع» كما في 
المنتهى والإقناع» ۳ - من حد للزنى» لکن لو كان زانيًا ثم 
ناف فيس دک .ذلك 
اللبدي» وأصله في الإقناع.» 4 من شهد بزناه شاهدان» فلا 
حد على من قذفه» وهذه من الغرائب» قال الشيخ منصور: 
ا اا ین د ال م ال يادو ا 
شهداء. . .) وهذا لم يثبت زناه)» فمن قذف واحدًا من هؤلاء 
الأربعة لم يحد؛ لأن هؤلاء ليسوا عفيفين. 

)٥(‏ فلا يشترط بلوغه» والذي يطأ مثله هو ابن عشر» والتى يوطأ 
مثلها هي بنت تسع» وأما القذف باللواط مششرظ الى المقدوف 
أن يكون بلغ عشرًاء فليحرر. 


فيض الجليل على متن الد 
اا ا الاك اا اسك الك عد نض تود 


SE‏ قَاذِفُ عيرٍ البَالِخ حكن لا 
حد القذف للادمِئ ؛ فلا يقام بلا طلبه . 


ر CI‏ و 
دمن 921 7 محصّن 


إقراره م مره أو شهادَة 00 


= (تتمة): هناك شرط زائد على ما ذكره المؤلف فى القاذف: أن 
بطي حصن ال ار GG‏ ار د 
فلا حت کمن قال لابخ عشرين :زعت من للآثية سنه فا 
يحد القاذف» وكذلك د يشترط عدم وجود شيء من مسقطات 
حد القذف مما سيأتي. 

)١(‏ أي: حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه» وليس لوليه 

(0) والمحصن في باب القذف هو: من لم تتوفر به أحد شروط 
ENE AE‏ 

(۳) كمن قذف ذميًا أو قنّاء فإنه يعرّر» ليردع أذاه عن المعصومين. 

(6) قوله: (عدلين) أي : رجلين عدلين ظاهرًا وباطنًا . 
(تتمة): الحدود في ثبوتها على أقسام» الأول: ما يثبت بإقرار 
مرة أو شهادة عدلين» وهى حد القذف» والشرب» ا 
الثاني : ما يثبت 50 مرات أو شهادة أربعة رجال 
اول وف جا ا ما ا ا تيقال 
شهادة رجلين عدلين» وهو حد السرقة. (فرق فقهي) 
(نتمة): في رجوع المقر عن إقراره في الحدود : كل الحدود - 


بات حَدَّ القّذف 
ا ر ا 3م 1 1 11 


ويسقط حد القذف بأربعة: 
» | من * : 2١)‏ 

بعمو لمقد وف »٠‏ 

E أو‎ 0 

0 ل ل 


- أو باللا 


3 لو رجع المُقر عن إقراره قبل منه رجوعه» إلا في حد القذف فلا 
يقبل رجوعه كسائر حقوق الآدميين إذا أقر بهاء بخلاف الزنا 
والسرقة والشرب لأنها حق لله فيقبل الرجوع فيها . (فرق فقهي) 

)١(‏ ولو بعد طلبه للحدء لا عن بعضه» كما لو كان المقذوف 
جماعة بكلمة» فإن عليه حدًا واحدًا لجميعهم» ولكل واحد 
منهم حق في طلب إقامته» فلو عفى بعضهم» حد لمن طالب 
كاملاء بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه» فإنه يسقط 
بذلك حق باقيهم؛ لأنه لا يتبعض . (فرق فقهي) 

(۲) بأن يصدق المقذوف القاذف» قال في الإقناع وشرحه: 
(و) يشترط أيضًا (أن لا يصدقه المقذوف) فإن صدقه لم يحد 
لآنه أبلغ من إقامة البينة) . 

(۳) بأن يقيم القاذف البينة» وهي أربعة رجال شهود لمفهوم قوله 
تعالی : «إثم ل اوا يريمق سپچ . 

- وهذا خاص بالزوج إن قذف زوجتهء فإما أن يلاعنها أو يقام‎ )٤( 


أ 
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والققذفٌ حرام وواجبٌ. ومباح . د يما 
ويب على من يَرى رُوجَنَهِ تزني | ' ثم تلد وَلَدَا يَقْوَى في 


ظَنْهِ أنه من الرَّانِي لشّبّهه به 


ويباح إذا راه ني ولم كيذ ما سلزمة a‏ 


م 


(010 
(۲) 
(۳) 


0 


(00 


عليه حد القذف. أو التعزير كما تقدم في اللعان. 
فيحرم قذف الحر المسلم العفيف الذي يطأء ويوطأ مثلها . 
المراد: في طهر لم يطأها فيه. 


اوا طهر الى اين که ابيب يليه أن يناف ترجه 


أن الع قله اا أو ولات ها لا يعلي على ظنة اه من 
لا كسا فى فوح اهي وکر لے عن 
المنتهى -: أنه إذا استفاض زناها في الناس أو أخبره ثقة ‏ لا 
عداوة بيئه وتيتها - بزنا زوجته. وزاد فى الإقناع : ف رأى 
الزوج رجلا مشهورًا بالفجور يدخل عليهاء زاد في الترغيب: 
خلوة. فيباح قذفها. 

لآنه اسه ولان فذفها يلزم منه أن يحلف أحذهما كاذيًاء أو 


هو ٠ ٠‏ 
هو 5 ف ٠‏ 
تفر 00 . 


(تتمة): في الإقناع والمنتهى: لو أتت الزوجة بولد يخالف 
لونه لوتهما فلا يجوز للزوج نفيه» لحديث: العله نزعه عرق 
متفق عليه» فلم يرخص له الانتفاء منه بذلك» إلا أن تكون 
کر يان رای عندها رجلا يشبه الولد الذي شق نه لا نج 


باب حَدّ القَذف 
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و القذف يا منيوكة 4 ا و 4 يا زاني» 
ر يا لوطي . 

و. E‏ ولد فلانِ» 2 لامه 


2 ^ ه ب ۶ ر ل ۶ م 
وكنايته” رىث لاك أو رجلاكع او ل أو رجلك. 


ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي راه 
عندها . 

القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية» والصريح: هو الذي لا 
يحتمل غير القذف بالزنا أو اللواط . 


إذا لم يفسره بفعل الزوج» فإذا فسره بفعل الزوج في المرأة 


فقط فلا يعد قذفاء قال في الغاية (ويتجه: ولو تراخى) أي : 
ولو تراخى هذا التفسير بأنه من الزوج لا من غيره» فلا يحد. 
وهنا لا يقبل تفسيره بشيء» لأن قوله هذا للرجل يعد صريحًاء 
بخلاف قوله للمرأة فيقبل تفسيره بفعل زوج. (فرق فقهي) 
أصل العهر: إتيان الرجل المرأةً ليلا للفجور بهاء ثم غلب 
على لز الى سا ا ا او ا نيار ا 
را ا ا ا ا 
ويستثنى من ذلك: إذا كان الولد منفيًا بلعان لم يستلحقه 
ملاعن بعد نفيه ولم يفسره بزنى أمهء فلا يكون قذفا لأمه. 
الكناية : اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره. 


فيض الجليل على متن الدليل 
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أو تقول روج شخص : قد فضخت رَوجَك» وَعْطَيْتَ 
_ وجَعَلْتٍ له 0 وعَلَّقْتِ عليه أولادًا مِن عير 


ناه آزاة ويه الأ فال O TE‏ 


(1) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد؛ لحديث: «العيئان 
تزنيان وزناهما النظر ٠...‏ رواه مسلم. 

(0 قال ابن عوض: (كناية عن الوطء في الدبر)» وقد ذكر في 
الإقناع والمنتهى أن: (مخنث) مما يعزر بهاء بخلاف: 
(خنيث) فذكروا أنها من الكنايات» والفرق بأنه سيطالب فى 
TT‏ الوا د من انهه بد 
عرّرء وأما إذا قلنا بأن فيها التعزير فإنه لن يطالب بالتفسير 
ويعزر بمجرد تلفظه بها لغيره. (فرق فقهي). (مخالفة الماتن) 

)۳( هي المرأة البغي. قال في المطلع: (وهي في زماننا المعدة 
للزنا). وإلى يومنا هذا يطلق هذا اللفظ على المرأة المعدة للزنا. 

(6) قال الحفيد: (الفجور في الأصل: الانبعاث في المعاصي 
والمحرمات وصار يستعمل في الزنى) . 

(5) لو قالها لامرأة فهى كناية من كنايات القذف» أما لو قالها 
لرجل فالظاهر أنها ليست كناية» بل يعزر قائلها فقطه لکن 
الذي في الإقناع والمنتهى: يعزر بقوله يا خبيث البطن . 

(5) فإذا رفع أمره إلى الحاكم وجب عليه أن يبين نيته» قال في 
الإقناع وشرحه: (ويلزمه إظهار نيته) لأنه حق آدمي)» ويكون ‏ 


ات انلمك 
---ت--- 222222 ي ق 


رہ عع )١(‏ 


ومن 28 آهل بلدة» أو جماعَة لا ر رر الي 


(TT) ع‎ (¥) 


نهم »> عزر واوو كان هر ال و 


= تفسيره على ثلاثة أحوال: (الحالة الأولى) أن يفسره بالزناء 
فإنه يحد. (الحالة الثانية) أن يفسره بمحتمل غير الزنا أو 
اللواط فإنه يقبل منه بيمينه ‏ كما في الإقناع ‏ ولا يحد» بل 
يعزر» لكن إن نوى الزنى بالكناية لزمه الحد باطنا كما في 
الإقناع. (الحالة الثالثة) أن ينكل ويسكت ولا يفسره بشيء› 
فهنا وقع الخلاف على قولين» الأول: أنه يعزر» وهو منطوق 
الغاية» وعبارته: (ويلزمه إظهار نيته وإلا عزر» ولو لم يفسره 
بمحتمل غير قذف خلافا للمنتهى)» وهو أيضًا المفهوم من 
الإقناع ‏ في نسخة - أنه يعزر فقط» وصرح به في نسخة 
أخرى: (فإن نكل لم يحد وعزر)ء القول الثاني: أنه يحد. 
وهو مفهوم المنتهى حيث قال: (فإن فسره بمحتمل غير القذف 
قبل وعزر)» فهو لم يذكر إلا حالة تفسيره بغير القذف» فيبقى 
حالة تفسيره بالقذف» ونكوله عن التفسير فيحد فيهماء ولعل 
الأقرب أنه يعزر ولا يحد فليحرر. (مخالفة) 

اداع ار بهذه الألفاظ حقيقة الزنا غزرء لأنه ارتكب 
معصية د فيها ولا كفارة. 

(؟) قال ابن عوض: (والمراد بالجماعة التي لا يتصور زناهم 
عادة: الكثيرون عرفا). 

(۳) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف» - 
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© و‎ e 
eb E 


قال في الإقناع: (ولو لم يطلبه أحد منهم). 

)١(‏ كأن يكونوا خمسة مثلا في بيت واحد فيأتي شخص فيقذفهم 
اله فالونا ھی من کیا كلانه اف که 
كأهل بلد. 

(۲) قوله: (إجمالا) أي: كقوله: أنتم زناة» فإن عفى بعضهم فلا 

يسقط ويحد للباقين؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 

بخلاف القصاص فيكفي لسقوط القصاص أن يتنازل واحد فقط 

من ورثة الدم. (فرق فقهي) 

(تتمة): ختم صاحبٌ الإقناع بابَ القذف بفصل مهم» قال في 

الإقناع: (تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهماء ولا يشترط 

لصحتها من ذلك إعلامه» ولأن في إعلامه دخول غم عليه 

وزيادة إيذاء» وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه. 

وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. 

وذكره الشيخ عن أكثر العلماء» وقال: وعلى الصحيح من 

الروايتين لا يجب الاعتراف» ولو سأله فيعرض ولو مع 
استحلافه؛ لأنه مظلوم لصحة توبته» ومع عدم التوبة والإحسان 
تعريضه کذب» ويمينه غموس» قال: واختار أصحابنا لا پعلمه 
بل يدعو له فى مقابلة مظلمته» وقال: ومن هذا الباب قول 
النبي ل : «أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة 
وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة). وقال أيضًا: ‏ 


010 


(۲) 


و لو 

بياب حد المسكر 

ببست بص يب ا ا > ساس ف حتتفت 
ججججحجحححخ +جبج رب بسبلسب>بلسل”>جبلس+بالسلبالسلسبال+لالس<الل””اتاس2 سح بيه اسم = 


2 7 ر ے (”* 
من شرب مُسكرًا مائعًا”'') 


(زناه بزوجة عيره كالغيبة»), ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحذّله 


تات او جل عل و توه لم يبح ذلك ويأتي للل تة 


في باب شروط من تقبل شهادته) . 

السّكر هو : اختلاط العقل» والمسكر محرم بالكتاب والسنة 
والإجماعء كما في قوله تعالى : «إيكايا الذي ءامَنُوأ إِنَمَا الخثر والمبير 
عاد ارہ جس من عمل َلشّمِطَنِ فاجتنبوه ملک و 49 . 
وحدليث . «(كل مسكر خمرء وکل خمر حرام) رواه مسلم . 

قوله: (مائعًا) هكذا في الغاية» وعبارته: (کل مسكر مائع 
خمر)» وهو ظاهر الإقناع. وعبارته: كل شرا اشكر كت 
فقليله حرام). وهی عبارة المقنع. ويريدك صاحت الغاية أن 
يخرج الجامد كالسكر بالحشيشة فلا حد على من سكر بهاء 
وما عبارة الها فهي كالحديث: «(كل مسكر خمر يحرم 
شرب قليله وكثيره مطلقًا»). قال البهوتي في حاشية ال 
(أي خمرًا كان أو E‏ وكذا الحشيشة الحيسكرة:) لان 


إسكارها عن استحالة بخلاف البنج» قاله الشيخ تقي الدين). 


فيض الجليل على متن الد 
وك ا ا ص د تماد قافو وح عه اك 
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ولو لم يسكر دماین إن كان حرا > واربعين إن كان‎ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
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وعبارة المنتهى هي عبارة الفروع» وعبارتهما تدل على أن 
السكر إذا حصل بمائع أو جامد فيحد» وهو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وأفاض الكلام فيها وأنها حرام باتفاق المسلمين. 
وأن ضررها أكثر من ضرر الخمر» وقد أشار ابن قندس في 
حاشية الفروع إلى أنه يدخل في كلام الفروع الحشيشة» ونقل 
الشيخ منصور عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا في حواشي 
الإقناع فخ الحكتينية انها کرو ق كسك نهاك 
وأن السلف لم يتكلموا عنها؛ لأنها لم تظهر في وقتهم وإنما 
ظهرت في دولة التتار. (مخالفة الماتن). 

عق طن | لآ نفس 

والاحتقان فى المذهب قد يكون فى الدبر» فيحد؛ لأنه وصل 
إلى جوفه. ٠‏ ۰ 

أي: مخلوطًا به» فإن خبز العجينُ فلا حدء لأن النار أكلت 
ات الخو 1 

ويستثنى من تحريم شرب الخمر: ما لو شرب الخمر مكرهُاء أو 
لدفع لقمة غص بهاء ولم يجد غير مسكر لدفعها وخاف تلمًا . 
أي: ولو لم يسكر بشربه للمسكرء فإنه يحد. 

لما روي: (أن عمر استشار الناس فى حد الخمرء فقال 
عبد الرحمن انق غوفه: جك E‏ ثمانين» فضرب 
عمر ثمانين). رواه مسلم . 


بابٌ حَدَ المُسكر 


EE ING رقنا بووظ‎ 
00 2900 


42 اش 20 ٠ ٠ ٤‏ ر سر هو ص 
TET‏ يقير فى التفرهة E‏ حرم 


)١(‏ فلا حد على ذمى ومعاهد ومستأمن ولو رضوا بحکمناء لأنه 
0 00 005 

(۲) فلا حد على مكره. 

(۳) فلو كان جاهلًا الحكم فإنه لا يحد إن كان مثله يجهلهء. 
كحديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية» بخلاف ما لو علم 
بحكمه لكنه جهل بالعقوبة فيحد. (فرق فقهي) 
(تقيئة) :فى الخواشى. السايغات: (يشترط: فى خا الفسكر: 
ا ا لبعد على دمن 
اماف ۲ برك نة فاا وما ل 4 غالا يان 
كثيره يسكرء © وأن يعلم تحريم الخمرء فإن ادعى الجهل 
ومثله يجهله ‏ كالناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام - 
قبل منه؛ لاحتمال صدقه) . 
(نتمة): لو وجدت رائحة الخمر من شخص فإنه يعرّر ولا 
يحد» وكذلك من حضر شربها فإنه يعزر» قال في الغاية: 
(ويتجه وكذا كل من حضر مجلسًا محرما؛ لإقراره على فعل 
المعغضنة). أما مخ و جك سكرانا: أو تقاها فال يحك. 
(تتمة): يثبت حد شرب الخمر بأحد أمرين: ١‏ - بإقراره مرة» 
فإن رجع قبل رجوعه. ۲ - شاهدين رجلين عدلين. 

(6) بضم الشين وتشديد الراء» جمع شارب. 
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ولو كان المشروب مباحًاء قال الشيخ منصور في شرح 
المنتهى: (ومن تشبه بالشراب) بضم الشين وتشديد الراء جمع 
شارب أي: للخمر (في مجلسه وآنیته» وحاضر من حاضره 
بمجالس الشراب» حرم وعزر قاله في الرعاية) ولو كان 
المشروب لبتا وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن حيث استند إليه 
من أفتى بتحريمهاء ولا يخفاك أن المحرم التشبه لا ذاتها 
حيث لا دليل يخصه لعدم إسكارها كما هو محسوس). 
فالعصير إن ذهب عليه ثلاثة أيام ولياليها فيحرم شربه» ولو لم 
يسكر؛ لحديث ابن عباس وا: كان رسول الله يه ينبذ له 
الزبيت فى السقاء» فيشرية يومة والخد. وبعك الخد فإذا كان 
اليوم الثالث شربه وسقاه» فان فضل منه شيء أهراقه. رواه 
مسلم؛ ولأن الشدة تحصل في الثلاثة غالبّاء وكذا يحرم 
العصير إن غلى ولو قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام ولو لم يسكر. 
أما إذا طبخ العصير قبل أن يغلي - أي: قبل أن يقذف بالزبد ‏ 
حل إن ذهب ثلثاه إجماعا . 


داشر م 


رك 
بابٌ التعزير' 


<١‏ له 
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: بم ى لا“ پر ۲ 2 )۳ 

يجب في كل مَعصيةٍ لا حَدَّ فيهًا”'' ولا كفارة” ". 
وهو من حقوق الله تعالى» لا يَحتاح في إقامّيّه إلى 
مُطالبة إلا إذا شََمّ الولدٌ وَالِدَهء فلا يَعَرَّرُ إلا بمُطالبة 


)١(‏ التعزير لغة: المنع. وفي عرف الفقهاء: التأديب. 

(۲) أخرج ما أوجب حذا كالزنى والسرقة. 

(۳) أخرج المحرمات التي فيها كفارة كالإيلاء والقتل غير العمد. 
ويدخل فى قوله: (كل معصية لا حدّ فيها) ١‏ فعل المحرمات 
MAAR Neg E‏ 
والمساحقة» والجناية التي لا قود فيها كالصفع والوكز» والدعاء 
ف اجن ننس فوخب أو ا ا و دزف ونين ا وکل 
الاستمتاء لغير حاجة ٣‏ د :وكذلك يذخل نها ترك الواتحبات»: 
فهي معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» كمن كتم ما يجب بيانه» 
كالبائع والمؤجر المدلس» والناكح المدلس وغيرهم من 
المعاملين إذا دلس» وهنا إشكال: كيف يكون التعزير في كل 
معصية والحابي أن ناص يقر تن ]عاض RE‏ 
هو اا راا ت ب د إن بإقرار 
أو بينة وهي شاهدي عدل» وإلا يثبت عنده فلا يعزرء فليحرر. 

0 الذلك ف المقهاء عل أن هن سض ابا دی لا نکر ا 


له 


فإنه يعزر» ولو كان للصحابي وارث ولم يطالب بذلك . 

)١(‏ وجه ذلك: أن للوالد تعزيرّه بنفسه فلا يحتاج إلى المطالبة. 
وهذا ما مشى عليه في الإقناع والغاية ولم ينبه على الخلاف 
بين الإقناع والمنتهى» ونبه عليه البهوتي في الكشاف» وأما في 
المنتهى فظاهره لا يحتاج التعزير إلى مطالبة في جميع الصور 
حتى في هذه الصورة؛ لإطلاقه حيث قال: (ولا يحتاج إلى 
مطالبة)» وقد تابع المنتهى التنقيحَ» ولعله هو المذهب» والله 
أعلم. (مخالفة الماتن) 

(تتمة): هل يسقط التعزير بعفو الآدمي؟ قدم القاضي أنه 
سقط قا ل«فى"المعونة::(واما قوط التعرين تعفر نجي 
عليه ففيه ف قال القاضي في (الأحكام السلطانية»: 
ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة» وفيه احتمال: لا؛ 
للتهذيب والتقويم) . 
(نتمة): وهل للإمام أن يعفو عن التعزير؟ صَدَّرَ كل من 
صاحب الإقناع والمنتهى والغاية باب التعزير بقولهم: وهو 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ثم قال في 
الإقناع بعد ذلك بكثير من المسائل: (وإن رأى الإمام العفو 
عنه جاز)» وقد ذكر هذه المسألة صاحتٌ الإنصاف بعد قول 
المقنع: وهو واجب» على المذهب مطلقًاء ثم ذكر مسألة عفو 
الإمام التي هي جزء من مسألة من كلام المغني والشرح» ولذا 
قال البهوتي متعقبًا: (وإن رأى الإمام العفو عنه جاز) قاله في 
المغني والشرح» وقال في المبدع - ومعناه في الشرح - كوطء - 


چک > 
باب التعزير 


اة فيجب امتثال الأمر فيه» وما لم يكن ورأى الإمام 
المصلحة فيه وجب كالحدء وإن رأى العفو جاز؛ للأخبارء 
وإن كان لق اد فطلبه لزمه إجابتة: وفى الكافى : يجب 
التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهماء وما عداهما إلى اجتهاد 
الإمام» فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاعَ جاز ترك 
تعزيره» وإلا وجب . انتهى. وقدم فی الإنصاف أن المذهب 
كلام المصنف فيما سيق )0 وعبارة الإنصاف هى . (قوله : (وهو 
مفردات المذهب)» فتبين من كلام البهوتي أن المذهب ليس 
أنه ليس للإمام العفو عن التعزير ما ذكره ابن القيم عن 
الجمهور ‏ ومنهم الحنابلة - على أن التعزير كالحد تسن للومام 
العفو عنه خلافا للشافعية» قال في إعلام الموقعين: (وهل هو 
إلى اجتهاد الإمام في إقامته» وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على و لھا الثاني : قول الشافعي› اول 
(تتمة) : هل يسقط الحد والتعزير بالتقادم إذا ثبت عند الحاكم؟ 
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ولا يعزر الوالد بحقوق وله . 


و ا فى ا التعزير على ا 
أ 7 7 ر 5 1 8 0 مهم اس ت هه 
وَطىَ أْمَةَ له فيهًا شِرك» فيُعرَّرُ بمائة سوط إلا سَوطًا" "2 وإذا 


= تعزيره» فنقول: لا يسقط› وللحاكم تعزيره. 
(تتمة): هل يُحلف فى التعزير إذا كان حقًا لآدمى؟ كأن يدعى 
زيد أن عمروا تعمد تالكر عمروء فهل ا تحليفه؟ ذكر 
المؤلف هنا في دليل الطالب في باب اليمين في الدعاوى أنه 
ابات فى التعزيرة. واا كان لأ حاف فى بهد القدذف: 
التعزير أولى + وال آعل.. ۰ 

)١(‏ ذكر هذه المسألة صاحب الإقناع بهذه الصيغة» قال مع شرحه: 
(وقال) القاضي (في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده 
لم يعزر الوالد لحق ولده) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به) وقد 
ذكروا في باب الهبة أن للولد مطالبة أبيه بالنفقة وحبسه عليها 
كما في الوجيزء وتقدم في باب الهبة» والحبس تعزير. 

(0) لقوله 44: لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍِ إلا فى حَدَّ مِنْ 
حدود الله متفق عليه. لكن للحاكم أن ينقصه ويجعله أقل 
بحسب اجتهاده وحال الشخص كما قال الشيخ منصور؛ لأن 
الشارع قدر أكثره ولم يقدر أقله» وقال شيخ الإسلام: (يعزر 
نهنا ترفغ وفك ال العاحة )د ..ويهةا لبس لمات ول 
يزاد على عشر جلدات إلا في موضعين › ستأتي . 

(۳) هذا الموضع الأول: وهو مروي عن عمر ذه . فيجلد مائة 
جلدة إلا واحدة» رواه عبد الرزاق. 


بابٌ التّعزير 


ىم 200 ل م E a‏ 607 
سيرب مسكرا نهار رمضان› فيعزر بعشرينَ مع الخد : 
2 اس 7 أ أ 0 9 ا ت 5 -520) ٠‏ 4 
ولا باس بتسويدٍ وجه من يستحق التعزير ` والمناداة عليه 
ره 


٠ 
4 


ا Cn‏ 
ويحرم خلق لحيته» وأخذ ماله . 


)١(‏ هذا الموضع الثاني: وهو مروي عن علي ئه . رواه 
عبد الرزاق وغيره. 

(۲) من هنا بدأ بذكر ما يجوز التعزير به: أي: يجعل على وجهه 
واا كما فقن کے ا 

(۳) بأنه شتم فلانا ونحوه» ومما يجوز التعزير به أيضًا: الصفع 
- ومعناه - كما في المطلع: (قال السعدي: وصفعه صفعًا: 
ضرب قفاه بجمع كفه) » والضرب» والحبس» والعزل من 
الولاية والتوبيخ» كذلك قال الشيخ ناقا عنه صاحب الإقناع : 
(وقد يكون بالنيل من عرضه مثل أن يقال له: يا ظالم. 
يا معتدي» وبإقامته من المجلس)» وقال أيضًا: (وله صلبه حي 
ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد)» وجزم به 
البهوتي في شرح المنتهى» والغاية ولم ينسبه للشيخ» وذكره 
في الإقناع منسوبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه . 

)٤(‏ وكذا يحرم إتلاف ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشي من ذلك عمن 
يقتدى به» واختار شيخ الإسلام جواز التعزير بأخذ المال. 
والمذهب عدم جواز ذلك» وكذلك يحرم التعزيرٌ بقطع طرفه 
00 


ومن الألقاظ الموجبة للتعزير ل 
a e ah‏ يكلب es‏ 
با رَافِضئُ» يا حَحَبِيتُء یا كَذَابُء يا خَائِنٌ» یا ران 

ا Elgg‏ 
ويُعَرَّرٌ مَن قال لذِمّيٌ: يا حاج" أو لَه بعّير 


و 7ع 


2 


(1) هذا إذا لم يعتقد كفره» وإلا كفر كما في نهاية المبتدئين لابن 
ھان :کا قالع ١‏ لحفيد» وفيه ما فيه. 
(۳) القرنان عند العامة معناه كالديوث أو قريبًا منه» وهو من يد 


بام و 
)0( ايم 


(1) لأن فيه تشبية قاصد الكنائس بقاصد الكعبة. 

(۷) أي: بغير سبب يجيز لعنه. ويفهم منه أنه إذا لعنه لسبب أو 
صدر منه ما يقتضى ذلك فإنه لا يعزر باللعن» وهو المنصوص 
في المنتهى والإقناء والغاية والفروع» إلا أن البهوتي تعقبهم 
فقال في الكشاف: (قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره. 
ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن - 


اھ 
2002 
Fos‏ 0ه 
١‏ 
اد | ۰ 7 يه )۱( 
ابت لفطع فى السرقةهة 


E 3‏ 
ويجب نتفانة شروط : 


٠‏ سر جه سر 


7 7 و 
أحدها : ل 


= يقول: لعن الله فاعل كذاء أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر 

أنه لا :تجوز ): 
(تتمة): ١‏ - من دعى عليه ظلمًا فله أن يدعو على ظالمه بمثل 
ما دعا به عليه. ذكره في الإقناع عن الشيخ. 
۲ - في الإقناع وشرحه: (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه 
بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه. 
قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق 
على ما تقدم في أول الحجر). 

)١(‏ السرقة بفتح السين وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء وفتح 
السين وكسرها أيضّاء وهي مأخوذة من استراق السمع. 
والسرقة لغة: الأخذ خفية» وأجمع العلماء على مشروعية حد 
السرقة؛ لقوله تعالى: «إوالسَارِفٌ وَالسَارِفَةَ ماقَطعوا أيديهما جرا 
با كسما كل يَنَ ٍ4 . ولحديث: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدًا» متفق عليه . 

(؟) صنيع المصنف هنا كصنيع صاحب المنتهى حيث جعل السرقة 
شرطًاء وأما صاحب الإقناع فعرّف السرقة ثم ذكر شروطها - 


ل اه 
الاي 


فيض الجليل تن الد 
57 أمه اد كفك 


o ¢‏ / 3 1 
وھی : ا خد مال الع E‏ من مالكه أو 0 على وجه 
۾ ه٠‏ ۳ ٠‏ قط 2 ٤‏ وا > ٠ f‏ 
اللا . 0 -” فاك على منت وم 5 . 000 وخائن في 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


0 


(٥) 


ولم يعد السرقة شرطا من الشروط» وللبدي تعقب» 
فليراجع . (مخالفة الماتن) 

هذه العبارة فيها نقص» والأولى أن يقول - كما في المنتهى 
والغانةاع: ( ال مال محترم) . 

قوله: (أو نائبه) شمل الوكيل والمستعيرٌ والمستأجرٌ والمرتهن 
والمودع . 

أخرج بهذا القيد المنتهب وما بعده مما يأتي» وعرّفها في 
الإقناع: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثلهء لا 
شبهة له فيه على وجه الا ختماء . 

المنتهب: قال البهوتى ‏ وأصله فى المعونة -: (وهو الذي 
اي 
جهرة مع سكون منه وطمأنينة . 

المختطف: قال صاحب نيل المارب: (وهو الذي يخطف 
الشيء ويمر به)» وقال اللبدي: (هو من يأخذ الشي جهرة مع 
سرعة وخوف)» فعليه: لو أخذ شخصٌ حقيبة امرأة بالشارع 
بسرعة فهو مختطف لا سارق» فيجب في حقه التعزير لا 
القطع. أما السارق فهو من يأخذ الشي 9 وجه الاختفاءعء 
فار نهذ لمكت والمقطت: 

(تنبيه): قول المؤلف: (مختطف) لم أجدها عند غيره» ولعل 
الد عا الا المذكون کے المعو نا اى 


بابٌ القطع في السّرقة 


ص )1 2 و س( 
او كل لكن يقطع جاجد ra‏ 
۳ 2 7 9 م 53 ٍ 2 
اا O alo‏ ليقف E‏ 
و (On ٠‏ 


)١(‏ الخائن عرفه الشيخ منصور في شرح المنتهى: (الذي يؤتمن 
على الشي فيخفيه أو يخفى بعضه أو يجحده)» فإخفاء الوديعة 
556 للمودع : ت الوديعة ‏ وهو كاذب في ذلك » 
أما جحدها بأن يقول: لم تودعني شيا . 
ويدل على عدم القطع على المنتهب والمختلس والخائن في 
الوديعة: قوله بي : «ليس على المنتهب قطع» رواه أبو داود 
وحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع» رواه أبو داود 
والترمذي . 

(۲) كمن يستعير الشي ثم يجحده» لحديث عائشة ونه : «أن امرأة 
كانت تسعير المتاع وتجحده فأمر النبي بي بقطع يدها». رواه 
مسلم. 

(۳) فالمكره لا قطع عليه؛ لرفع القلم عنه» وقاعدة المذهب في 
إلاكر اهات : إن كانت الإكراهات في الأقوال فلا حكم لهاء 
أما إذا أكره على الأفعال فهو مكلف. كما لو أكره على 
القتل ويقتلء» فيقتل لأن عنده نوع اختيارء إلا إن هذه 
القاعدة لها بات ومنها هذا الموضع› فالمكره على 
السرقة لا تقطع يده. (فرق فقهي) 

(5) وهذا الموضع يحتاج إلى تحرير؛ لأن السارق قد يدعي: أنه 
ابع أنه سرنه مله اا «اشدى هيف له > 


فيض الجليل على متن الدليل 


الئَالَتُ: كون المسرُوقٍ مالا" لكن لا قَظْعَ بسَرِقَةٍ 


الماء*''» ولا بِإِنَاءِ فيه حمر أو ما" "2 ولا بسرقةٍ مُصحَفِء ولا 


(فلا قطع على ما تعلق بثوبه ما يساوي نصابا ولا يعلمه). 

(تنبيه): قول المؤلف: (عالمًا بأن ما سرقه يساوي نصايًا) 

ليست هي عبارة الإقناع ولا المنتهى» وعبارتهما: (عالمًا 

بمسروق» وبتحريمه)» وبهذا تكون قيود هذا الشرط ما يلي : 

أ كون الارن مكلف اح مها اي وى غالها دمو 

فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصابٌ مشدوذ لم يعلمه» ٤‏ - عالمًا 

بتحريمه عليه» فلا قطع على جاهل بالتحريم؛ لکن لا تقبل 

ف ل نش دي المساهية: 

)١(‏ المال: كل عين مباحة يجوز الانتفاع بها من غير حاجة 
او افصو و اقوط أن وكوف اال مخ تا : والهال 
المحترم : هو الذي يباح عينه» ونفعه» ومالكه يصح تملكه. 
فالذي لا يباح عينه كمحرم العين: مثل الخمرء والذي لا 
يباح نفعه: مثل آلات اللهوء فلا قطع بسرقة آلة اللهو. 
والذي يصح تملكه: كمال الحربي» فلا قطع بسرقة مال 
لر 

(۲) لأنه لا يتمول عادة» أما الآن فإنه يُعد متمولا؛ لجعله في 
قوارير وكراتين» فهل سرقته في كراتينه الآن يقطع بها إذا بلغت 
قيمته نصابا؟ فليحرر . 

(۳) لأن الإناء اتصل بما لا قطع فيهء وهذا ضابط في السرقة: إذا 

اتصل ما فيه قطع بما ليس فيه قطع» فلا يقطع بسرقته . 


بابٌ القطع في السّرقة 


بما عليه ا Nese es‏ 


الرابع 0 سروق 10 2 وفطي أو 
ربع دينارء اوا يساوي س ا RE‏ حال 


(1) أي: بما على المصحف من حلي» لكن قيده اللبدي بما إذا 
سرقه وهو على المصحف» آي : سرق الحلي مع المصحف. 
أما لو سرق الحلي التي على المصحف دون المصحف فعليه 
القطع إن بلغ نصابًا. (فرق فقهي) 

0 بومثلوا لكي البدهة فى الخاد كفم الرفقن :والاعتز ال وراد 
الخد عقا كنب اده ال الشيع جتعيورة وها ماد 
الكتب المحرمة)؛ لأن كتب البدع والتصاوير واجبة الإتلاف . 

(۳) أي: لا قطع بسرقة الكتب التي فيها صور؛ لأنها واجبة 
الإتلاف وتقدم. 

(6) حتى لو كان الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة» أما لو 
سرق آنية الذهب أو الفضة فيقطع. والفرق بينهما: لأن الصنعة 
فى الآنية المحرمة ليست محرمة بالاتفاق» بخلاف الصنعة فى 
اا والصليب فهي محرمة بالاتفاق كذا قرره FE‏ 
الكشاف »)١77/١5(‏ وشرح المنتهى (5/ 770). (فرق فقهي) 

(5) وهو شرط باتفاق العلماء» لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار فصاعدا) . رواه مسلم» وعند الإمام E‏ وكان ربع 
الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثني عنس رها : 

(5) أي: ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عرضًا تساوي قيمته ربع = 


(010 
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دينار أو ثلاثة دراهم» ويكمل أحذهما مع الآخر بالأجزاءء كما 
لو سرق أحدهم درهمًا ونصفا من خالص الفضة (نصف نصاب 
الفضة) وسرق معه أيضًا ثمن دينار من خالص الذهب (نصف 
نصاب الذهب) فيقطع ؛ لأنه سرق نصابًا» وكذا يضم العرض 
إليهما أو أحدهماء قال البهوتي في الكشاف: (وكذا يضم أحد 
النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق 
درهمًا وعرضًا يساوي درهما ونصف سدس دينار قطع) . 

أي: إنما ينظر إلى قيمة المسروق هل بلغ نصابًا أو لا وقتّ 
إخراجه من الحرزء فلو سرق ساعة قيمتها وقت الإخراج ربع 
دينار ثم نقصت فيمتهاء برام عرق ثبت القطع. والعكس 
بالعكس › كذلك لى E‏ + السارن ا - فصارت 
قيمته أقل من نصاب - قبل إخراجه فلا قطع» كما لو أتلف 
المسروق قبل إخراجه»ء لكنه يضمن ما نقصه. 

(تتمة): لو اث شترك جماعة في نصاب وأخذ كل واحد منهم أقل 
من تسا ثم و ا تسر ا ا 
لأنهم اشتركوا في إخراج نصاب» حتى من لم يخرج نصابًاء 
لكن المجموع كله نصاب فوجب عليهم القطع؛ لأنهم اشتركوا 
فى هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع. ٠‏ قال في 
الإقناع: (سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو 
أخرج كل واحد منهم جزءًا)» وهذه مسألة مستثناة من قولهم : 
وتعتبر أن تكون قيمة المسروق نصايًا حال إخراجه من الحرزء 
بخلاف القصاص فيشترط لوجوبه أن يصلح فعل كل واحد = 
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الخامس: إخراجه مِن جرز > فلو سَرَق من غير جرز 


۴ قَظم''. 


(۱) 


(۲) 


منهم للقتل وإلا فلا قصاص عليهم» قال البهوتي في بيان 
سبب الفرق : (وفارق القصاص لأنه يعتمد المماثلة ولا توجد 
المعائلة اله أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وهذا لقصد 
الزجر من غير اختبار مماثلة). (فرق فقهي) 

مسألة: لو سقط القطع عن بعض السارقين لشبهة أو غيرهاء 
فيقطع من الباقين› مثل الأب مع أجنبي» فيقطع الأجنبي ولا 
يقطع الأب. 

وكذلك لو سرق شخص من أكثر من واحد أقل من نصاب» 
لکن يبلغ مجموع ما سرقه نصايًا فإنه تقطع يده. ولو كان ما 
سرقه من أحدهم أقل من نصاب؛ لوجود النصاب والسرقة. 
قال في المطلع: (الحرز هو الموضع الحصين)» وهو شرط 
باتفاق العلماء» والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده أن وچا سال کے 112 عا فال ا ا 
د عام بو حت الله GES‏ 
ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» رواه أبو داود. 

الارن الس إذا كان انا تك ذا كان فا + له ذا 
كان المسروق ثمرًا أو طلعًا أو جَمَّارًا ‏ وهو البياض في رأس 
النخل (شحم النخلة) ‏ أو ماشية من غير حرز فلا قطع. 
ويضمنها بقيمتها مرتين تعزيرا . 


فيض الجليل تن الد 


أ ىو 


0 مال : ما حفظ فيه كر فنعل برجل» 
وعبات على رَأس: حِرُرة'"' ويختلفٌ الحررٌ بالبُلدان. 


ولو اشئركَ جماعَة في مَنْكِا*' الجرزء وإخراج النصاب: 


0 كال وراف اع ای کن رالا ,كد للك لبر لك لخد 
حررّاء ووضع الذهب في خزانة في البيت يعد حرراء فالمرجع 
في الحرز هو العرف. 

(۲) فمن سرق نعلا على رجل إنسان» أو سرق عمامة على رأسه. 
قطعت يدهء لكونها حررًا . 

(۳) وبَيّن الشيخ منصور أنه إذا كان السلطان قويًا شديدًا فيكون 
الحرز يسيرّاء وإذا كان غير شديد» فيكون الحرز قويّاء قال 
الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فإن السلطان العدل يقيم 
الحدود فتقل السرّاق خوفا من الرفع إليه فيُقطع. فلا يحتاج 
الإنسان إلى زيادة حرزء وإن كان جائرًا يشارك من التجأ إليه 
ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أربابٌ الأموال لزيادة 
التحفظ). فى الحواشى السابغات: (والحرز: (هو المكان 
الل 5008 المال في العادة والعرف)» فحرز الأموال 
مثلا في عصرنا: البنوك وصناديق الحديد المغلقة في 
المنازل» وحرز المواشي: الحظيرة» وحرزها في المرعى: 
الراعي ونظره إليها غالبّاء ويختلف الحرز باختلاف البلدان 
وقوة السلطان وضعفه). 

)٤(‏ الهتك هنا: القطع والخرق والتمزيق. 


باب القطع في السّرقة 
کک £۳ -- 


> ,)1 و ص ر هه 4 2 + - 00 
قَطِعُوا جميعًا''': وإن مَنَكَ الجرر أَحَدَُّهُمَا ودّخل الآخَرُ فأخرجَ 
عل اكاب (Ter, E RS‏ 
لباقي 9 الناة لحري 7أ قاو ee‏ 
دس : انتفاء الشبهة ٠‏ قطع بسرقتِه مِن كور »ع 
OL 2 ST ٣‏ 
وأصوله '» وزوجه » ولا بسّرقته من مال له فيه شرك 2 


)١(‏ وكذا لو اشتركوا في هتك الحرزء وأخرج أحدهم نصابًا قطعوا 
نصًا؛ لآن المَخْرِجَ أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته . 

(0) والفرق هو أنه في هذه الصورة لا فعل لواحد منهما في الذي 
فعل الآخرء والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم» 
فيكون وجود القصد في ذلك كعدمهء وهذا فيه ما فيهء لأنهم 
اشتركوا جميعاء قال الخلوتي ‏ بعد ذكره لتعليلهم -: (وفيه 
نظر؛ لأنه مع التواطؤ ينزل فعل غيره منزلة فعله عقوبة عليه). 

(۳) والمراد بالشبهة: كل ما يمكن أن يجعل للسارق حمًا في 
0 

(:) لحديث: «أنت ومالك ولأبيك»» من هنا سيذكر أمثلة لا قطع 
فيها؛ لوجود الشبهة . 

(5») فلا قطع بسرقة ولدٍ من أصوله كأبيه وأمه. وإن علوا؛ لأن 
بينهما قرابة تمنع من شهادة أحدهما للآخرء فلا يقطع . 

EE U EEE Û 
بغير حجب» ويتبسط بماله أشبه الولد والوالد.‎ 

(۷) كفقير سرق من غلة وقف على الفقراء» أو فقير سرق من بيت 
المال» فلا قطع مع حرمة السرقة؛ قال في الكشاف: (كالمال 
المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال - 


+885 15 
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السابعٌ : ثبوتها إِمَّا بشهادَة عَدلين» وَيَصِفَانِهَاء ولا تَسمَعْ 
س و (9) اع 7 ر 1 و تال (Tag‏ 
E DD O NS‏ 


= ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه 
من باب أولى) . 

. كمن سرق من شركة لابنه فيها نصيب» فلا قطع ؛ لأن له فيه شبهة‎ )1١( 
(نتمة): لو سرق الدائن من مال المدين فهل يقطع الدائن؟ إن‎ 
كان المدين باذلا فيقطع؛ لعدم الشبهة. وإلا  بأن كان ممتنعًا‎ 
عن الأداء» وكان المسروق قدر حق الدائن فلا قطع» وإن كان‎ 
. المسروق أكثر وبلغ نصابًا - قطع‎ 

(5)- حط لوت السوقة بالشهادة خمية وط 1ع اكوا 
رجلين؛ لقوله تعالى: لرَسَْئِدُوا َهِرَك ن ل4 
عا لد لات ان ا ل لكل يظنا ها لمش فيه 
قطع أن فيه قطعًا» قال في الإقناع وشرحه: (يصفان السرقة) في 
فياذنهها (5) و وحمي ا 
العلماء في ذلك» فربما ظن الشاهد القطعَ بما لا يراه الحاكم). 
٤‏ - أن يتفقا فى وصفهما للسرقة فى الزمان والمكان والنصاب . 
اد أة يدم الشيادة دعرئ مارت الروت و نكت 
السرقة بالشهادة على فعله فلا يقبل رجوعه أثناء إقامة الحد ولا 
إنكاره» بخلاف ما لو شهدت البينة على إقراره بالسرقة ثم جحد 
فلا يقطع كما في الإقناع. (فرق فقهي) 

(۳) يشترط لثبوت السرقة بالاقرار أربعة شروط: ١‏ - إقراره مرتين. 


بابُ القّطع في السّرقةٍ 
الا الات ا ا ي ا ا ا ا ا ك 


ار ا م 7 و 7 
ولا قَطعَ عام مَجاعَة غَلاءٍ . 

/ ے ل مو م مو O a‏ _ 0 
فمتى توفرّت الشروطء قطعت يده اليمنى من مفصل كفه 


= ۲- أن لا يرجع حتى يتم عليه الحد» فإن رجع ولو أثناء الحد 
فلا يقطع. ” - أن يصف السارق شروط السرقة من النصاب 
والهرة ور .دلق © تان يكور رار معد الغو فلو 
أقر بلا دعوى فلا يقبل. (تتمة) : قال في الإقناع وشرحه هنا : 
(ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من 
تعريضه َك بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي: أنه أتي 
برجل فسأله: أسرقت؟ قال: لا فتركه. ونحوه عن أبي بكر 
الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء (و) لا بأس 
(بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله كَل : 
اتعافوا الحدودء فما بلغني من حدّ وجب» (فإذا بلغه حرمت 
الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في 
قصة المخزومية انتهى) . 

)١(‏ أي: مجاعة سببها الغلاء» بأن لم يجد سارق ما يشتريه» أو 
ليس لديه من المال ما يشتري به. 

(0) لقراءة ابن مسعود وليه : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). 

(۳) في الإقناع وشرحه: (وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط 
لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتشد يده بحبل وتجر حتى 
يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع» ثم توضع بينهما سكين 
حادة» ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة» أو نوصع = 
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و اق رينت ا سن تعليقها في عَنقه ثلاثة أيام إن‎ 
1 ١ 
. رآه الاما"‎ 

ا -ه 0 أ 1 ۾ 2 َه 7 ه 
فإن عاد: فَطعّت رجله اليُسرى من مِفصّل گغبه ' برك 

ع a OD‏ ووم ە(0) و م ”7 4 ع اش (MD.‏ 
> فإن عاد: لم يقطع و کی بهد جام او يتوت 
o 4 2‏ 3 ۷)2 وال ل 5 و 
ویجتمع القطع E‏ 0 فد يأ ا ا ويعيل 


= السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع 
الرجل (وإن علم قطعًا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض 
التسهيل عليه ؛ لحديث : (إن الله كتب الاحسان على كل شيء)) . 

. لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم» والطب اليوم يقوم مقام الغمس‎ )١( 

(0) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد 
أن النبي بي أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلّقت. رواه 
أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد. 

(۳) وهو العظم الناتئ في القدم» وفي الغاية: (فإن عاد قطعت 
رجله اليسرى مع برء الأولى» وإلا حتى تندمل) . 

(4؟) وهو مؤخر لدم فيترك حتى يستطيع المشي عليه» وهو وارد 
عن عمر وعلي زاء رواه عنهما عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 

(٥)‏ أي : إن سرق مرة ة ثالعة فلا قطع. والحكم كما في الإقناع 
والمنتهى أنه يحرم القطع . 

(5) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب» وعبارتهم : وحبس حتى 
يتوب . 

(۷) أي: ضمان المسروق. 

(۸) أي: وجوبًاء فيرد المسروق بعينه إن كان باقيّاء وإن كان تالمقًا - 


بابٌ القطع في السّرقة 


ما خَربَ مِن الحرز''. وعليه أجرَةٌ القاطع» وثمَنْ الرّيتِ” . 


(00 


5 


رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوّم» ووجوب رد المسروق إلى 


مالكه واجب على السارق قطع أو لاء موسرًا كان أو معسرًا 
هذا ما مشى عليه في المنتهى» وقال الشيخ منصور: (والقياس 
يضمن أرشه) أي: لا يعيده» بل يضمن نقصه فقط . 

أي على السارق اجره من سيقظع هده وتن الزيث: الذي 
ستحسم به يده؛ حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونهء 
وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله 
في شرح المنتهى. والله أعلم . 
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وهم: المكلفون الملتزمون" الذينَ يُخرجون على 


(€) sf > > *%f. (CT) 3 


)١(‏ هكذا عبّر في المنتهى والغاية» وسموا بذلك: لأنهم يمنعون 
الناس من المرور بالطرق خوفًا منهم» وصاحب الإقناع عبر 
بقوله: (باب حد المحاربين). 

(0) أي: الملتزمون بأحكام الإسلام» وهما المسلم والذمي. 
وينتقض به عهد أهل الذمة فتحل دماؤهم وأموالهم . 

(۳) قال الشارح: (بسلاح). أي: يخرجون على الناس بسلاح» 
فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين» لأنهم لا يمنعون من 
قصدهمء والسلاح هنا ولو كان عصًا أو حجرًاء وسواء كان 
هذا السلاح في الصحراء أو البنيان أو في البر أو البحر أو 
الجو» ولو كان مع قطاع الطريق أسلحة كاذبة يظن الناس أنها 
حقيقية» فالذي يظهر أنهم يعدون قطاع طريق ويحدون» 
لإخافتهم الناس» فليحررء والله أعلم . 

(6) وليس هذا القيد معتبرّاء فقد يقطعون للإخافة» فهي صفة 
أغلبية وليست منطبقة على جميع الصورء وقوله: (أموالهم) 
مق بالاموال المحفيهة» فلو أخدوا هرا أو الات مجحرفة 
فليست داخلة في الأموال المحترمة» كذلك زاد في الإقناع: - 


ي اه 2 
بابٌ حد قطاع الطريق 
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ويعتبر ثبوته ببينة» او إقرار مرتين ٠‏ والجرز ٠‏ 


ET‏ ولهم ازن أحكام : إن قل ا(“ ولم الوا ا 


010 


(00 


(۳) 


00 


(00) 


(قهرًا). فيغصبونهم أموالهم. 

أخرج السرقة» لأنها أخذ المال خفية» والأصل في حد قطاع 
الطريق قله نالي نما بق اذا ان رو لله وقول 
وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يلوا أو يُصصلَبوًا أو تُفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ 
رُم ين كف أو ينمرا مرح الأرض» قال ابن عباس و 
وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين . 

أي: يعتبر لوجوب الحد على المحاربين ثلاثة شروط : (الشرط 
الأول) ثبوته ببينة أو إقرار مرتين» والبينة هى: شهادة رجلين 
علي . | 

(الشرط الثانى) الحرزء والمراد بالحرز هنا: القافلة» بأن يأخذ 
الا ررد فى ا فلو انفرد شخص عن 
القاقلةبواتى فص فف ما له ی ا بب را 
وجد شيئًا مطروحًا في الأرض فأخذه فليس بمحارب» قال 
البهوتي في شرح المنتهى : (الحرز) بأن يأخذه من يد مستحقه 
وهو بالقافلة» فلو وجده مطروحًاء أو أخذه من سارقه أو 
غاصبه» أو منفردًا عن قافلة لم يكن محاربًا). 

(الشرط الثالث) النصاب» وهو القدر الذي يقطع به السارق 
كما تقدم . 

يعني : بقصد المال» كما قال الشارح . 
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: (الحكم الأول) أن يقتلوا بدون أخذ المال» فيتحتم قتلهم» أي‎ )١( 
صار قتلهم وجوبًا کالحد» ليس لأآحد أن يتنازل عنه» فلا يدخله‎ 
العفوء وإن لم يكافئوا من قتلوه» فلا أثر لعفو ولي الدم؛ لأنه‎ 
 ءارلا يقتل حذًا لا قصاصًاء فلو كان الأبٌ محاربًا  بكسر‎ 
والابنُ محاربًا  بفتح الراء  فيقتل الأب» وكذلك لو كان‎ 
المحاربُ حرّاء والمحارّبٌُ عبدًاء َيِل الأب والحرٌ حدًا لا‎ 
قصاصًّاء أما إن قطعوا ما دون النفس كما لو قطعوا رجلا أو‎ 
يدا فلا يتحتم استيفاؤه» فلولي الجناية القود أو العفوء قال في‎ 
المنتهى وشرحه: (ولا يتحتم قود فيما دون نفس) على محارب»›‎ 
فإن قطع يدا أو رجلا أو نحوهماء فلولي الجناية القود أو العفو‎ 
لأن القود إنما يتحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف‎ 
فإنه يستوفى قصاصًا لا حذا). (فرق فقهي)‎ 

030( أي : بلغ نصايًا . 

(۳) (الحكم الثاني) أن يقتلوا ويأخذوا مالاء فيتحتم قتلهم وصلبهم 
حل وة و الصا ا وو کان اول ماف 
للقاتل» كأن يكون القاتل والمقتول حرّين» أما إن كان المقتول 
فى الحرابة لا يكافىء القاتل» فلا يصلب القاتل» كما لو كان 
الاج حار نا قا هاب د اكد فالصلب لا بد فيه من 
أمرين : المكافأة» وأخذ المال. 

(6) فالصلب غير مؤقت بمدة معينة» بل العبرة بالاشتهار؛ لأنه لم - 


2 2 
باب حد قطاع الطريق حا ٤۷١‏ آم 


وإن أَخَذوا مالا ولم يُقتلوا: قَطعَّت أيديهم وأرجُلهُم مِن 
وإن أخافوا الاس ولم يأخذوا مالا: نفوا مِن الأرض”". 
2 مقو 
EE OTT‏ : 
ومن WK xed‏ اول 


= يرد فيه توقيت من الشارع» فرجع إلى ما يحصل به ارتداع غيره. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثا. قاله الحفيدء قال في 
الإقناع: (ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن) . 

)١(‏ (الحكم الثالث) أن يأخذوا مالا يبلغ نصابٌ السرقة ‏ ولو لم 
تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا كما في الإقناع ‏ بدون قتل» 
فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافي حتمّاء أي : الى جد 
أن يعفو عنهم. 

(0) أي: فلا ينتظر لقطع أحدهما اندمال الآخرء فتقطع يده اليمنى 
ثم تحسمء ثم رجله اليسرى في مقام واحد» ثم يخلى سبيله . 

(۳) (الحكم الرابع) أن يخيفوا الناس بلا قتل أو أخذٍ للأموال, 
فينفون من الأرض إلى غير البلد التي هم فيهاء وإذا كانوا 
جماعة فينفون إلى بلاد مختلفة حتى لا يجتمعوا على المحارية 
مرة أخرى» والنفي هو الطرد والإبعاد. 

€3 فكلما أووا إلى بلد طردوا منهاء فيُشردون حتى تظهر توبتهم» 
وهل يقوم السجنٌ اليوم مقام النفي؟ الذي عليه الفتوى عند علمائنا 
المعاصرين تالور رات تي هر والله أعلم . 

() من الصلب والقطع والنفي وتحتم القتل» قال في المبدع: - 
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واخد بحقوق الآدَمِييت” 


(يقيى ات اقرا عاي و 1 ا انا بين فسن أن 
دروا عم اعلا أت اله حَفْوْرٌ َم © [المائدة: 4]ء 
چ نحل ول د وا ت هر اما ف ات عا القدرة 
عليه فلا تسقط عنه حقوق الله تعالى؛ لمفهوم الآية. 

مسألة: إذا ادعى أنه تاب قبل أن يقدر عليه؟ قال صاحب 
الغاية: (ويتجه: لا يقبل دعواه تقدم توبته)» ووافقه الشارح› 
وقال الشطي: (لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ كأن دعواه 
ذلك لدفع الحد وهو متهمء. ولو قيل: بالقبول لكان متجها؛ 
لأنه نيه ةق و العدوذ: ا و ا 
توبة ETT‏ لكن لو أقام بينته على دعواه فشييات دلت : 
فالظاهر أنها تقبل ويدرأ بها الحد. انتهى). 

)١(‏ من الأنفس والأموال والجراح» إلا أن يعفو مستحقها. 
(تتمة): قال في المنتهى وشرحه هنا: (ومن وجب عليه حد 
سرقة أو) حد (زنا أو) حد (شرب فتاب) منه (قبل ثبوته) عند 
حاكم (سقط) عنه (بمجرد توبته قبل إصلاح عمل) لقوله تعالى : 
وَالَدَانِ انها مڪ ا قب وت وا َأَعْرِضُوا 
عتا [النساء: »]١١‏ وقوله بعد ذكر حد السارق: 5 ا س 
ا وَأَصَلمَ رك أ رنت ع الماد ۹ 
وقوله يكلِْ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولإعراضه كه 
عن المَقر بالزنا (حتى أقر أربعًا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط 
بالتوبة لحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد 
فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (5) ما يسقط حد مطلقا - 


8 يخ ت 2 


اله 


قصل 


(۳ » 6 NS a E os 
ومن أَرِيدَ بأذى فی تفسه"» أو ماله" أو حریمه فله‎ 

٠.0‏ م 0 ٠‏ ۶ ص ٠ ٠ ٤‏ م كا اه 7 ا 
دف بالاسهل فالأسهّل” 7 فإن لم ا إلا بالقتل فَثَلَه ولا 


ا 
چن مك ك 


= (بموت) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء 
الطهارة). وإن لم يكن الحد لله بل لآدمي - كحد قذف ‏ أو 
كان لله تعالى ولم يتب قبل ثبوته» بل بعده» فلا يسقط لعموم 
الآدلة قاله في الإقناع وشرحه. 

)١(‏ قال الخلوتي: (ولو للفاحشة). 

(0) قال في المنتهى: (ولو قل)» أي: ولو قل المال الذي أريد 
| ةن 

)۳( أي: ا 
أو قتل . 

(5) أي: فله ‏ إن لم يخف الدافمٌ أن يبدره الصائل بالقتل كما في 
الإقناع ‏ دفعه بالأسهل فالأسهل» فيدفعه بالقول فإن لم يندفع 
به» فبالضرب» فإن لم يندفع به فبالقتل» مع مراعاة وجوب 
الترتيب» فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه . 

(5) أي: فلا شيء على قاتله» وإن قتل المصول عليه كان شهيدًاء 
لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ومضمون أيضًا؛ لکن مع 
مرح يحرم على دافع قتل ويقاد به؛ لأنه لا حاجة إلى الدفع - 


ريدت إحدى محارمه كا مه أو ا أو روحته لزنا 


فيض الجليل تنه الد 


ا 0 0 5 60 كذا د 2 
ويجب ال يدفع عن حريمه وحريم عيره »© وكذا في عير 


ع ل 7 ۲ ۳ 
لفتنَةِ عَن تفسه وتفس غير" وماله "0 


= إذن. قاله في المنتهى وشرحه. 
غير فتنه› وكذا عن حرم عيره) لكن مع ظن سلامة الدافع 
والمدفوع في حريم غيره كما سيأتي قريبًا في كلام 3 النجار 
ال 

(۲) أي: يجب الدفع عن نفسه» ونفس غيره في غير فتنة» أما في 
الفتنة فلا يجب الدفع لا عن نفسه ولا نفس غيره؛ لقصة 
عثمان وء لكن يباح له الدفع كما ذكره البهوتي في 
الكشاف» والمراد بالفتنة : القتال بين المسلمين فيما بينهم» أما 
القثال ن المسلهية. :والكمان قلست فته : 

(۳) أي: يجب الدفع عن مال غيره» لكن مع ظن سلامة الدافع 
والمدفوع ‏ الذي هو الطالب المعتدي ‏ وهذا شرط للدفع عن 
غيره أو مال غيره (مع ظن سلامتهما) أي: سلامة الدافع 
مع الدفع)» وكذا قال البهوتي: (مع ظن سلامتهما) أي: الدافع 
والمدفوع)» وكذا في الغاية حيث قال: (ويجب أن يدفع عن 
حرمة غيره وماله مع ظن سلامة دافع ومدفوع عنه) والمراد 
بالمدفوع عنه : الطالب المعتدي كما قرره الخلوتي» وخالف في - 


ترا 02 


له 
حم 
- 
زف 
4 


عا ل DT‏ اه عن الضّياع واليا 3 


(010 


(۲) 


8 2 


الإقناع فقال بعدم وجوب الدفع عن مال الغير» وتعقبه البهوتي 
بما فى المنتهى وما قدمه فى الإنصاف . (مخالفة الماتن) 

أي: لا يجب الدفع عن ماله؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما 
في النفس» لكن هل يباح له الدفع عن ماله؟ الظاهر: نعم؛ 
لحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وهو أصل المسألة 
التى صدر بها هذا الفصل: (ومن أريد بأذى فى نفسه أو ماله 
أو حريمه) . 

والقاعدة: كل موطن قيل فيه بعدم وجوب الدفع» جاز فيه 
وقال في الغاية (ويتجه: ما لم تَضِعْ عائلته أو يعجز عن وفاء 
دينه)» فإن علم أنه إذا ارك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء ديه 
وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمته» ووافقاه. 


فيض الجليل على متن الدليل 


وهم: : الخارجون على الإمام”” ؛ بتأويل سائغ' 5 


)١(‏ مصدر بغى يبغي بغيّاء إذا تعدى» وهم: الظلمة الخارجون عن 
طاعة الإمام المعتدون عليه» كما في المطلع. 

0 تسح ب نا يناك تعر ني الوقن اشر 
الأول) الخارجون على الإمام» يريدون خلعه أو يريدون 
مخالفته كما في الإقناع» ولو كان الإمام غير عدل. 

(۳) (الشرط الثاني) أن يكون خروجُهم بتأويل سائغ»› يُسوّغ لهم 
الخروج» سواء كان هذا التأويل أو صوابًاء والتأويل هو 
التفسيرء والسائغ هو الجائزء وعندنا: تأويل غير سائغ. 
وسائغ» والسائغ إما أن يكون صوايًا أو خطأء فالشرط أن 
يكون عندهم تأويل سائغ سواء كان خطأ أو صوابًاء ولم أر 
لأصحابنا تعريمًا وبيانًا للتأويل السائغ الصواب أو الخطأًء وقد 
حاولت أن أقربه في الحواشي السابغات» فقلت: (أن يكون 
عندهم تأويل سائع يعتقدون أنه يجوز لهم بسببه الخروجٌ على 
الإمام» حتى لو كان التأويل خطأ ‏ كما في الإقناع » قال 
الحفيد ‏ كما في حاشية ابن عوض على الدليل )٤٤١/۳(‏ -: 
(بتأويل سائغ) أي: سواء كان صوابًا أو خطأ. كما لو ادعوا 
أنه مضيّع لحقوق الله تعالى» وأنه يظلم الناس» بخلاف ما لو - 


باب قتال البّغاةٍ 


= اذعوا أن الخارج أحق بالإمامة منه)» فتبين بذلك: أن التأويل 
السائغ الصواب: ما كان في المطالبة بحقوق الله تعالى كتطبيق 
شرعه» وإقامة الحدود. وإزالة المنكراتء» أو المطالبة بحقوق 
الطب ور لط عو را يس حر بع م 
وإصلاح مكان حياتهم ونحو ذلك» وأما ما خرج عن هذين 
كما لو طالبوا بتنصيب غيره لكونه أكفأ منه مثلاء أو ليعطيهم 
من المال ما يزيد على حوائجهم زيادة فيها إسراف من غير 
مقابل ونحو ذلك» فهذه تأويلاات سائغة خاطئة» والله أعلم). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: (بتأويل سائغ» أي لم يخرجوا 
هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمك» بل قالوا: خرجنا عليك؛ 
لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوَّغ لنا 
الخروج عليك» فخرجوا على الإمام)» وقال أيضًا: (وقوله: 
ابتأويل سائغ» خرج به ما إذا خرجوا بغير تأويل» أو بتأويل 
غير سائغ» مثال خروجهم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟! فهذا تأويل 
لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إمامّاء ومثال 
خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا لا تقبل 
هذا الإمام أبداء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاة). 
وهي من عبارات الشافعية» قال في كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار: (ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز 
الخروج على الامام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم 
عن الطاعة وغو الجن بالا تاريل سواء كان يعدا :أو قضاصاج 


فيض الجليل تن الد 
ا 
(WE & f‏ 
ولهم شوكة . 


فإن احتَل شَرظ من ذلك : فقطاع ا 


أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادًا ولم يتعلقوا بتأويل فليس 
لهم حكم البغاة وكذا المرتدون» ثم التأويل إن كان بطلانه 
كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنوتا فهو معتبر 
ولهذا قال الشيخ: تأويل سائغ. ومن الأصحاب من يعبر عن 
الخارجين على سيدنا علي نه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه 
يعرف قتلة عثمان 5ه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه 
بقتله ومواطأته إياهم» ومن أمثلة التأويل الحامل على منع 
الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق وله حيث قالوا: 
أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله 86 
لقوله تعالى: «َحَدْ من أموليم صَدَمَهُ تطهرهم وتركهم يا وَصَنٍ 
َيه إِنَّ صلوتك سكن ف وصلاة غيره ليست سكنًا لنا) . 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن تكون لهم شوكة» قال في المطلع: 
الشركة :رشعلة لاي والجد في السلاح). فلا بد من وجود 
سلاح قوي معهمء قال في الإقناع: (يحتاج الإمام في كفهم 
إلى جيش) . 

(0) في الحواشي السابغات: (والمذهب أنه إذا اختل شرط من 

الثلاثة » فإنهم يكونون قطاع طريق› وقد تقدم حكمهم؛ لكن لم 


يبينوا تحت أي قسم من الأقسام الأربعة يدخلون» وقد يقال: بأنه - 


بابٌ قتال البّغاةٍ 


(010 


م افير 3ك ) 
و رصب الإمام فرض كفاية . 


يختلف ذلك باختلاف أفعالهم» فيحتاج إلى تحرير» والله أعلم). 
(تتمة): قال الحفيد: (واعلم أن حكم أهل البغي يخالف قطاع 
الطريق في أمور: 

١‏ - أنه يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومدبرين» ولا يجوز 
قتال من ولَى من أهل البغي . 

۲ - أن قطاع الطريق يؤاخذون بما أتلفوه من دم ومال في 
الحرب وغيرهماء وأهل البغى لا يؤاخذون بما أتلفوه حال 
ا ۰ 

۳ - أن ما قبضه أهل البغي من خراج وزكاة فإنه يعتد به لربه» 
بخلاف ما قبضه قطاع الطريق). 

أي: نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين؛ للقيام بأمر 
البلاد والعباد والإسلام. قال في المعونة: (يخاطب بذلك 
طائفتان من الناس: إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختارواء 
والثانية: من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم 
للإمامة» أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط: أحدها: 
العدالة» والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمافة» والثالثك: أن بكرن من اهل الراي.والقذيين المؤدية 
إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وكون نصب الإمام فرض 
كفاية» لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة» والذب عن 
الحوزةء وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) . 


مه به 


(تتمة): ويثبت نصب الإمام بأحد أربعة طرق: أولا: بإجماع 
أهل الحل والعقد فى البلد على تنصيبه» ويدل عليه إمامة 
ا د ايا عليه» ويشترط فيهم الشروط الثلاثة 
المتقدمة في كلام المعونة» ثانيًا: بالنص عليه ممن كان قبلهء 
فقد نص أبو بكر على ولاية عمر وء قال في المعونة: (ولا 
يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل EM,‏ 
رضي الله تعالى عنه عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالإمامة 
ولم يحتج في ذلك إلى أحد)»ء ثالثا: بقهره الناس بسيفه» زاد 
في الإقناع: (حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا)؛ لأن عبد الملك بن 
مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد حتى 
بايعه أهلها طوعًا وكرمّاء رابعًا: بجَعْل الأمر شورى في عدد 
محصور يتفق أهلها على أحدهمء وهذا حصل في زمن 
(تتمة): ذكر في الغاية وشرحها حكم تعدد الآئمة ‏ كما هو 
واقع المسلمين اليوم ‏ فقال: و نوق ا 
الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع 
والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف» وهو مناف 
لاستقامة الحال» يؤيد هذا قولهم: وإن تنازع في الإمامة 
كفؤان أقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة. 
(و) يتجه (أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية) من نواحي 
الأرض» واستولى عليها (5) ما هو الواقع في (زماننا 
فحكمه)؛ أي: المتغلب (فيها)؛ أي: الناحية التي استولى - 


بابٌ قتال البغاة 


و 
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عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية› 
والصلاة خلفهء وتولية القضاة والأمراء» ونفوذ أحكامهم. 
وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق 
العصا وهو متجه). 

أي : مرخ لوست لحديث: «(الأئمة من فريش») رواه الإمام 
أحمد وغيره» لكن لو تولى غير القرشي فيجب طاعته كما نقله 
ابن عوض عن الحفيد. 

اها بإذا: بطو اليتون :ناذا كان حجنو ا “معينا :قبع ل قور 4 بورن 
كان غير مطبق فإن كان أكثر زمانه مجنوتا فيعزل» ويفهم من 
كلامهم: أنه إذا كان أغلب زمانه عاقلا فلا يعزل. 

فإذا عمي عَزل عن الإمامة» وكذلك لو فقد السمع أو النطق 
عزل» وقيل: لا يُعزل لو فقد السمع أو النطق فقطء لقيام 
الإشارة مقامهماء قاله الحفيد ونقله ابن عوض واللبدي. 

أما حديث: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أسود كأن 
رأسه زبيبة» رواه البخاري» محمول على نحو أمير سرية قاله 
SS‏ 
قوله: (ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء وإن كان عبذا 
لقوله ية : لن َفْلِحَ قوم وَل مْرَهُمُ امْرَأَة) خر جه البخاري . 
أما لو فسق بعد التولية فلا ينعزل حتى ولو كان الفسق 


فيض الجليل على متن الدليل 


و 


َه ١‏ ر (”» Os.‏ ر )£ ر 
E SCE‏ مدا ود وا فا CEN‏ 


بالاععقاد :قاله ا موس امن حرفن ...ونال 
الحفيد أيضًا: (ويؤخذ من اشتراط العدالة اشتراط الإسلام). 
قال الشيخ منصور في الكشافه: (فإن فهير.الناضى عير 
عدل فهو إمام)» فالعدالة مشترطة في غير ثبوت الإمامة في 
ال 

)١(‏ أي: عالمًا بالأحكام الشرعية. 

(۳) أي: في الحكم وإقامة الحدود. 

(6) أي: كافيًا عند ابتداء توليته الإمامة. ٠‏ ويستطيع أن يحكم علبي 
٠ e‏ والذب عن الأمة. 
بفروض الإمامة. وله يحتاج 01 صفقة اليد) . 

(6) لما فيه من المفسدة» قال فى الإقناع: (وتصرف الإمام على 
الناس بطريق الوكالة لهم. فهو وكيل المسلمين. فله عزل 
نفسه» ولأهل الحل والعقد عزله إن سأل العزل» وإلا حرم 
عزله إجماعًاء ويحرم قتاله)» فإذا قام الإمام بحقوق الأمة 
وجب له عليهم حقان: ١‏ الطاعة. ا لتصيرة وعدم 
الخروج عليه 


بابٌ قتال البغاة 


وتلرمه E‏ ام وإزالة , 0 وما يَدُعونَه من 
المظاله” 2 فإن ان ولا زمه قتالهُه””. ويحبت على 


O a اك‎ 
ركه‎ 


)١(‏ قال الخلوتي: (بالكتابة أو بالكلام)» أو يرسل إليهم من 
يتحدث معهم» ومراسلتهم طريق للصلح» ووسيلة إلى رجوعهم 
إلى الحق . 

(0) فإن نقموا لما لا يحل للإمام فعله أزاله» وإن نقموا لما 
يحل للإمام فعله لالتباس الأمر عليهم فيه فاعتقدوا 
مخالفته للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهّهء وقد أرسل 
علي ديه إلى الخوارج ابنَ عباس وله فحاورهم ورجع معه 
أربعة آلاف. كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود 
والنسائي . 

(۳) فيلزمه إزالة المظالم. قال في الإقناع : (ولا يجوز قتالهم قبل 
ذلك إلا أن يخاف شرهم). 

(5) فإنه يتركهم ولا يقاتلهم» والظاهر: يجب عليه تركهم» ولم 
أره» قال في الإقناع: (وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم 
بالقتال؛ لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم) . 

(5) وهذا مقيد بما إذا كان قادرّاء فإن لم يكن قادرًا أخر القتال 
حتى وقت الإمكان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأفضل 
اى : القتال - حتى يبدؤوه) . 

(5) على قتال هؤلاء البغاة» لقوله تعالى: اما لذن ءامنوا أطِيعُوا 
و وأو 1 41 . 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإذا ر البُغاةٌ القتال“ حرم مُتلهمء 0 ا 


وجريحهو'" ١‏ ولا یغنم مالهم: ولا دار ویحب رد 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(00) 


إما بالرجوع إلى الطاعة» أو بإلقاء السلاح» أو بالعجز بجراح 
أو مرض او اسر کا في الإقناع . 

الا ي كفا'فى المستوعب + مرا کت در که 
TT‏ 

فيحرم الإجهاز عليه؛ لما روى مروان بن الحكم يوم الجمل : 
(صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبرء ولا يذفف على 
جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن). 
رواه سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي . 

لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين» ولا تسبى ذراريهم؛ 
لكونهم أحراراء فلا يكونون عبيدّاء ولأنهم معصومون» لا 
قتال منهم ولا بغي . 

أي : يجب رد أموالهم وذراريهم إليهم؛ لبقاء ملكهم عليهم. 
(تتمة) : > جک قتال البغاة بما يعم إتلافه. والاستعانة عليهم 
بکافر : قال في المنتهى وشرحه: (ويحرم قتالهم بما يعم 
إتلافه) المقاتل وكةو العال: ( ك ا و ن ر 
أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع 
الصائل» (و) يحرم (استعانة) عليهم (بكافر)؛ لأنه تسليط له 
على دماء المسلمين وقال تعالى: چون عل اله لِلْكفْرِتَ عل 
اومن سيلا #6 [النساء: »]١5١‏ (إلا لضرورة) كعجز آهل - 


بابٌ قِتَالٍ البُغاة 
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(۲) 


NE CGS aS 
1 د ا ع‎ 
. وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كاهل العدل‎ 


الحق عنهم (وكفعلهم) بنا (إن لم نفعله) بهم فيجوز رميهم بما 
يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر) . 
أي: لا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب» 
كذلك لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي 
حال الحرب» لكن يضمن كل منهم للآخر ما أتلفوه في غير 
الحرب من نفس ومال؛ لإتلافه معصومًا بغير حق. ولا 
ضرورة دفع. (فرق فقهي) 

(تتمة): حكم قتيل أهل العدل والبغي: من قتل من أهل العدل 
فهو شهيدء كالمصول عليهء فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه ويدفن في ثيابه» لأنه قتل في قتالٍ أمره الله به كشهيد 
معركة الكفار» ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي 
عليه؛ لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام. قاله في الإقناع 
وشرحه. (فرق فقهي) 

لأنهم خرجوا بتأويل سائغ» فلا يُنقض حكم حاكمهم إذا 
عبرا جك يوخاكر بي لق ما كحصن من حبرم ون جام 
أهل العدل وهو ما كان مخالفا لنص من كتاب أو سنة صحيحة 
أو إجماع» بخلاف الخوارج» فلو استولوا على بلد فلا ينفذ 
حكم حاكمهم» ولا تقبل شهادتهم سواء قلنا بكفرهم أو 
فسقهم» لكن قال في المغني والشرح: (يصح قضاؤهم دفعًا 
للضرر)ء والمعتمد الأول. (فرق فقهي) 


010 


(۲) 


فيض الجليل على متن الدليل 


و وا ساسا ا 20 
وهو: من كفر بعد إسلامه . 


(تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود» فيصح 
ذلك من البغاة أو الخوارج» دون قضاء الخوارج ففاسد. 
(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كمّروا بالكبيرة وتركوا 
الجماعة واستحلوا دماء المسلمين» ولم يجتمعوا لحرب» ولم 
يخرجوا عن قبضة الإمام» لم يتعرض لهم لفعل علي طبه 
قال في الغاية: (ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع 
الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهمء قال الشيخ: باتفاق 
المسلمين) ووافقاه» وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو 
عرّضوا بالسب عزرهم. 

المرتد في اللغة: الراجعء قال تعالى: #إوّلا رَيدُوا علخ أذبر 
فدنقلبوا حيري (4. وأجمع العلماء على قتل المرتد 
لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلما. 
O‏ اند دلو عا 55 ناك لو ار دم هنا ر رذن تقول تهنا ل" 
یل لأ ينيد وروی کن تيئر (© ل سكا 6: 
کرم بَمَدَ يسيك » وزاد في المنتهى وشرحه: (ولو) كان 
إسلامه (كرها بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على - 


بابٌ حُكم المُرتَد 


ويحصل الكفرٌُ بأحدٍ أربعةٍ أمور: 

ulu dT a نالفول؟‎ 
n a 

وبالفعل : کل همود للصتم Te‏ وكإلقاء المصحف 


= الإسلام فأسلم ثم ارتد). 

)١(‏ هذا الأمر الأول الذي تحصل به الردة: السب» وهو كما فى 
الع ال ال لي بان قرافي حه ال ار 
O FR‏ 

(۲) وكذلك لو كان مبغضًا لرسول الله ی أو لما جاء به اتفاقا 
كما في الإقناع عن شيخ الإسلام» كذلك لو استهزاً بالله تعالى 
أ كان e‏ 

© ذلك لو:ضدق من ادعى النبوة» لتكذيبه للقرآن» لقوله 
تعالى : ا 56 ند اا لكل امن E‏ و 
لن . 

)٤(‏ أي: ادعى أن لله شريكاء فيكفر ولو لم يصرف له أي عبادة» 
وكذا لو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا. 

(5) هذا الأمر الثاني : كالسجود للشمس والقمر. 
(تتمة): قال في الغاية وشرحه: (وَيَنَجَه E‏ د لكام 
َالْمَوْتَى بقَضْدٍ اباد 0 ولا وَاحِدًا باتمَاق الْمُسْلِمِينَ 
(وَالتَّحِيَة) لوق السود [ له (كبيرَة) مِنْ لْكبَائِر الْعِظَام )0 
الود لِمَخْلُوقٍ خي ارت 0 الإظكاق) الْعَارِي عَنْ كوه 
لِخَالِقٍ أو مِخْلاقٍ (أكْبَرْ) إِنْمَا وَأَعْظَمٌ جرمًا إِذْ السّجُودُ لا يون - 


فيض الجليل تن الد 
EAA ke‏ دع لك لكي 


في قاذو 


- وبالاعتقاد: كاعتقاد الريك له E‏ 


ا 

9 
الخمرَ ال ا أن لكر حَرام» وبحو ذلك 5 
rS‏ 


= إلا لله وَهْوَ انّجَاهٌ حَسَنّ). ووافقهما الشطي» وهذا التفصيل 
لبس في الإقناع والمنتهى . 
وقد علق الشيخ النجدي على قوله في الهداية - وأصل العبارة 
في الروض المربع ‏ في باب سجود السهو: (وإن قام فيهاء أو 
سجد إكرامًا لإنسان بطلت)» قال: (قوله: (بطلت): بل هذا 
يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى) . 

. وعبارة الإقناع والمنتهى أفضل حيث قالا: (أو امتهن القرآن)‎ )١( 
(تتمة): الاستغاثة: قال في الإقناع وشرحه: (أو جعل بينه‎ 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا‎ 
انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما‎ 
حَبِدُهُمْ إلا ليقربوتآ إلى اله زح [الزمر: ۳]). انتهى. وتقدم‎ 
. تعريف الاستغاثة في باب صلاة الاستسقاء‎ 

(۲) هذا الأمر الثالث: بالاعتقاد. كاعتقاد الشريك لله تعالى» 
والأول فى قوله: (أو الشركة له تعالى) أي: قاله بأن لله تعالى 
شريكاء ووا اعتقد بأن لله تعالى شريكاء ولو لم يقل به. 
(فرق فقهي) 

(۳) فمن جحد حكمًا ظاهرًا كتحريم الخمر أو الزناء أو أنكر جل 
الخبز ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء إجماعًا قطعيًا كفر» - 
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باب حكم المرتد 
يللب يي سس ل سس سسجسسسسسسسسسسس ‏ 4ه ٤۸٩4‏ اھ 


i i 
. وبالشك في شيءٍ من ذلك‎ - 


فمن ارت - وهو مكلّفٌ”' ‏ مختارّاء استُتِيبَ ثلاثة أيّام 
وكالعبادات الخمس» بخلاف ما أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا 
فلا يكفر من جحله؛ لأن فيه شبهة» كمن أنكر استحقاق بنت 
الابن مع الت السلس تكملة ا فهو إجماع سكوتي › لا 
يكفر من أنكر هذا الحكم» ويقيد الكفر هنا بكون مثله لا 
يجهل مثل هذا الحكمء ككونه ناشئًا في بلاد الإسلام» أو 
يجهله وعرف به فأصر على الجحد» كفر لمعاندته للؤسلام» 
بإسلام» فلا يكفر. 

هذا الأمر الرابع» الشك وهو: العرذة نين |مودة: كمن شك 
(تتمة): أشياء لا يكفر بها المسلم: ١‏ من حكى كفرًا سمعه 
وهو لا يعتقده» فهذا لا يكفر بالإجماع. ۲ - من نطق بكلمة 
لسانه كلمة الكفر من غير قصد لشدة فرح أو اندهاش فلا 
يكفر؛ لحديث: (أنت عبدي وأنا ربك». ٤‏ - من تزيًا بزي 
كفر كلباس خاص بالكفار وتعليق صليب على صدره فإنه يحرم 
ولا يكفر. © - من أطلق الشارع كفره» كمن ادعى انتسابه لغير 
هه أو كمي حدق هرانا ماله فهو كر يدون كفر» انكل : 
الكشاف )۲۲۹/۱۲٤(‏ والمعونة .)07//1١١(‏ 


(۲( وهو العاقل البالغ. هكذا عبارة ام قال انين عوص : = 


e E 


وجو ًا" . فإن تاب فلا شيء عليه" ولا يَحبظ e‏ 
افر مر اليك "مولا 5 إلا الإمامُ أو نائبه فإن قله 


= (أما العقل فظاهرء وأما البلوغ فهو شرط للاستتابة» والقتل لا 
للردة؛ لصحتها من المميز)» ويستثنى من شرط العقل أيضًا : 
السكران الآثم فتصح ردته على المذهب؛ لكن لا يقتل حتى 
يستتاب بعد صحوه ثلاثة أيام وإن مات في سكر أو قبل بلوغ 
مات كافرًا كما في المنتهى . 

)١(‏ قال الشارح: (وينبغي أن يضيق عليه ویحبس)» فيستتاب بأن يقال 
له ار - فى ا ى امسا اها مدير و 
ا لقول عمر فك : «فهلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كل 
يوم رغيمًا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللّهم إني لم 
أحضر ولم أرض إذ بلغني» رواه مالك في الموطأ. وصححه 
ابن حزم وابن كثير» ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم . 

(۲) فلا يقتل ولا يعزر؛ لثلا ينفر عن الإسلام . 

(۳) كما لو حج قبل الردة فلا يعيده بعد العودة للإسلام» وكذا باقي 
العبادات» ويحبط العمل بالردة بأحد أمرين: ١‏ - إذا ارتد أثناء 
العمل» کمن ارتد وهو يحجء فيبطل حجه. ۲ - إذا اتصلت 
الردة بالموت» فإن الأعمال كلها تحبطء أعاذنا الله من ذلك» 
وثبتنا على دينه حتى الموت» وآلحقنا بنبينا َل آمين . 

6 يس ن ذلك :رسول الكفار» فلا يقل ول مرق اق 
رسولي مسيلمة الكذاب . 


(5) وهذا بخلاف ما يفعله بعض الخوارج اليوم» فإنهم فوضوا لكل - 


باب حكم المرتد 
ا ا 


هل بيب 
vw‏ لج 100 


EET 3 3‏ () ا ات 

غيرهمًا بلا إِذنٍ اتا وَعَرّر 4 ولا مان ولو كان قبل 
ب YY‏ 

استتايته”"" . 


ص 


ررد اف ممق ل ت وت الان 

(تتمة): هل يجوز للوالي أن يقول للجنود: إذا رأيتم مرتدًا 
فاقتلوه؟ لا يجور ولا يصح ؟ لان الغالب أن الجنود يجهلون 
شر وط الردة. 

)١(‏ لأنه فعل فعلا محرمًا. 

(۲) أي: فليس عليه كفارة ولا دية» ولو قتله قبل استتابته؛ لأنه 
مهدر الدم» ويستثنى من ذلك: لو لحق المرتد بدار الحرب». 
فلكل واحد قتله لآنه ضاق خرن 
له وأن محمد عبله ورسوله للناس كافة)» کا في الإقناع. 
ويدل على صحة إسلام المميز: أن عليًا ونه أسلم وهو 
ابن ثمان سین . أخرجه البخاري فى تاريخه. ولآنها عبادة 
محضة فصحّت من الصبي كالصلاة والصوم. 
وثمرة كون المميز يصح إسلامه : ١‏ - تجري عليه أحكام 
الإسلام. فلو مات فإنه يدفن فى مقابر المسلمين. ۲ - إذا 


فيض الجليل تن الد 
| ”54 ل الماك کی 


اله 


قصل 
وتوبة المرتدٌ وكل كافر : إتیانه الا مع رجوعه 


= الكافر فلا يرثه. 4 لو بلغ وقال لا أريد الإسلام لأني 
أسلمت قبل بلوغي ولا أريد ذلك الآن» يكون مرتدًا. 
وكذلك تصح ردة مميز؛ لأن من صح إسلامه صحت ردته. 
وينبغي أن يقال إنما تصح ردة المميز إذا علم أن الردة تخرجه 
من الإسلام» لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام . 

)١(‏ ويشترط في هذا الإتيان عدم الإكراه إلا في المرتد والحربي» 
فإنه يصح إكراههما على الإتيان بالشهادتين ونحوهما ظاهراء 
ويصح إسلامهما ظاهراء فالحربي والمرتد يقال لهما: إما 
الإسلام أو القتل» فإذا أسلما صح إسلامهما ولو بالإكراه» أما 
لو أكره ذمي أو مستأمن على الإقرار بالإسلام لم يصح؛ لأنه 
ظلمء eT‏ 
الحمنا كل ب يشترط التلفظ بلفظ أشهد؟ أم يكفي لفظ: 
لا إله إلا الله؟ ظاهر كلام المؤلف ‏ كالمنتهى - أنه يشترط 
التلفظ بالشهادتين» لكن يدفع اشتراط ذلك كما في المنتهى 
ایا قول صاب الدليل هنا (ولا يغني قوله محمد 
رسول الله عن كلمة التوحيد)» ونقل البهوتي عن ابن القيم في 
الطرق الحكية انان العلماء على عدم اشتراط التلفظ بلفظ 
بالشهادتين؛ لظاهر قول النبي 4 : «أمِرْتُ أَنْ أَثَاتِلَ النّامن حَنَّى - 


شش للليو 4/44 
عمًا كفرٌ به ولا يُغِي قوله: محمد رسول الله. عن كلمة 
الوخد a‏ أنا مسلم. 0 مدا 

Olga Lea le SSS 


ت 
ص 2 


إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» متفق عليه فإذا 

تكلموا بقول: لا إله إلا الله» فقد حصلت لهم العصمة» وإ 
لم يأتوا بلفظ: أشهد. انتهى من الكشاف . 
(تتمة): هل يشترط التوالي بين الشهادتين؟ قال الحفيد: وظاهر 
إطلاقهم لا يشترط الترتيب بينهماء ولا الموالاة)ء فلو قال في 
الصباح (لا إله إلا الله) وفي الليل (محمد رسول الله) صار مسلمّاء 
وقال النجدي في حاشيته على المنتهى: (قوله: (إتيانه 
بالشهادتين) ظاهره: سواء كانا مرتبين متواليتين» أو لا. منصور 
البهوتي» ومقتضى قوله الآتي : (ولا يغني قوله: محمد رسول الله 
عن كلمة التوحيد. سيب اا بايد 
وهل يشترط الترتيب بين الشهادتين؟ قال الحفيد لا يشتر 
وهو ما استظهره البهوتي . 

(2)1 هيدا رط یمن كانتت ردت جيعد رض أو ی أو كناب 
ترود يان شياو E‏ الس وان اميقم 
أنا مؤمن» ويقر بما جحل به. 

(؟) وهذا فى حق الكافر الأصلى والمرتد» فيكون مسلمًا بقوله: 
(أنا مسلم)؛ ولو لم يتلفظ بالشهادتين» وإذا كان جاحدًا 
فيقول : ا مسلم» ويرجع عما جحل به. 

(۳) لأن الخط كاللفظء لكن يشترط أن يكتبهما في مكان تتبين فيه - 


€ | ا 
a‏ قيض الجليل على متن الدليل 


و 


ع 


ل أو : آنا مسلمء أ 


س 


a os 


الكتابة كالطلاق كما ذكره الشارح» فلو كتبها بالهواء فلا يحكم 
بإسلامه» قال في الغاية: (ويتجه: استقلالاء لا تبعًا كنسخ 
كتاب). ووافقاه. 

SS O‏ :اله قالزنا ORs‏ ارامقه إن لتم رجاه 
من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ 
مي نكتجرة فقال: أسلمبة» أفاقتله. با رسول اله بعك أن قالها؟ 
قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قالها» وعن عمران بن حصين قال : 
«أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي ئل 
فقال: يا محمد إني مسلم» فقال رسول الله كَلِهِ: لو كنت قلت 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» رواهما مسلمء. فإن كفره 
بجحد فرض فلا بد أن يذكر معه إقراره بهذا الفرض» كذلك 
من الأفعال التي يُحكم بإسلام فاعلها: لو أذن أو صلى» سواء 
كان أصليًا أو مرتدّاء أما بقية الأركان كالصيام وغيرها فلا 
يحكم بالإسلام بفعلهاء قال في الإقناع وشرحه: (وإذا صلى) 
الكافر (أو أذن حكم بإسلامه أصليًا كان أو مرتدا) وسواء 
صلّى (جماعة أو فرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت) 
الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار 
من استقبال قبلتنا والركوع والسجود فلا تحصل بمجرد القيام) 
لأنهم يقومون في صلاتهم» وتقدم ذلك موضحًا في كتاب 
الصلاة» (وإن صام) كافر (أو زكى أو حح لم يحكم بإسلامه 
بمجرد ذلك) لأآن الكفار كانوا يحجون على عهد رسول الله هَل - 


باب حكم المَرتَد 
= ا | 44٥‏ نڪ 


ولا يُقَبَلٌ في الدّنيا بحسب الظاهر”'' توبة زنديق» 
وهو: المنافِقٌ الذي يُظهرٌ الإسلام ويُخفِي الكفرًء ولا مَن 


= حتى منعهم» والزكاة صدقة وهم يتصدقون ولكل أهل دين 
صيام بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار 
ويختص بها آهل الإسلام). 
(تتمة): لو ادعى بعد قوله: (أنا مسلم) أنه قال ذلك مستهزاًء 
هل يقبل منه؟ لا يقبل هذا الادعاء» كما ذكره في الإقناع. 
ويجبر على الإسلام» وإكراهه هنا بحق. 

)١(‏ أما في الباطن فلا خلاف أنه تقبل توبته إذا كان صادقا كما 
حكى ذلك ابن عوض . 

(2)9 الآن تكرار الردة مةه يدل على فسناة عقيدتة» وقلة هلان 
ال 
(تتمة): وكم يكون التكرار» هل هو بثلاث أم مرتين؟ على 
فوليق». القول الأول : ل بد فن التكران للاناء علا تقل ونه 
في الثالثة» وذهب إليه صاحب الغاية في اتجاه له» وعبارته: 
ره أقله ثلاثا كعادة حائض). ونقله ابن عوض عن 
انف فر او ده وما ل البه الط و ادو 4 :وله 
تعالى: ا[ الین ءامنا شر کیا کر ءامنا م كتثوا مد اوا 
كنا لر ی اله يعفر للم ولا ليم سيلا ©4 ووجهة 
الشاهد: قوله: «إأزداذوا كم أن الازدياد يقتضى كفرًا 
متجدداء فزيادة الكفر لا يكون إلا بان يون E‏ 


فيض الجليل تاكن 
بح 199099991005151 لسسع سه عم 


۴ ت ا ا 1 1 )۲ ع ا ۳ E‏ 
CC Nn Ns‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


اا عل ارت عاف الخ کا الات یوان 
التكرار تفعل وهو يشعر بالكثرة» وأقلها ثلاث. 

والقول الثاني: أن التكرار يحصل بمرتين» فلا تقبل توبته في 
المرة الثانية» وقد نقله الشيخ منصور عن الإنصاف قال: (قال 
في الإنصاف: وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثًا فأكثر وإلا 
قبلت» انتهى» فظاهره أن المقدم الاكتفاء بمرتين)» ولهم أدلة 
ذكرها البهوتي في الكشاف. وهي: ١‏ - قوله: لن أن كفروا 
َعْدَ ينه E OES‏ نهم [آل عمران: ]٩۰‏ 
والازدياد يقتضي كفرًا متجددا ولا بد من تقدم إيمان عليه 
۲ - ولما روى الأثرم بإسناده عن طيبان بن عمارة «أن 
ابن مسعود أتي برجل فقال له: إنه قد أتي بك مرة فزعمت 
أنك تبت وأراك قد عدت فقتله» أخرجه الإمام أحمد وغيره. 
۳ - وعللوا: بأنه يصدق عليه التكرار لغةء وحينئذ لا تقبل 
توبته» ولعل القول الأول أولى احتياطًا. والله أعلم (مخالفة). 
وما قررته هنا خلافا لما قررته في الحواشي السابغات فليتنبه. 
وقيده في الإقناع والغاية والبهوتي في شرح المنتهى: بأن يكون 
سبًا صريحًا ولا تقبل توبته؛ لأن ذنبه عظيم جذاء يدل منه 
على فساد عقيدته» واستخفافه بالواحد القهار. 

سواء كان محمد ية أو أي رسول آخرء وكذا لو تنقص الله 
ع رك 

ل مَلَكَا لله تعالى. 


باب حكم المرتد 
پیم ٤۹۷‏ إ#»#ه د 


7 حت بولق كان ازا اميل‎ MGS 
. بالزنا أو اللواط‎ )١( 
. أي: قذف أم نبي فيكفر؛ لما في ذلك من القدح في النبوة‎ )0( 
قال فى المنتهى وشرحه فى باب القذف: (أي: ويقتل قاذف‎ )۳( 
فى أى او ركان کو ا رایت مد دف ا اال‎ 
حد من قذف الأنبياء أو أمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف‎ 
غيرهم» بخلاف سب بغير قذف). (فرق فقهي)‎ 
(تتمة): في مسائل في باب الردة:‎ 
يضاف إلى من لا تقبل توبته ظاهرًا: الساحر الذي يكفر‎ - ١ 
بسحرهء لا تقبل توبته» لکن تقبل توبته باطئاء ويحرم تعلم‎ 
السحر وتعليمه وفعله. ويكفر بتعلمه وفعله. ويقتل إن كان‎ 
مسلمّاء أما الذمي فلا يقتل إلا إذا فقتل بسحر يقتل غالبا‎ 
. فيقتل قصاصًا‎ 
تثبت الردة بأحد أمرين. الأول: إقراره على نفسه.‎ - ۲ 
الثاني : بالبينة» وهي : شهادة رجلين عدلين.‎ 
المذهب أن قضايا الحسبة لا تقبل فيها الدعوى» فإن أراد‎ - ۳ 
أحد إبلاغ الحاكم بردة أحد ماء فإن الشهود يذهبون للحاكم‎ 
ويشهدون عنده بأن فلاتا قال كذا أو فعل كذا بما يوجب‎ 
ردته» فتكون شهادتهم دعوى» فحينئذ يلزم القاضي أن يقبل‎ 
شهادتهم» أما إذا ذهب الشهود فادّعوا ردة فلان لم يقبل‎ 
. الحاكم ذلك منهم‎ 
- من قذف عائشة وا بما برأها الله عنها لا خلاف في‎ - ٤ 


فيض الجليل تن الد 
ET 7‏ هده مسد جد a‏ 


كفره» أما من سب غيرها من أزواج النبي َة فالصحيح من 
المذهب أنه يكفر كسب عائشة راء لقدحه في النبي ڪيا“ اما 
من سب الصحابة ين أو أحدًا منهم ‏ غير أزواج النبي بي - 
بما لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كالبخل والجبن فليس بكفر 
ويعزر قائله. 

ه ‏ من ارتد لم يزل ملكه ويصح تملكه. ولا يلزمه قضاء ما 
ترك من العبادات وقت ردتهء ويلزمه قضاء ما قبله» ومن أكره 
على الكفر فالأفضل أن يصبر حتى ولو كان هناك أذى على 
5 - الكفار وأطفالهم ومن بلغ مجنوئًا معهم في النار تبع لهم. 
هذا هو المذهب» واختار الشيخ تكليفهم يوم القيامة» فمن 
أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النارء لحديث: "الله أعلم 
بما كانوا يعملون» متفق عليه. 


كتابٌ الأطعمّة 
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(۲) 


(۳) 


و م ث2 (۲( i e O e‏ 
كيم لمر > لا ممضرة فيه + ي الل 


واحدها طعام» وهو ما يؤكل ویشرب»› والمراد هنا كما قال 
في الاقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح» والأصل في 
الأطعمة: الحل؛ لقوله تعالى: ھر ای خی کم نا فى 
لْأَرْضِ بَمِيعًا»» قال الخلوتي: الأصل فيها الحل بناء على أن 
الأصل في الأشياء الحل. ' 

شروط حل الطعام: (الشرط الأول) أن يكون طاهرّاء فخرج 
لك التخ والمتسحس. 

(الشرط الثانى) ألا توجد فيه مضرةء أما الذي فيه ضرر 
kS‏ أكله» قال الشيخ منصور في الكشاف: (فما 
لم يكن فيه دواء كالحيات ونحوها فتحرم مطلقاء وما كان فيه 
دواء كالبلاذر والأفيون ونحوها فيحرم تناولها واستعمالها على 
أي وجه يضرء ويجوز على وجه لا يضر؛ لقلته أو إضافة شي 
وو 1 
تتمة: (الشرط الثالث) ‏ ذكره اللبدي والحجاوي في الإقناع 
أن يكون غير مستقذرء كبول ورجيع طاهرين» فلا يجوز 
شربهما إلا لضرورة لحديث العرنيين» وسيشير له المؤلف . 


اوا و 


(\)s <‏ 
و یحو ه 


م و نه و 2 (TJ‏ و20 و : 62 

ويرم النجس OS‏ ا والدّم "0 ولحم عدي 
والبول والرّوتُء ولو طاهرین“ 

E‏ و وو (V2‏ مد ك 

ويَحرّم مِن حَيوان البَر ' الحمر الأهلِيّة ٠‏ وما يفترس 


= (تتمة): يحرم تناول الطعام على وجه يضر › قال في الإقناع 
وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير 
المشمواا نيوا تسترا نبز E‏ الأشاء رع 
اجر 

)١(‏ مما لا يؤكل عادة» كقشر البيض وقرن الحيوان» فلا تؤكل 
عادة» لكن يباح أكلها . 
a.‏ ار نبي اياج ا نجسة ؛ + لقوله كل : 
حِلَّتْ لتا ميان وَدَمَانِء ام امعان : قالحُوت وَالْجَرَادْء وَأَمَا 
۳ تالکید سين رواه ابن ماجه. 
اللحم» ودم السمك ونحوه» كلها طاهرة . 

() إجماعاء لقوله تعالى : حرمت علي الْمَببَهُ ولم وله الننرر. 

)٥(‏ لاستقذارهما کا تقدم › ويجور للضرورة كما في الإقناع. وعلى 
المذهب: يجوز التداوي سول الإبل كما ذكروه فى الجنائز. 

() يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف» سيذكر المصنف منها 
خمسة . 


(۷) (القسم الأول) الحمر الأهلية» فتحرم إجماعًا. 


mT 
= 


كتابٌ الأطعمّة 


هلله 
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و 
کے 
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١‏ ل 
a‏ کاسد» ونور« وذئب› وفهد» ا ودب 


5١ م(‎ 

و وابن E‏ ¢ وابن و ونور" أو بريا ¢ 
وثعلب» 55-7 a‏ 

ويَحرّم مِن الطير ما يَصيدٌ بمخلبه'"2 کعقاب» وباز» 

رو 


وصفرء وباشقٍ. وشاهين» و حداة. وبومة . 


ET‏ الجيت كتسرهء ورَحَمء وقاق» 


: (القسم الثاني) ما يفترس بنابه» أي: ما ينهش بنابه» لحديث‎ )١( 
(نهى رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه‎ 
فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع ؛ فالضبع له ناب‎ 
لكنه مباح؛ لحديث جابر طه: أمر النبي بيه بأكل الضبع›‎ 
قلت: هي صيد؟ قال: نعم» وو اه اععويد:‎ 

(۲) بلا خلاف» قال في الإقناع: (ولو صغيرًا لم ينبت نابه) . 

0 ا 

)٤(‏ وهو القط. 

(5) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس . 

(1) كذلك مما يحرم في هذا القسم: | 

(۷) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه» والمخلب للطير هو 
بمنزلة الظفر للإنسان» سمي مخلبًا لأنه يخلب به» أي: يقطع 
به» وهو محرّم لحديث: (نهى النبي ييه عن كل ذي مخلب 
من الطير). رواه مسلم. 

(۸) (القسم الرابع) ما يأكل الجيف» والجيف جمع جيفة» وهي : 
الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت» وهو محرم ولو - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


وب 


i 3 25‏ 3 
557 وحُمَاش e‏ وفار» ورور و 0-0 


و 
وهدهد» وخطاف› وقنقل» وص وة OT‏ 


لم یکن له مخلب. 

)١(‏ المحرم هو الغراب الأبقع» قال في الإقناع وشرحه: (وغراب 
البين والأبقع)» لقوله 444: «خمس فواسق يقتلن في الجل 
والحرم» الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة 
ف اقل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه كك باح قتلها في 
الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم)» وخرج بذلك 
غراب الزرع فهو حلال وسيأتي . 

(۲) (القسم الخامس) ما يستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى 
والأمصار من أهل الحجاز خاصة؛ هم الذين نزل عليهم 
الكتاب وخوطبوا بالكتاب والسنة فرّجع إلى عرفهم» ولا عبرة 
بأهل البوادي من الأعراب» ومن أمثلته ما ذكره المصنف 
بقوله: (وخفاش وفأر...). 

(۳) الحشرات كما في المطلع: صغار دواب الأرض كاليربوع. 

فما تقدم ذكره هو محرم؛ لان العرب تستخبثه» وقد جاء في 

الذباب حديث: «إِذَا وَقَعَ الذْباث في ت شراب ب أَحَدِکم E‏ 

ثم لِيَنرِعَهُ فَإِنَّ في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَالْأَخْرَى شِقًاء» متفق 

عليه» فلو جاز أكله لم يأمر النبي ية بطرحه . 

تتمة: (القسم السادس) ‏ لم يذكره المؤلف وما بعده : كل ما 

أمر الشرع بقتله» كالفواسق» فيكون محرمًا. (القسم السابع) 

كل ما نهى الشرع عن قتله» كالنحل والنمل والضفدع. 5 


كتائ الأطعمّة 
ا ا ا را رت ير ا ا “.وهم هھ ب 
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ويُوگل ما تولدَ مِن مَأكولٍ طاهر» كذباب الباقلاءِ» ودُودٍ 
الو 


7 # A 


= (القسم الثامن) يحرم ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. (القسم 
التاسع) يحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا أذن فيه 
الشارع» لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
منه) . رواه الإمام أحمد. 

010( أي : دود الخل ودود الجبن. 

(0) أي: تؤكل تبعًا لا استقلالا . 


ا 


اله 


قصل 


ويباح ما عدًا هذا كبَهيمة الأنعام» والحيل'"» وباقي 

ا حش كضَبُه 27 Ds‏ وأرنب» ”و و 

6 ان ااا و كر وت 

الطيرء 52 ودّجاج''''. وطاووس› وبَبَّعَاءِء وراغ ا" 

)١(‏ أي: ما عدا الأصناف التسعة المحرمة المتقدم ذكرها. 

(۲) ويباح أكل الخيل العربي وغير العربي. 

(۳) فالضبع له ناب» لكنه مستثنى من التحريم للنص» لكن قال في 
الإقناع : (لكن إن عرف بأكله الميتة فكالجلالة قاله في الروضة) . 

00 بضم الزاي وفتحها. 

)٥(‏ بسكون الباء» وهي: دويبة تشبه السنور إلا أنها تفدى في 
الإحرام والحرم ومستطابة. 

(5) لأن عمر وله قضى فيه بجفرة. رواه عبد الرزاق» فدل على 
جواز أكله. 

Nese alls O 

(۸) أي: حمر الوحش. 

(9) لأنه أكل بحضرته کل . 

. وهي الغزلان على اختلاف أنواعها‎ )٠١( 

. لحديث أبي موسى : «رأيت النبي بيه يأكل دجاجًا) . رواه البخاري‎ )١١( 

(10) الزاغ: غراب يشبه الحمامة» لونه أسود» وبرأسه غبرة» - 


ڪا 6 
E‏ 
ا 


OD. |‏ 
ا س 
3 0ك 


() . 
ويحلٌ كل ما في البّحرٍ غير ضِفدَع' 1 
75 ا 


ار 


م 


وتحرم ا وهی ھی التي أكئّرٌ عَلَفْها ال اي 
ا ا ترا | ثلان ثا وتَطعَمَ الاھ“ . 


= ولا يأكل الجيف. 

. وهو غراب أسود كبيرء يأكل الزرع» ولا يأكل الجيف‎ )١( 

(؟) لقوله تعالى: ##آيِلٌ لَك صَيْدُ الك كانه 1ك لك رركي 4 
ولحديث : «الحل ميتته) . 

(۳) يجوز بكسر الدال وفتحها؛ وهي محرمة لأنها مستخبثة. 
وللنهى عن قتلها . 

0 ا 

(5) لأنه يفترس بنابه» وقال في الكشاف: لأنه يأكل الناس . 
تتمة: يجوز أكل كلب البحرء وخنزير الماءء وإنسان الماءء 
أما خمار البعر فتقل أبن قرض عن ابن انضر الله أن الشافعية 
حرموه» وتعقبه اللبدي بإباحته لأنه داخل في طعام البحرء بل 
اا الماء وكلبه» قلت: وهو قوي . (مخالفة) 

000 لحديث بن عمر وي “لي سول لله يا عَنْ أكل الجلالّةء 
o‏ أبو داود. 

(۷) حتى تحبس ثلاثًا بلياليهاء روي عن ابن عمر ڪا. رواه 
عبد الرزاق. 

(۸) وتمنع من النجاسة» سواءً كانت طيرًا أو بهيمة. 


وبصّل » وثوم» ونحوهماء ما لم نض بطبخ”". 


010 


(۲( 


(۳) 


فيض الجليل على متن الدليل 


1 4 مز 
ويكره أكل E‏ وفحمء ET‏ وادن ا 


و 
٠‏ 


(تتمة): في مسائل: ١‏ - يباح أن يُعلّف النجاسة ما لا يُذبح 
قريبًا» أو يُحلب قريبًا مثل القرد والكلب. 

۲ - ما سقي أو سمُد بنجس من زرع وثمر فإنه يحرم وينجس 
بذلك» فإن سقي بعده بطاهر طهر وحل وإلا فلاء قال بعده 
في الفروع: (نص عليه» وعند ابن عقيل: طاهر مباح). قال 
ابن منقور في الفواكه العديدة عن شيخه ابن ذهلان في القول 
الثاني وأنه طاهر: (لا يسع الناس العمل بغيره» وعمل الناس 
عله قذيما وخا فا قا لا مالقا 

۳ - ذكر فى الغاية اتجامًا: (طهارة نحو عَرّق الآدمى ولبنه ولو 
شرف د أكل اف چا ف داك ولأن ما في 
as‏ فو فقا 

لأنه يضر بالبدن» لكن قال في الإقناع: (فإن كان من الطين 
نا اوی نه كالطيق الاومى لم يكره وكذا سير تراب 
و 

لآن العم عل نيبي ق اذن لای رووا واو 
OE‏ ال دن 
القلب هما: التجويفان العلويان من القلب وهما اللذان 
يستقبلان الدم من الأوردة» وهما أذنان أيمن وأيسر. 

وقال الشارح: (ويكره أكل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول 
المسجدء فان أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه). وهذا - 


كتابٌ الأطعمَة 


00 


J) . 
ف‎ 


6( ل O‏ ال 2 ر 4 
ومن اضطر " جاز له أن اكل ين المخرم ما يسند 


مذكور في الإقناع» وزاد البهوتي: (ويكره حضور الجماعة ولو 
لغير مسجد). 

في أحكام المضطر . 

ضابط الضرورة: أن يخاف التلف إذا لم يأكلء والمراد 
بالتلف: الموت. وظاهر كلامهم إذا خاف ضررًا غير الموت 
أو فقد عضو فلا يأكل المحرم» قال في الإنصاف : (الاضطرار 
هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب» وقيل : 
أو حاف صضورًاة قال فى المتتحب: أو فرصا أو ب انقطاما 'غره 
n‏ الإقساء : اران E‏ من بجوم د 
يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن | 
فيهلك» أو يعجز عن الركوب فيهلك). 

قوله: (جاز له) هو قول ذكره المرداوي في الإنصاف» قال 
ابن عوض: (إلا أن يقال: لكون الجواز أوسع دائرة؛ 
لشموله الواجب عبر به» إلا أن في ذلك موّاخذة؛ ادا من 
قاعدة: أن الإطلاق في محل التقييد خطأ)ء والمذهب أنه 
يجب أن يأكل من المحرم كما في الإقناع والمنتهى والغاية 
وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا؛ لقوله تعالى: «إولا لقو يريم 
إل البَلْكَهَ #. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدليل 


7ن 


E‏ ومن لم يَجَد إلا ا مَباحَ الم كحربيٌ وزان 


مُحصّن» فل تله وأ“ . 


ومن اضطرٌ إلى تفع مالٍ العير مع بقاءِ عَينِه» وجب على 


(۲) 


(۳) 


والمذهب: ليس له أن يأكل حتى يشبع» لکن له أن يتزود. 
فإذا اضطر مجددًا أكل منه. والقول الثانى قاله الموفق 
وجماعة: إذا كانت الضرورة مستمرة e‏ الشبع. 1 
كانت مرجوة الزوال فليس له أن يشبع. 

كذلك يجب تقديم السؤال على أكل المحرم وإلا أثم» فيسأل 
هل هناك شي غيره» فإن لم يجد جاز له أكل المحرم» وقال 
ابن تيمية : ا ا 

(تتمة): شروط جواز أكل المحرم: (الشرط الأول) أن يأكل ما 
يسد رمقه. (الشرط الثاني) أن يأمن الموت مما سيأكل منه. 
العام العم اليم تناوله. (الشرط الثالث) أنه إذا كان 
الاضطرار فى السفر فيشترط أن يكون في سفر مباح» فإن كان 
لى سر محرو رك يدي فيحن عليه انا 1ن لأن أكل 
المحرم رخصة» والرّخص لا تباح في السفر المحرم» فإن تاب 
في سفرة. جاز له الأكل . 

لأنه لا حرمة له» وكذلك لو وجده ميئًا جاز أن يأكل منه» أما 
المعصوم فيحرم أن يأكل منه حتى ولو كان ميئًا؛ لأنه كالحي في 
الحرمة» وكذلك يحرم عليه أن يأكل عضوًا من أعضاء نفسه. 
مثل لحاف يدفع عنه البرد. ودلو يخرج به الماء. 


كتابٌ الأطعمّة 
ال ل ا اا 11111 8ه 


01 02007 
م‎ Ou 00 2 n e ا‎ 
ايه‎ IGE Ss 
266397 ا‎ 
ا‎ 


3 سس 2 7 ا (85) ۴ اس -ه 
- من غير أن يَصعد على شجره » أو يرميه بحجر 


010 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


أي : من غير أجرة» بشرط عدم حاجة ربه إليه؛ لآن الله تعالى 


ذم على منعه» فقال: (ويمنعون الماعون). قلت: ولعل المراد 
الا هنا | لا طا 

(تتمة): ما الحكم لو اضطر إنسان إلى طعام الغير؟ لصاحب 
الطعام حالتان: (الحالة الأولى) إن كان صاحبه مضطرًا إليه أو 
خائمًا أن يضطر إليه فهو أحق به» ويحرم عليه إيثار المضطر؛ 
لقوله تعالى: ولا تلقو ایی إل اكد وهو المذهب» 
والقول الثاني: يجوز بذله لأنه غاية في الجود لقوله تعالى : 
#وَيؤْبِرُوتَ ل انش و كن بت حَصَاصَة4»: ولفعل الصحابة 
في فتوح الشام» وعد ذلك من مناقبهم» ذكره في الفروع عن 
زاد المعاد» قال البهوتي: (لعله لعلمهم حسن التوكل 
والصبر). (الحالة الثانية) أن لا يكون صاحبه مضطرًا إليه. 
فيجب أن يبذله للمضطر بقدر ما يسد رمق المضطرء مضمونًا 
شروط جواز الأكل من ثمر البستان: (الشرط الأول) أن لا 
يكون عليه حائط» وهو الجدارء فإن كان عليه حائط فيحرم. 
(الشرط الثاني) ألا يكون عليه ناظر» وهو الحارس . 

(الشرط الثالث) ألا يصعد الشجرة ليتناول منها . 

(الشرط الرابع) ألا يرمي الثمار بحجر ليسقطها. 


3 فيض الجليل على متن الدليل 


و 


6 ار 


aA (۲(۶‏ ا SES.‏ 
1 لذ حير "4 بوكذلك اانا ,وال 


)١(‏ أي: فله أن يأكل» فهو متعلق بقوله: (فله). 

(۲) (الشرط الخامس) ألا يحمل الثمر معه. (الشرط السادس) لم 
يذكره المصنف: أن يأكل من ثمر على الشجر أو ساقط تحتهء 
فإن كان من ثمر مجني أي: مجموع -؛ فلا يجوز الأكل منه 
إلا لضرورة مضمونًا بقيمته» فإذا وجدت الشروط جاز الأكل؛ 
ا رو طن سد ان النبي ئه قال : «إذا أتيت حائط بستان 
فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد) 
رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات» فإن تخلف شرط من 
الشروط الستة فلا يجوز الأكل إلا للمضطرء مضمونا بقيمته. 
(تنبيه) : الأكل من البستان ليس متعلقًا بالمضطر ولا المحتاج» 
فيجوز لغيرهما الأكل. ولصاحب المزرعة الأجر والثوات؛ 
لحديث: "ما مِنْ 7 يَفْرِسُ عَرْسًا َو يَزْرَعٌ زَرْعَاء فيال ِن 

ا إِنْسَانٌ أو بهيمة › إلا کان له په صَدَقَة) . 

(۳) قال الشارح: (الأخضرين). والضابط في ذلك : أنه يجوز الأكل 
من الزرع إذا جرت العادة بأكله رَظْبًا كالأصناف التي ذكرها 
المصنف» أما ما لم تجر العادة بأكله رطبًا كالشعير فلا يجوز 
أكله» وكذلك يجوز الشرب من لبن الماشية بقدر العادة بالشروط 
السابقة» ومع ذلك قال في الإقناع: (الأولى في الثمار وغيرها 
أن لا يأكل إلا بإذن» خروجًا من الخلاف). (نتمة): (تتمة): 
حكم أكل الجبن الذي تكون و ته غير المسلمين : 
قال في الإقناع وشرحه: (ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم 
من الكفار ولو كانت إنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والتباني - 


به له 
vw‏ 


كتابٌ الأطعمّة و[ ۱۱ 
وتجبٌُ ضِيافَةُ المسلم على المسلم في المَرّى دُونَ 


لباه 


6 والنصيرية) جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرًا من 
البدع» سئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد فقيل له 
عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما أدري» وذكر أن أصح 
أنفحة الميتة قال: سموا اسم الله وكلوا» رواه البيهقي وغيره). 

۰ الإنفحة: مادة تؤخد من معدة الذبيحة» توضع على اللبن فيصبح 
جبئاء لكن قال الخلوتي في حاشيته على الإقناع : (ليس المراد: 
ولو : تحقق ذلك قطعًا > بل المراد إذا ظن» فليحرر). 
السلف والخلف 005 ا مسد بيه ٠‏ الصحاءة 
فإدا صنعوا جبنا - والجبن يصنع بالإنفحة ‏ كان فيه هذان 
القولان. والاظهر ان جبنهم حلال وان إنفحة الميتة ولبنها طاهر 
وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا - جبن المجوس 
ركان هذا ظاهرا اا برهم وما وال عن شیم عن اا 
ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر) . 

460 شروط وجوب ضيافة ا لمسلم: ١-أنيكونا‏ لضيف E‏ 
أما الذمى فلا تجب ضيافته. ۲ - أن يكون فى القرى دون 
الأمصارء والذي يظهر أن المراد بالقرى التى لا يتوفر بجانبها 
وان التى تباع فيها الماكولات» كالبقالات اعد 

- أن يكون الضيف مسافرًا لا مقيمًا معه فى : نفس القرية» - 


o1۲ کڪ‎ 


(۱) 


(۲( 


قيض الجليل على متن الدليل 


et a 1 0 
ا لاا‎ 


عم يذكره المصنف› والدليل علي الوجوب قوله علد : ومن 


كان يَؤْمِنَ بالله وَالْيَوٍْ الآخِر مَلْيْكِْمْ صَبْقَهُ جَايْرَتهُ قال وما 
جار يا رسُول الله؟ قال : يوم وللة» والضبافة نة يام » فما 
کان ذلك فَهُمَ صد صَدَقَةٌ قَهَ عَلَيْهِ). 1 
ل أربع وعشرون ساعة كما قال اللبدي» والضيافة هي: قدر 
كفايته من الطعام مع أدم لمدة يوم وليلة» وكانوا في السابق 
يأكلون وجبتين في اليوم فقط. وجبة الغداء قبل الظهر» ووجبة 
العشاء قبل المغرب» وفى الحديث: (إذا حضرت الصلاة 
ديا ا قل الو ا الب 

(تنبيه) : كم وجبة يجب أن يعطيه المضيف؟ ا 
العرف» ا لاسر ا 
OTT‏ أي : العبرة ة بالطعام أن يكون من - جنس أكل 
المضيف» والكرم الا پس م مودس ب بال الفا فإن أبى 
أن يضيفه» جاز للضيف أن يرفعه للحاكم» فإن تعذر طلبه عند 
الحاكم جاز له أخذ ما وجب له من مال المضيف بغير إذنه . 
قال في الإقناع: (يومان مع اليوم الأول). 

(تنبيه): هل يجب على المضيف أن ينزل الضيف فى بيته؟ قال 
في الإقناع وشرحه: (ولا يجب عليه إنزاله) أي: الضيف (في 
بيته) لما فيه من الحرج والمشقة (إلا أن لا يجد) الضيف 
(مسجدذًا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه) ضررًا 
فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة)» ومثل المساجد اليوم الفنادق» 
کن إذا لم بجد الصيف مالا يا جر يه مكنا » وليس هناك 
مساجد مفتوحة» فهل يجب إنزاله؟ فليحرر. 


بابٌ الدَّكاةٍ 


باب الدَّكاة(') 


(۲) م 8 ا‎ o07 of o7 
.' وهي : ذبح او نخر الحَيّوانٍ المقدور عليه‎ 


و و لاس 


ب Es Es OO SE‏ 
وشروطها اربعة : احدها ': كون الفاعل عاقلا ( مميزاء 


. أصل الذكاة في اللغة: تمام الشي‎ )١( 

(۲) الذكاة شرعا: ذبح» أو نحر الحيوان المقدور عليه بقطع حلقوم 
ومريء» أو عقر ممتنع . 
فالذكاة على ثلاثة أنواع: ١‏ قطع حلقوم ومريء» وهذا يكون 
في البقر والغنم والطيور. ۲ - النحرء وهو خاص بالوبل. 
۳ - العقر» ويكون في الصيد وما لا يقدر على تذكيته» فيرميه 
أو يطعنه بمحدّد في أي موضع» والأصل فيه قوله تعالى: 
للا ما دكم أي: أدركتموه وفيه حياة مستقرة. والمراد 
بالحيوان الذي تجب تذكيته: هو حيوان البرء أما ما يعيش فى 
ee del‏ 5كاة لقوله تغالى 1 E‏ 
فد الك وطتائك ذا 0ه أماءها كان هاواه الجر وهو 
يعيش في البر ككلب الماء وسلحفاة الماء فهذه لا يباح على 
المقدور منها إلا بالتذكية إلحاقًا لها بالبر احتياطًا . 

(۳) ويسمي الفقهاء هذا الشرط بأهلية المذكي . 

(4) ليصح منه قضد التذكية» فلا يصح ما ذكاه المجنون أو 
الان 


BE‏ ات 


قاصدًا للذكاة"''. 
- س o7‏ 0 كك و 
فيحل ذبح E‏ والقن› والجنب» لكان لا 
a, Ê (5)‏ الع (a‏ 
المرتد والمجوسيّ ‏ والوثنيّ والدرزي› والنصيري 


57 حو e‏ و اك َه ( 1 
الثاني: الآلةء فيّحل الذبح بكل مُحدَّد"'' من حجر 


)١(‏ ولو مكرهًا فيحل» فخرج بهذا كما لو احتك حيوان بسكين في 


الذكاة. 
(تفبيية )1 لآ تشترظ اة الذكاأة إزادة الاك اكثفاء ية 
التذكية . 


(۲) ولو حائضًا؛ لحديث كعب بن مالك وفنه: (أن امراة ذبحت 
شاةً فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها)» رواه البخاري . 

(۳) لکن يشترط أن يكون أبواه كتابيين» فإن كان أحد أبويه كتابباء 

(5) لأن من تباح ذبائحهم من غير المسلمين هم آهل الكتاب» 
والمرتد ليس واحدا منهم› دا حتى. لو کا روه إلى دين 
هل الكتاب . 

(5) والنصيرية هم كفار على المذهب» لكن وقع خلاف في 
المذهب» هل هم كفار أصليون آم مرتدون» ويؤكل من 
تمده ا جل ار سي واكم 
والكوارع . 

(5) ولو كان مغصوبّاء لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل). متفق عليه» ويجزئ ولو كان محرمًا كالذهب والفضة» - 


بابٌ الدّكاةٍ 


وقَصَ و 5 0 وعَظمء ل 0-2 
الثالتٌ : لادوم ''" والمريء”*'» ويكفي قَظعٌ البغض 


الذبيحة بغير إذن ربهاء قال ف الإقناع : (ويباح المغصوب لربه 
ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو عيره سهدوًا أو عمدًا طوعا أو كرما 
ولو بغير إذن ربه) . 

(۱) الواو هنا وما بعدها بمعنى (أو) كما قال ابن عرض . 
00 «ما نهر الم َك اسم ل عليه كلوه لني 
للع وال وا جا او ما ولا تصح كما 
EO‏ 

62 المريء : مجرى الطعام والك ترات وهو تحت الحلقوم. 
ويجزئ سواء كان القطع فوق العْلصَّمة: وهي الموضع الناتئ 
من الحلق. أو دونهاء ولا ا قطع الودجين › وهما عرقان 
محيطان بالحلقوم» لكن الأولى قطعهما كما قال في الإقناع 
(تتمة) : قال في الإقناع وشرحه: (ومحل الذكاة الحلق واللبة 
وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في 


(010) 


(00 


قيض الجليل على متن الدليل 


لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع 
زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان» (ويسن 
أن ينحر البعير ويذبح ما سواه) «لأنه بي نحر البدن وذبح 
كبشين أملحين بيده» متفق عليه (فإن عكس) بأن ذبح البعير 
ونحر غيره (أجزأه) لقوله كَلِ: «أنهر الدم بما شئت» وقالت 
أسماء: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ييل فأكلناه ونحن 
بالمدينة»» وعن عائشة «نحر رسول الله َة في حجة الوداع 
بقرة واحدة»)). 

أي: من الحلقوم والمريء» فلا يشترط إبانتهماء لكن الأكمل 
كما في الإقناع إبانتهما . 

في المنتهى: (حل مطلقا)» وفسر ابن النجار الإطلاق بقوله: 
(سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على 
الأصح)» بينما فسر البهوتي الإطلاق بقوله: (سواء كان من 
جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما)»ء قال اللبدي - بعد نقله لكلام 
ابن النجار والبهوتي -: (وهو أظهر من كلام الفتوحي. ولا 
تقاك هو أذوف د ن اخ الست ادرف نما في 
لاحر ار المععينة» انهل بد هه مجىء الآلة على محل 
الذبح وفيه حياة مستقرة» كالذي ذبح من تناه فيقيد هذا بما 
قدمه في المنتهى والإقناع وأنه لو ذبح من قفاه فيشترط أن تأتي 
الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة» وإلا فلا يحل» قال 
في الإقناع وشرحه: (وإن ذبحها من قفاها ولو عمدًا فأتت 
السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمريء (وفيها حياة - 


7 
0 8 7م بير 4 رګ ر ر بير 5 1 عن ٠‏ م 

ا د MOT A‏ ` ل تر 
ومريضة» وأكيلة سبع ٠‏ وما صِيد بشبكة» أو فخ» أو أنقذه مِن 
2 ا 5 رض و 0 أ 3 و يه 4 ٤‏ و 
مَهلكقٌء إن دکاه وفيه حيأة مستفرة › كتحريك يده أو رجله. أو 


طرفي ينه" . 


= مستقرة أكلت) لأن الجرح في القفا وإن كان غائرًا تبقى الحياة 
معه كأكيلة السبع إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة (ويعلم ذلك) 
أي: أن فيها حياة مستقرة (بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم 
والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله (فإن ذبحها من قفاها 
وشك) ولم يعلم (هل فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقرم 
والمريء أو لا نظر فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة 
القطع أبيح) أكله (وإن كانت) الآلة (كالّة وأبطأ قطعه وطال 
تعذيبه) للحيوان (لم يبح) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله). 

0010 هي التي تخنق في حلقها . 

(۲) ما أكل منه سبع. 

(۳) يحل ما أصابه سبب الموت بشرطين: ١‏ - أن يذكى وفيه 
حياة مستقرة» وضابطها: أن يكون فيه قبل تذكيته حركة تزيد 
على حركة المذبوح. ۲ - أن يحرك يده أو رجله أو طرفه 
ونحو ذلك عند ذبحه» وتابع المصنف في هذا الشرط الإقناع 
قط والمنقين رالغاب ل يشخرطا ذلك لكين فالا 
(والاحتياط ذلك)» ونبّه على الخلاف الشيخ منصور في 
الكشاف وشرح المنتهى» والغاية لم تبه ل .دللا 
والمذهب ما في المنتهى. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدليل 


وما قلع حلقومُه» أو ا E‏ 
ل لكن لو فطع الذابخ الخلقومَ» ثم رَفَعَ يده قبل فطع 
المريء» لم يضر إن عاد 3 E‏ 

وما عَجَرَ عن ڏبجه» كواقع في بثرء أو مُتوحٌشء فذَكاله 
٠ 0 ET‏ 


(0) فلا يحل بذكاة» وعارض ذلك اللبدي فى بحث له» فيرى أنه 
لو وجد فيه حياة مستقرة بعد ذلك حل بذبحه. 

(۳) فإن تراخى فقطع الحلقوم ثم أراد أن يتمم الذكاة بقطع 
وُجد فيه حياة مستقرة وأتمه فيحل» وهذا المفهوم صرح به 
الخلوتي . 

6 رحست و 

)0( قال ابن عوض نقلا عن الحفيد: (لا بإرسال كلبه)؛ ةلس 
hr iF‏ ليد 

5 ودليل جواز العقر حديث 0 وله قال : 5 مع 
النِْي كَل في سَهَرِ فد بير و E E‏ 
Ba‏ ا إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابدٍ اخس قَمَا عَلَبَكُمْ 
ينها فَاصّْتَعُوا پو هَكَذًا) . متفق عليه» ويستثنى من الحل: ما لو 
أعان الجارح على قتله غيره ككون رأسه بماء ونحوه مما يقتل 
لو انفرد فلا يحل؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظر. 


010 


(۲) 


(۳) 


3 


اع ' 3 ع 7 (TD,‏ 2 )۳( 
وتجزئيٌ بغير العربيّة» ولو أحستها '". ويسن التكبير” '". 


al,‏ و ل 


قوله : (غيرها) أي : كالتسبيح ونحوه» وشروط التسمية: ١‏ - أن 
يقول الذابح ‏ عند حركة يده بالذبح كما في الإقناع والمنتهى -: 
(بسم الله) لا قبله ولو بيسير» ويستحب التكبير» فلا يحل لو 
سمّى غير الذابح قاله الخلوتي» وقال: (فليحرر)» والقول 
الثاني: تجزئ لو سمى الذابح عند الذبح أو قريبًا منه قاله 
الموفق وجماعة كما في الإقناع. ۲ - أن لا يذكر مع اسم الله 
اا ره ددد فين | لتسوية: قلي :نا اها فلو 
سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية. 

لأن المقصود ذكر الله كك وقد حصل» والأخرس يشير برأسه 
إلى السماء أو بعينه» لقيام إشارته مقام نطقه. 

لما ثبت أنه يَكِيِةِ:ْ «كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر) 
متفق عليه . 

لقوله ل : «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد). 
رواه سعيد. وذكر الشارح أنه يضمن أجيرٌ ترك التسمية عمدًا 
أو خد اا 

(تتمة): لو جهل هل سمى الذابح أم لا فهي حلال» قال في 
الإقناع وشرحه: (وإذا لم يعلم أسمى الذابح أم لا أو) لم 
يعلم (أذكر اسم غير الله أم لا؟ ف) الذبيحة (حلال) لحديث ‏ 


(010 


فيض الجليل على متن الدليل 
ا سد ان ا DE‏ 
ومن ذَكرّ مع اسم الله تعالى اسْمَ غيره لم قحل . 


2 57 


عا( اننا ءوسو ل ال قود دوفو .هيد ضرزك راونا 
بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا؟ فقال: سموا 
أنتم وكلوا» رواه البخاري). 

وهل مثله لو جهل: هل ذبح بقطع الحلقوم والمريء أم لا؟ 
ينظر ما قررته في شرح القواعد السعدية في القاعدة الحادية 
عشر في الأصل في اللحوم التحريم ص(۲۲۸). 

ومن باب أولى أنه إذا ذكر اسم غير الله فقط فلا تحل . 
(تتمة): لو ذبح النصارى لعيدهم أو الرافضة للحسين فباشر 
الذبح مسلم. أو ذمي وسمى اللهء فهل تحل هذه الذبيحة أو لا 
تحل؟ المذهب حل هذه الذبيحة» وقال في الإقناع (ويكره 
للخلاف» وعنه يحرم واختاره الشيخ لأنه آهل به لغيره). ولم 
يذكر المنتهى والغاية الكراهة. قال الشيخ منصور: (والأول 
- أي: الإباحة ‏ هو المعول عليه» روي عن العرباض وأبي 
أمامة وأبي الدرداء). قلت: ولم يقف المحققون للكشاف على 
إسناد ما روي عن العرباض وات أمامة. 


بابٌ الدّكاةٍ 


الله 


قصل 


O$\ 


7 3 إلى و أ ٠‏ ي ) 4 ت 
وتحصل دكاأة الي بدكاة ال 5 وإن خرج حيا حيا 
دي ۲(2 سه ت ۳ 
0 5 يبح إلا ا 


ويكره الا E‏ وسل الحيوان» أو کد عنقه 


ص 


)١(‏ بشرط أن يخرج ميئّاء أو يخرج متحركا كحركة مذبوح» سواء 
وُجد فيه شعر أم لم يوجد» فإنه يكون في حكم المذكى؛ 
لحديث جابر: (ذكاة الحنين ذكاة أمه). رواه أبو داود» ومع 
ذلك تستحب تذكية الجنين وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في 
جوقة . 
(تتمة): هل يشترط أن يقصد بالتسمية الام والحنيت ؟ آم يكفي 
قصد أمه فقط؟ ذهب الخلوتى إلى أنه يكفى قصد أمه؛ اا 
كشيء واحدء أما اللبدي 1 اداه المي عل 1 
والجنين» ولعل الأقرب ما ذكره الخلوتي لظاهر النص» والله 
أعلم . (خلاف المتأخرين) 

(۲) ضابط الحياة المستقرة: هي التي تزيد عن حركة المذبوح› 
أي : توجد فيه حركة أكثر من حركة المذبوح . 

(۳) أو نحره؛ لأن الجنين صار نفسًا أخرى وهو مستقل بحياته. 
فتعين له ذكاة مستقلة» فإن خرج وليس فيه حياة مستقرة فهو 
حلال» ولا تجب تذكيتهء لکن يستحب كما تقدم. 

- أي: ليست بحادة» لقوله مَكَِهِ:ْ «وليحد أحدكم شفرته» رواه‎ )٤( 


فيض الجليل تن الد 
وهر اھ لياع مین سیر 


ص ص 
» 


بل 


س 


ر 


0010 


aT‏ و OI‏ م م 7 ا 
وسن : توجيهه للقبلة ٠‏ على جَنبهِ الايسّر» والإسراع في 


ف (TT)‏ 
الذبح 


وك ODS‏ د ة ل E‏ ا 5 
وما ذبح فغرق € اق تردق ا علرة أو وَطَئَ عليه شيغ 


ص 
ت 


00 و 5 6 


(010 


(۲) 


(۳) 
0 


)٥( 


الومام اخ ويكره انا الکن والحيوان يبصره. 

أي : أو کسر أي عضو منه قبل زهوق روحه» قال في شرح 
المنتهى : (لحديث أبي هريرة : «بعث رسول الله يه بديل بن ورقاء 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : لا 
تعجلوا الأنفس إلى أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب» رواه 
الدارقطني . وكسر العنق إعجال لزهوق الروح› وفي معناه 
السلخ. ولا يۇر ذلك في حلها؛ لتمام الذكاة بالذبح). 

لما روي أنه كَل لما ضحًَّى وجّه أضحيته إلى القبلة وقال: 
وجهت وجهي. الأيتين» فإن وجُهها لغير القبلة فإنه يكره» قاله 
لآنه من الإحسان فى الذبيحة. 

يحل؛ لحديث عدي بن حاتم: (إذا وقع في الماء فلا تأكل» . 
الزهوق من سبب مبيح ومحرم» فيغلب التحريم . 

وعنه ‏ فى المسائل التى ذكر المؤلف أنها لا تحل -: تحل - 


باب الدّكاةٍ 


4< 


= -ذكرها في الإقناع ‏ واختارها الأكثر. قال البهوتي: (وقدمها في 
الرعاية» وذكر في الكافي والشرح أنه أكثر قول أصحابنا وأكثر 
الفقهاء؛ لحصول ذبحه» وحصول الأسباب المذكورة بعد الموت 
بالذبح فلم يؤثر ما أصابه» لحصوله بعد الحكم بحله). ان: 
من الشرح الكبير. قال الشيخ منصور في الكشاف: (ويؤيده ما 
سبق بكسر عنقه) فكسر العنق بعد الذبح فيه تعجيل لزهوق الروح 
فهو مكروه فاشترك فيه حل وهو الذبح واشترك سبب لا يحل 
لوحده وهو كسر العنق ومع ذلك قدموا الحل» لكن على الرواية 
الثانية : كيف يجاب عن حديث عدي المتقدم ذكره قريبًا؟ . 
(تتمة) : في مسائل : 
١‏ حكم اللحوم المستوردة؟ هذه من المسائل المشكلة وقد 
فت ها البلوئ زوفت فيها مات مسف ,والمدهيب 
أنهم يتساهلون في موضوع التسمية» لحديث عَائِشة ينا : هن 
قَوْمَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله» إن قَوْمًا يَأَتُونَنَا باللخمء لا نَذْرِي 
أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: سَمّوا الله 
00 ا ا اها كتلكو فى المدكى 
ا: بحل لحم وُجد في مكان يحل ذبْح أكثر أهله. وهذا 
0 ا ال ل يت 
الحلقوم والمريء. فإن ثبت أن بعض الدول لا تذبح بالطريقة 
الشرعية فلا شك بحرمة هذه اللحوم. وقد حدثني بعض 
المشايخ ممن ذهب ليعاين طرق الذبح في بعض الدول. 
فأخبرني بما يحزن القلب» فإن لم نتيقن بأنها تذبح بطريقة - 


فيض الجليل تن الد 
ا ا 


شرعية فالأولى القول بتحريمها مع عدم الجزم بذلك» فليحرر. 
۲ - إسماعيل لم هو الذبيح على المذهب» ويذكرون هذه 
المسألة في هذا الموضع. 

۳ - قال في الإقناع وشرحه: (وإن ذيح) الكتابي (لعبده أو 
لكنيسته أو) ذبح (المجوسي لالهتة أو للوهوة أو لگراک فان 
ذبحه مسلم مسمّيًا فمباح) لأهلية المذكي (وإن ذبحه الكتابي 
وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل) لأنه من جملة طعامهم 
فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته 
(وكره) ذكره في الرعاية للخلاف (وعنه: يحرم واختاره الشيخ) 
أنه إن ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردًا لم 
يحل)» ولم يذكر في المنتهى والغاية الكراهة على القول الأول. 


010 


(۲( 


(۳) 


يباح لقاصده» ويكره و وهو أفضل مأكول” . 


وهو الصيد. 

والصيد اقتناص حيوان حلال متو حش طبعًا غير مقدور 
عليه. زاد في الإقناع: (وغير مملوك). وأما المصيد فهو: 
حيوان مقتنص حلال متوحش طبعًاء والصيد جائز بالإجماع؛ 
لقوله تعالى: أجل لک صد لیر وَطعَامَُ مسا لک ولقوله 
تعالى: تلوت ماتا أجل هم فل امِل لک ألطيبت رما عَلَمَشُم 
الصيد له ثلاثة احكام : (الحكم الاول) مباح لمن قصد الانتفاع 
بالصيد. (الحكم الثاني) يكره للهو واللعب. (الحكم الثالث) 
يحرم إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم 
وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» ذكره في الإقناع 
ا 

لأنه من الاكتساب المباح الذي لا شبهة فيه» وأما أفضل شيء 
يتكسب الإنسان به فهو الزراعة؛ لأنه أقرب للتوكل ولحديث: 


0 هو مس 


«مَا من مسيم يَعْرِسْ غْرْسًا َو يَرْرَعَ ررْعَاء فيأكل منه طيْرٌء - 


Cy‏ سب 


الوقت لتذكبته” 2 0 إلا بهاء اک SM‏ 
الحال» حل بأربعة شروط: 


= أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيِمَةُ إلا كَانَ لَهُ به صَدَقَةُ» متفق عليه» والقول 
الثاني: أن عمل اليد أفضل والقول الثالث: أنها 
التجارة. والقول الرابع: لا تحديد في أفضل الكسب» بل كل 
عمل نصّح فيه فهو حسن» وهذا منصوص الإمام أحمد. 
(تتمة): حكم التكسب: ١‏ - يسن التكسب ومعرفة أحكامه. 
حتى مع الكفاية التامة» لقوله تعالى: امشو في متاكيبا#. 
ولحديث: «كالطير تغدو خماصًا وتعود بطانًا»» ولما فيه من 
التوكل. ۲ - ويباح التكسبٌ لزيادة المال والجاه والتوسعة على 
العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. 
۳ - ويجب التكسب على من لا قوت له ولا قوت لمن تلزمه 
نفقته» وعلى كل من عليه دين واجب لأدائه» وهنا يقدم 
الكسب على كل نفل من صلاة وغيرها . 
(تنبيه): حكم ترك التكسب والاتكال على الناس؟ مكروه. 

)١(‏ يحل الصيد المجروح بالذكاة بشرطين: ١‏ - أن توجد فيه حياة 
مستقرة بأن توجد فيه حركة تزيد على حركة المذبوح. ۲ - وأن 
يكون هناك وقت متسع لتذكيته» أما لو وجد الشرطان» لكن لا 
يوجد عنده الة يذكيه بهاء فهل يحل الصيد المجروح؟ 
الجواب: لا يحل؛ لأنه لا يباح بغير ذكاة مع وجود التهاء 
فكذا مع عدمهاء. كسائر المقدور عليه 

(۲) أي: إن تخلف أحد الشرطين حل الصيد بالأربعة الشروط - 


كتاب الصّيد 
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ء| ۷ه أه ‏ 


أخدها: كون الصا أهلد للدكاة ‏ حال إرسال: الا , 
ومّن رَمى صیدا فأثبتة '' ثم رماه ثانيًا فقَتلَهُ: لم يجا . 
الثاني : الال وهي نوعان : 


ما له حد پجرځ ۰ كسيف وسکین» و 


الآتية كأن يوجد ولم تكن فيه حياة مستقرة» أو فيه لکن لا 


أي : اما عاقلا أو كتابيًا أبواه كتابيين . زاد بن نصر الله : 


أن يكون الصائد حلالا لا مُحرمًا؛ لأن صيد المحرم لا يحل 
ls‏ 

فالاعتبار بحال إرسال الآلة» فلو رمى السهم وهو مسلم ثم 
كفر بكلمة فيحل المذبوح؛ لأن الصائد حال الإرسال 5 
أي : منعه وحبسه وفيه حياة مستقرة» بحيث يتمكن من تذكيته . 
ااج ا كان ا اج غه لاله فيان مقدورا 
أي : يُقتل بجرحه لا بثقله» ويشترط أيضًا أن تقتل الآلة الصيد 
سا ل نقلي ادت :دنا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل»؛ ولحديث: «وَإنَا نَرْمِي بالمعْرَاض» قال : کل مَا حرق 
وَمَا أَصَابَ ِعَرْضِهِ فاا تَأَكُلُ) . متفق عليه . 

وهل الرصاص له حد يجرح؟ في الحواشي السابغات: (الصيد 
بالرصاص: اختلف الحنابلة فى الذكاة بالرصاص» فذهب 
اكرة تدراں (5 5 1اهن)ات كما ا حاشيته على الأخصر- 
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(۲) 
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إلى أن الصيد يحل به؛ لأنه يجرح وينهر الدم» أما اللبدي 
(ت۱۳۱۹هھ) - وهو معاصر لاب بدران 5-8 فلهب ا عدم 


الحل؛ لآن الرصاص يقتل لا بحده؛ لكونه غير محدد» وفصّل 


به» وإلا فلاء قلت: وهو أشبه بأصول المذهب كالصيد 
العدراض وير قرو دي 1ن ضاي اللدير ادن ره مد 
الجارح أبيح الصيدء وإن أصابه بعرضه غير الجارح لم يبح 
الصيد»ء والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 

الجارح لغة: الكاسب» قال تعالى: وَيمَكَمُْ ما جرختم بالتبار» 
أي : كسبتم . 

والجارحة المعلمة هي: ما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من 
ويشترط في الجارح أربعة شروط: ١‏ - أن لا يكون كلبًا 
أسود. ۲ - وأن لا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير 
المعلم. ۳ - وأن يكون معلّمًا. ٤‏ - وأن يجرح الصيد في أي 
مكان» فلا يحل الصيد إن خنقه أو قتله بصدم . 

فالكلب الأسود الذي لا بياض فيه يحرم صيده واقتناؤه» هذا 
ما مشى عليه فى المنتهى والغاية» وقال: (وليس بهيمًا ما بين 
ع بوواد :في الاتفاع ر كان أسود بين 
عينيه نكتتان كما اقتضاه الحديث الصحيح).؛ قال البهوتي: 
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فتعليم الكلب والفهر"" بثلاثة أمور : 
ا اين 


(T)2 
¢ وينزجر إذا زجر‎ - 


و ا ا ا 
وتعليم الطّير بأمرَينِ : 
EG‏ 


(في إحدى الروايتين قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح 


وجزم به في المغني ا (كما اقتضاه الحديث الصحيح) 
أ حديث جابر وَفيه مرفوعًا : «عليكم بالأسود البهيم ذي 
الطفيتين فإنه شيطان» رواه مسلم والطفية خوص المقل فشبه 
الخطين الأبيضين منه بالخوصتين)» وقد زاد ما في الإقناع 
على ها “فى لے التق بو اموت و رادها 
ابن قوق اللي ا ا 


مما يصيد بنابه. 


الزجر هو الكف» فإذا كفه معلمه فيكف ويمتئنع . 

لحديث: «فإذا أكل فلا تأكل فإني أخاف إنما أمسك على 
نفسه). متفق عليه . 

وبين الشيخ النجدي - تبعًا للخلوتي -: أنه لا يعتبر التكرار في 
هذه الشروط الثلاثة» بل يكفي في تعليمه مرة» فترسله مرة» 
وينزجر مرة» وإذا لم يأكل مرة. 
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ری إذا دعي 


يشترّط أن يَجرَّحَ الصَيِدَء فلو قله بِصَدْمِ أو خََنْقٍ : 
ار 
م 
الثالت ا "اوهو انرسخ الال التضيد 
يلد» فلو سحن ا لا لقَصضد الصَّيدء أو لقصده ولم 
م أو استَرسَّلَ الجارِحٌ بتفسه فَقَئَلَ صَيدَاء لم يإ . 
الرابعٌ : قول : بسم الله عندَ إرسالٍ جارجه» أو رمي سلاحو”"' 


)١(‏ ولا يشترط عدم أكله. لآنه يتعذر تعليم الطير عدم الأكل. 
لأنها غالبًا ما تأكل . 

(؟) كأن يصدم الجارحٌ المعلّم بجسمه الصيدّء فيموت بذلك» فلا 
يحل» فيشترط لإباحة الصيد بالجارح أن يجرح الصيد بمخلبه 
اوا 

(۳) فلو كان يتدرب على رمي السهام فرمى سهما فقتل به صيذاء 
لم يجز آکله» لعدم قصد الفعل . 

(4:) أي: لم يعلمه» فليس المراد ذات الرؤية» لجل صيد الأعمى 
إذا علمه بالحس» ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى . 

(5) ويستثنى من ذلك: إذا استرسل الجارح بنفسه فزجره الصائد 
فزاد الجارح في عدوه» وسمّى» فيحل . 

7 و الا خرن لقيام إشارته مقام الكلام» لحديث عَدِي بنٍ 
حاتم ل ال النبِىَ كله فَقَالَ: إِذا أَرْسَلتَ کلبک شش 


g2 f 


َكل فَكُلُ وَإذَا آل تلا تأل» انما أمْسَكَةُ عَلَى تَفْسِه. قَلْتُ: 


م 


0 


00 
وما امو بون ن فا أو تَرَدَى من عُلَوٌ 


3 ۶ ا (CT)‏ 
أو وَطئ عليه شية» وکل مِن ذلك يتل مِثْلّهُ؛ لم يَحِلْ : 
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وو 


ازل گلپي فاج مَعَهُ كلبًا خر ر؟ كَالَ : فلا تأكل» فَإِنّمَا سَمَيْتَ 
عَلَى کلیک) وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى کلب آخَرَ). 

(تتمة): قال في المنتهى وشرحه لابن النجار: (ولا يَصْرٌ تقدم 
ا أن تتقدم التسمية على الرمي أو على إرسال الجارحة 
بین برع اه (وكدا ن ر کر فى جاح إذا جر 
فانزجر)» قال في «الإنصاف»: ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم 
في العبادات وكذا التأخر الکثير» بشرط أن يزجره فينزجر كما 
دل عليه كلام أحمد)» قال اللبدي: (وكذا تأخر كثير إذا زجره 
فانزجر) أي: حثه فأسرع أكثر من قبل الزجرء وإنما حل ذلك؛ 
لآن زجره أي: حثه» كإرساله ابتداء» فكأنه لم يؤخر التسمية) . 
بخلاف الذكاة فتسقط سهرًا. وسبب التفريق: لأن التذكية تكثر 
كل يوم بخلاف الصيد» فلو قيل بعدم حل الذبائح عند نسيان 
الس لادق ذلك إلى إتلاف الكثير من الذبائح» وأيضًا : 
الذبيحة يقع الذبح فيها في محله» فجاز أن يسامح فيه بخلاف 
الصيد. (فرق فقهي) 

المراد هنا: بأن يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى منه كما 
قاله ابن عوض . 

تغليبًا للتحريم» لاحتمال كونه ميتة. فإن كان مثله لا يقتل كما 
لو سقط في ماء ورأسه لم يدخل الماء» فيجوز أكله. 
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0 رت‎ 5 ١ 
. ومثله لو رماه بمُحَدَّدٍ فيه سب‎ 
EE وإن رشا بالهواءء أو على شجرة› أ حائطء‎ 
5 
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0010( فاجتمع فيال للقتل» سبب حلال وآخر محرمء فلا ددري 
أيهما قتله» فيُغلبِ جانب التحريم» بشرط أن يوجد احتمال أن 
السم أعان على قتله كما في الإقناع والمنتهى . 

(۲) والفرق بين هذه الصورة» وقوله: (وما رمي من صيد فوقع في 
ماء): أن ما وقع في الماء وما بعده من صور وجد فيه المعين 
على ارت عبر إضانة الرمى وعو الوقوع فى الما 
والتردي والوطءء بخلاف رميه في الهواء وما بعده» فلم يوجد 
فيه شيء أعان على قتله مع إصابة الرمي له» ذكره الخلوتي 
وتبعه النجدي . (فرق فقهى) 
(تتمة): الخ نما سيق بات أذ الحيوان المصيد له أربعة 
أحوال: ١‏ أن يدرك الصيد وهو مجروح وفيه حياة مستقرة 
ويتسع الوقت لتذكيته» فلا بد من تذكيته ليحل . ۲ -إن لم 
يتسع الوقت لتذكيته» حل بالشروط الأربعة المتقدمة. ۳ - أن 
يدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة» فيحل بالشروط الأربعة 
المتقدمة. 5 - إذا امتنع الصيد من الصائد بأن جعل يعدو حتى 
مات تعبّاء حل كما في الإقناع» فيحل بالشروط الأربعة 
المتقدمة. والله أعلم . 
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a 3 1‏ ت 
اس او صمهة من صماتهء كعزة الله » E,‏ وأمانته 


)١(‏ الأيمان: واحدها يمين» وهي : : القسّم . وفي الشرع : اکنل 
0 معطم > على وجه مخصوصء فقولنا: (تأكيد 
ج فز حارف عليه» وقولنا: (بذكر معظم): هو 
المحلوف به. والأصل في الأيمان: الإجماع» وسَّنّده 9 
تحالنىة لله جد أنه الت فيه يي [البقرة: [۲۲١‏ 
وقوله ككِةِ: «وَاللُمِ إِنْ شَاء الله لا أخلِف عَلَى ن نَأَرَى 
غيْرَهَا حيرا منهاء إلا فرت عن يميني» وَأَتَبتْ الَذِي 0 خَيدا 
متفق عليه . 

(0) أي: التى تجب فيها الكفارة. 

5) أي: بلفظ الجلالة «الله». 

(4) والمراد: غير لفظ الجلالة «الله)؛ لأنه سبق» كالرحيم» 
والعظيم . 

(4): کک ايفاك ان ت إلى ا 
وعزة الله ا وقدرة اللهء أو: وأمانة الله لأفعلنّ كذاء 
والمراد بأمانة الله - كما قال الحفيد -: (ما فرضه على الخلق - 
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وإن قالَ: «يميئًا بالله)» أو: اي" أو : و * 
اتعقدت” 7 

وتنعقدٌ: بالقرآن“ وبالمصحنيء وبالتَّوراة» ونحوها منّ 
ال 

ومن حلف بمخلوق : كالأولياءء والأنبياء ك" أو: 
بالكعبة» ونحوها: حَرُمَ ولا قار" . 


= من طاعتهء فإنها أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدونها إليه). 
قال في المنتهى وشرحه: (وإن لم يضف الصفة لله تعالى لم 
تكن يميئًا إلا أن ينوي بها صفته تعالى» فتكون يمينا إذن؛ لأن 
نية الإضافة كوجودها). 

)١(‏ والمراد: قسمًا بالله. 

(۲) والمراد: شهادة بالله» كسابقتها. 

)۳( أي : انعقدت يمينهء ولو لم ينو اليمين هنا؛ لأنه أتى بلفظ 
صريح في اليمين» كما في الكشاف» قال في المنتهى وشرحه: 
(يمين) نواه بذلك أو أطلقء قال تعالى: #فيقَيمان باسك 
اشوا پائ طشم حيو أ سدح يأل . 

(6) فمن حلف بالقرآن» انعقدت يمينه؛ لأنه صفة من صفاته 
تال 

() كالإونجيل والزبور. 

(5) ولو بالنبى محمد عله . 

60 اف لا كقاره عليه رن e‏ «الصلك إنما ركون يالله E‏ 
وإن كان بمخلوق» فهو مُحَرَّمء قال في الإقناع وشرحه: - 
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وشروط وجوب الكفارة خمسه اشياء : 


اک ا 


(ويحرم الحلف بغير الله و) غير (صفاته ولو) كان الحلف (بنبي 
لآنه شرك في تعظيم الله) لحديث ابن عمر مرفوعًا قال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه رجاله ثقات 
قال في المبدع» وروى عمر «أن النبي ييل سمع عمر وهو 
يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان 
حالفمًا فليحلف بالل أو ليصمت» متفق عليه (فإن فعله) أي : 
حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم والإقلاع 
والعزم أن لا يعود (ولا كفارة في اليمين به) لآنها وجبت في 
الحلف بالله وصفاته للاسم الأعظمء وغيره لا يساويه (ولو) 
كان الحلف (برسول الله ككة) . 

آنا اليخلف: بالطلا كقوله: إن فع فا بت ظطالي»: فمكروهة 
ومثله الحلف بالعتق؛ لحديث: «لا تحلفوا إلا بالله» رواه 
النسائي . 

شروط وجوب الكفارة: (الشرط الأول) أن يكون الحالف 
E‏ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» لكن تقدم أن هناك 
أيمانا تصح من غير المكلف. وهي الحلف بالطلاق والظهار 
والإيلاء. فتصح من المميز؛ لتعلقها بالنكاح. 


فيض الجليل كن :الك 
a RT TOE‏ ا ل 


الثانى : كونة مختارًا. 


الال ك ٤اصا‏ الل ©" كلذ تعفد سان س عا 
لسانِهِ بلا قصيِ» كقوله: «لا والله»» و: «بلى والله» في عرض 
N‏ 

32 (تنبيه) : لا يفرد في الإقناع والمنتهى والغاية التكليفَ بشرط 

)١(‏ (الشرط الثانى) أن يكون الحالف مختارًاء فلا تنعقد يمين من 
أكره عليها . 

(۲) (الشرط الثالث) أن يكون قاصدًا لليمين» وذكر فى الغاية 
اتجامًا ey‏ فقال: (وكذا: با لله لتأكلن» 2 مقام التودد 0 
الإكرام)» وهذه تقع كثيراء فيحلف شخص على الآخر أن 
يدخل علذه » أو أن يدفع عنه في المطعم مغلا وفيها تعصيل › 
فإدا كان من حلف على غيره لم ينو اليمين› بل نوى الإكرام 
والتودد» فان يميئه لذ عقا لان لم يقصدهاء اما إذا نوى 
الإلزام والبعية» فإنها تتعقل » ووافقه الشارح› والشطي وقال : 
لقو عير يه اانه لم د ليمي “قال ل ا 
غعيره ليفعلنه» فخالف› لم يحنث إن فصل إكرامه لا إلزامه) . 
انتهى كلام الشطي» أي: إن قصد الحالفٌ الإكرامء لم تنعقد 
يمينه» وإن قصد اليمينّ » انعفقلت » واللّه أعلم . 


(۳) أى: فى جانب حديثهء والظاهر أن المراد هو أن يأتى بها فى - 
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ك اوا سواء كاتف اول كلامة او وسطظه أو ارو د 
المقصود عدم قصد اليمين وهو حاصل فيها كلهاء وتسمى هذه 
لغو اليمين؛ فلا تنعقد ولا كفارة؛ لقول عائشة وا : «اللغو 
في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله» ويلى والله» رواه 
البخاري» ورواه أبو داود مرفوعًاء قال في الإقناع: (وظاهره: 
ولو في المستقبل؛ لظاهر الخبر)ء أي: ولو قال لا والله. 
وبلى والله على أمر مستقبل» فلا تنعقد؛ لعدم قصده اليمين» 
كأن يسالك شخص: هل ستذهب غدًا إلى الدمام؟ فتقول: لا 
والله لن أذهب» ولم تقصد اليمين» فلا تنعقد؛ لأنك لم تقصد 
الف ولال ان الكاس نيا تر رن ل ون 
و: «بلى والله» في الماضي . 

)١(‏ (الشرط الرابع) لانعقاد اليمين أو وجوب الكفارة فيها: أن 
تكون على فعل مستقبل» لا على فعل ماضي . 
(تتمة): عندنا مسألتان» الأولى: لو حلفء أو نذرء أو ظاهرَ 
على ماض يظن صدقه فتبين بخلافه فلا شيء عليه؛ لأنه من 
لغو اليمين» ويستثنى الطلاق والعتاق» فيحنث فيهما فيما لو 
حلف بهما يظن صدق نفسه فبان بخلاف ما ظنه. ذكره في 
الإقناع وشرحه. (فرق فقهي) 
الثانية: ذكر في الإقناع عن شيخ الإسلام لو حلف على أمر 
مستقبل ظانا صدقه فلم يكن فلا حنث عليه» قال: (وقال 
الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن) - 


فيض الجليل على متن الدليل 


فلا ا و بل إن تعمد الكذِبت: فحرام 
لك E‏ او درك بها 

E 21 
(۳) e 7 


فإن كان عيِّنَ وقنًا: تعيّنَ > وإلا: لم يحنث حتى بياس 


o yy‏ لي 


= صدقه (كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن 
المحلوت عل لات 5ة الال وقعو دلت كط بخان فك 
سبب اليمين).انتهى» وما أظن أنه مستقيم مع المذهب؛ لأن 
المتقرر عندنا أن من حلف على غيره أن يفعل شيئاء ولم 
يفعله» فإن الحالف يحنث بذلك. فليحرر. والله أعلم . 

)١(‏ أي: إن تعمّد الحلف على أمر ماض كاذبًا فهى الغموس؛ 
لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم في النارء ذالم ا 
الكذب» فلا شىء عليه. 

© الط التخامى ) الح مقرل و E‏ 

(۳) أي: إن كان ا لفعله - سواء بلسانه أو بقلبه 
كما قاله النجدي ‏ تخسن الوقت» فلو حلف ليذهبن المخبرّ 
الفلاني ناويًا اليوم الذي حلف فيه. فيتعين هذا اليوم» فلا فلا 
يحنث إلا إذا لم يذهب في نه نفس اليوم الذي عينه» وإن لم 
يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من الذهاب إلى المخبز إما 
شلف الت أى موت الخالفب» وسيأتي . 

0 أي: إن لم يعين الحالف وقتاء لم يحنث حتى ييأس من فعله - 


كتاثت الآأيمان 
ا ل ل سا7 ابر ا O‏ 


لله +شتفت 
و يح 


وين ا «لا يفعل كذا أو: ليفعلنَ كذا ‏ إن 


EE‏ ناراك القع ايه لذ IEE‏ دوا عبر 
لفظا أو حكمًا"'': لم يحنث» فعل أو تَرَكَء بشرط: أن يقصدً 


= لف السحلوف عله أو مرت الحالف» قلق قال خض كا 
والله لأعطين زيدًا هذه الشاة» ولم ينو وقتا معيئًا لإعطائهء فإنه 
لا يجب أن يعطيه إياها فورّاء ولا يحنث إلا إن تلفت الشاة؛ 
لاستحالة الوفاء باليمين» أو إن مات الحالف» وتجب الكفارة 
إذن» ويحنث أيضًا إن جزم أنه لن يعطيه إياهاء ويفرق بين 
عدم الفورية هنا والفورية في كفارة اليمين» فإنه يجب إخراجها 
تعن ق ورا ووهاي قد المسألة قول عمر وك 
للنبي كله : ألم تخبرنا 0 2 الو به؟ قَالَ: «بَلَىء 
فأخبرتك أنَا أيه الْعَامَ؟». يعني : هذه السنةء قَالَ: فا لع 
قَالَ «فَإنَك أتيه 4 ومطوّف به) رواه البخاري 

© كر آل ال الات اء این OTT‏ 
اليمينَ : بمشيئة الله » فلا تنعقد» ولا يحنث؛ لحديث: «من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الخمسة» فمن 
حلف: لا يفعل كذا ‏ كقوله: والله لا أركب سيارة فلان -_» أو: 
ليفعلن كذا ‏ كقوله: والله لأركبن سيارة فلان -» وقال بعد ذلك 
مباشرة: إن شاء الله أو : إن أراد الله » .أو إلا أن يشاء الله فإنه 
لا يحنث بشروط : (الشرط الأول) أن يتلفظ بالمشيئة» فلا تكفى 
النية» إلا من مظلوم خائف فتكفي نيته ؛ غر فة 1 

(0) (الشرط الثاني) الاتصال بين اليمين والاستثناء» أي: بين - 
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- 04١ کک‎ 


الا در ادال 


EE E EE E 
ا ا و‎ 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن يقصد الاستثناء بالمشيئة قبل تمام المستثنى 
منه» فلو قال مثلا: لأعطين زيدًا مئة ريال» ثم بعد أن أكمل 
الح ااا لے تشع توق ان و ول 
فلا يصح الاستثناء إذن» .وتنغقد يميه على إعطائه مثة ريال. 
أما من حلف» واستثنى» مع توفر جميع الشروط الثلاثة 
المتقدمة» فإنه لا يحنث» سواء فعل ما حلف على تركه» أو 
ترك ما حلف على فعله. 

(تتمة): في الحواشي السابغات: (الأيمان من حيث دخول 
الكفارة فيها وعدمه قسمان: (القسم الأول) أيمان مكفرة» وهي 
التي تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والظهار والنذرء 
(القسم الثاني) أيمان غير مكفرة» وهي التي لا تدخلها الكفارة 
كالحلف بالطلاق والعتاق . 

(تتمة): من الفروق بين الآيمان المكفرة وغير المكفرة: 

الفرق الأول: أن الأيمان المكفرة ينفع فيها الاستثناء بأن يقول 
تل الب إن ناه ا بوط قوفو الوط الا حه 
المعتبرة. أما الأيمان غير المكفرة فلا ينفع فيها الاستشناءء فلو 
قال: أنتٍ طالق إن شاء الله» وقع طلاقه. انظر: الكشاف 
»)5٠00/١:5(‏ وشرح المنتهى .)۳۸۱/۳١(‏ 

الفرق الثاني : أنه لو حلف في اليمين المكفرة على أمر ماض يظن - 


كتابٌ الآيمان 


قصل 


ومن قالَ: «طعامي على حرامًاء أو: 5 أكلت كذاء 


فحرام)» أو : (إن كذاء فحرام) : لم يحرم 0 وعليه ا 
فعل -: كمَارةٌ یمین" 


010 


مه 


صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ما حلف عليه لم يحنث. ومثاله لو 
قال : والله إن فلاتًا ذهب بالأمس إلى الأحساء ظانا ذهابه» فتبين 


أنه لم يذهب. فانة لذ يدت اها التير غير الشحكفرةة E‏ 


بخلاف ذلك» فلو قال: على الطلاق أن فلاتا ذهب بالأمس إلى 
اا جما اوغا E‏ ا 
زوجته. انظر: الكشاف »)۳٣۱/۱۲(‏ وشرح المنتهى (5/ .)٤۸٥‏ 
الفرق الثالث: إن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن 
لام :شيكاة نقعلة ناما او جاه حت ف الاق 
والجقا ف انقك: انا يمان لتك eG‏ 
E‏ غليه مكنا OEE‏ 

من حرّم شيئًا مباحًا له غير زوجته» فإن تحريمها ظهار _. 
فإنه يترتب عليه أحكام: (الحكم الأول) أن ذلك الشيء لا 
يحرم» ويكون ذلك القول يميئًا؛ لأن الله تعالى قال: يا 
ان لہ غم م1 امل آله لك > ثم قال: #تَدَ فض اله کک ل 
میک [التحريم: ١‏ - ۲]» فسمى تحريم الحلال يمينا . 
(الحكم الثاني) عليه كفارة يمين إن فعل ذلك الشيء - 


فيض الجليل تن الد 
of‏ على متن الدليل 


0 ۶( ) ا »3 1 5 3 
ومن فال : ((هو يهودي ا نصرانيٌ أو: مسجو 


او غاا اواو ال رد ی ف کا اواو اهو 
بريةٌ مِنَ الإسلام - أو: من النبئ وء أو: هو کافر بالله تعالى - 
إن لم يفعل كذا»: اک ميد وه كداز ب 0 
فعل ما نفاه» أو ترك ما أثبته””'. 


(٥) 


الذي حرمه على نفسه . 

(تتمة): (الحكم الثالث) يجوز له قبل التكفير أن يفعل ذلك 
الشيء الذي حرمه. 

المراد: يقول ذلك عن نفسه. 

المراد هنا بالشرق: الشمس. 

وهذا يجري مجرى اليمين عند الحنابلة. 

(الحكم الأول) هذا القول محرم؛ ا مكدين الميحاك 
مرفوعًا : «مّن حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ بِِلَةٍ غَيْرٍ الالام كاذب مِتَعَمدَاء 
فهر كما قال»» متفق عليه. 

وهذا (الحكم الثاني) لأن قول هذه الأشياء يوجب هتك 
الحرمة» فكان يميئًا كالحلف بالله تعالى. قاله في الكشاف. 
(تتمة): (الحكم الثالث) يجب عليه أن يتوب من ذلك الفعل» 
والقول الآخر الذي اختاره الموفق» وذكره في الإقناع: أنه لا 
كفارة عليه في هذه المسألة ‏ أي: التي N‏ هو 
جود .جا - ورود النص 5 ولا هو في معنى 
المنصوص عليه 


كتابٌ الآيمان 


بع اخ اين E‏ ف نكة حلفت : 
e‏ لذ كار ب 


82 2 


)١(‏ ومثاله أن يقال له: كل معنا هذا الدجاج» فيقول: أنا قد حلفت 
أن لا آكل الدجاج» وهو لم يكن حلف بذلك من قبل» فيعتبر 
ذلك كذبة» ولا كفارة فيهاء بخلاف ما لو حلف بالطلاق» فقيل 
له مثلا: دع زوجتك تذهب إلى بيت فلان» فقال: لاء أنا 
حلفت بالطلاق أنها إذا ذهبت فهى طالقء» فإذا ذهبّت إلى ذلك 
امك و الاير إلى للقي TT‏ لكاو ان 
لو لم يُرفع الأمر إلى القاضي» فلا يقع الطلاق» وهذا الذي 
يظهر من قولهم: تطلق حكما. (فرق فقهي) 


قصل 
ETE .)١9 . E‏ 0( ° 
وكمارة اليمين على التخيير' ': إطعام سره مساکین ۰ أ 


u oss ل‎ o E O 2 
. أو تحرير رقبةٍ مؤمنة‎ ٠ كسوتهم‎ 


)١(‏ كفارة اليمين تجمع ‏ كما في المنتهى ‏ تخييرًا بين ثلاث 
خصال» ثم ترتيبًا مع خصلة رابعة» والآصل فيها قوله تعالى : 
2 ادم َه الغو ف يسيک ولكن يُولِندُكُم با عد 


gg ل"‎ 


لمن الآية [المائدة: ۸۹]. 

)۲( لكل هس كين مل فر رع أو نصف صاع من غيره من 
الأصناف الأربعة التي تجزئ في الفطرة. ويعتبر استيعاب 
لدد .ول اد تكرارها على فک را كاذ من هه 
EE‏ كمد + 1 يشترط في المطعّم: ١-الإسلام.‏ 
ات و ا أ اذا کون مک ا وا ر مو يات 
او کو ا 

(۳) وقدر ذلك: للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه» وللمرأة 
درع» ائ قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما. 

)٤(‏ أي: مسلمة. ويشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تضر 
بالعمل ضررًا ظاهرّاء كما تقدم في الظهار. 
(تتمة): في الإقناع والمنتهى: من كان له مال غائب» استدان 
ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به إن قدر وإلا صام» وظاهره: 
وجوب الاستدانة إن قدرء والله أعلم . 


010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(00) 


ولا يصح أن يمر الرَقيقٌ غير الصوم» وعكسّة: الكافر . 
وإخراج ا قبل الحنث وبعده: ا 


أي: عجز عن العتق» والإطعام» والكسوة. 
لما جاء في قراءة أب وابن مسعود وا : (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) : 

(تنبيه): هذه القراءة لا يصح أن يقرأ بها في الصلاة؛ 
لخروجها عن مصحف عثمان طبه . 

أي: إذا لم يكن له عذر في عدم التتابع . 

أي: يكمر بغير الصومء فيبقى له: الإطعام» والكسوةء 
والعتق» قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويتصور عتقه للمسلم 
بقوله: «أعتق عبدك عني وعلي ثمنه»» فيفعل أو يكون دخل في 
ملكه بنحو إرث). ۰ 1 ۰ 
المراد: اهما سواء في الفضيلة» وقد ورد الامبران في 
عكر في قوله عل : إلا فرت عن يميني ١‏ وَأَنَنْتٌ الذي 
هو خيراء أو «أنيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني). 
وجعل في الإقناع الكفارةً قبل CT e‏ 
لكن إخراج الكفارة بعد الحنث يكون على الفور» وكذلك 
الكفارة في النذر» فإنها على الفور. 

دقو الحكم فيما لو كفر قبل الحنث بالصيام : ثم أيسر قبل 
الحنث» فحنث وهو موسرء فهل يحزئه التكفير؟ لال فى لاا 


فيض الجليل على متن الدليل 


ومن حيث - ولو في ألفِ يمين بالله تعالى . ولم يكفر: 


2 ۱(۶ 
فكفارة ا 
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وشرحه: (وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره) إذ (ثم حنث 
وهو موسر لم يجزئه) الصوم. قال في المغني: لأن المعتبر في 
أ دونه ال چات وهو فا وا سوفن ار 
موسرًا فلا يجزئ الصوم كما لو صام إذن» وقال ابن رجب في 
القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لأنه كان 
فرضه في الظاهر فبرئ من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن 
الكفارة حلته). 

ولو كانت الأيمان على أفعال مختلفة» كأن حلف ألا يركب 
السيارة» فركب» وحلف ألا يلبس ثوبه» فلبسه» وحلف ألا 
يدخل بيت فلان» فدخل» فتتداخل» وعليه كفارة واحدة. هذا 
المذهب» وحملها الخلوتي على أنه تلزمه كفارة واحدة إذا 
حنث فيها كلهاء أما لو حنث في واحدة وكفرء فلا تجزئه عن 
البقية» وهو مفهوم كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال : 
(وحنث فيها كلها). 

والقول الثاني في المذهب: أنه إذا اختلفت الأفعال» فعليه 
ل ل من رركم العا e‏ ين 
ثوبه» فيلزمه لحنثه فى كل واحد منهما كفارة» فإذا ركب 
اليا و مسي قروه ركه كتانج آم إن oe‏ 
على أفعال مختلفة كما لو حلف فقال: والله لا أركب السيارة 
ولا ألبس الثوب فحنث فيهما فكفارة واحدة بغير خلاف نعلمه 
قاله في المبدع . 


)۱( 


(۲) 


يُرجَعُ في الأيمان: إلى نة الحالفف”. 
فمن دعي لغداء. فخلت: لا يتغذئ): لم يحنث بغداء 


(تتمة): التداخل فى المذهب يحصل إذا كانت الكفارة واحدة 
كبعين ونان كنا و اتجامهًا ووافقاه» وأخذه 
البهوتي من كلام الإقناع» وجزم به الخلوتي وعبارته: (ولو 
اختلف جنس الحلف كاليمين والنذر) -» أما مع اختلاف 
الواجب فى الأيمان - أي: اختلاف الكفارة _» فلا تداخل» 
وتان الك كيان نوا e‏ تعاب الل لاشو مق ey‏ 
وحلف ألا يركب سيارة فلان» وحنث فيهاء فعليه للظهار 
كفارته» ولليمين كفارتها . والله تعالى أعلم . (فرق فقهي) 

قال الحفيد: (وأحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتق 
والجعين E‏ 

هذه المرتبة الأولى: الرجوع إلى نية الحالف» وإنما يُرجع إلى 
نية الحالف بشرطين: ١‏ - أن يكون غير ظالم» سواء كان 
مظلومًا أو لا. أما الظالم الذي يستحلفه الحاكم بحق عليه. 
فان يمينه تكون على ما يصدقه صاحبها.  ”>‏ وأن يكون اللفظ 
يحتمل ما نواه» أما لو كان اللفظ لا يحتمل النية» فالعبرة إذن 
بالكل 


فيض الجليل تخ الن 
س و ڪڪ 


أو خَلفت: «لا يدخل دار فلان)» وال اا اليوم) : 
E‏ فلا يحنّثُ بالدّخولٍ في غيره 60 

وال ر ك ا وار ا ری مها 
فدخلتها: حيْتٌء ولو لم يَرها“ . 


)١(‏ لآن النية تخصص اللفظ» فمن دعى إلى غداء فقال: «والله لا 
أتغدى» قاصدًا أله لذ ى ع ا فقط» فلا يحنث إذا 
تغدى عند غيره كبيته مثلاء فإذا قصد ذلك» صح» والغداء: 
هو ما يأكل غدوة قبل الزوال. 

(۲) أما بينه وبين الله إذا نوى على الدوام: فتلزمه الكفارة. 

(۳) فالنية هنا في هذا المثال خصّصت عموم الوقت» وصار المراد 
هو اليوم فقط 

(6) فيحنث ولو لم يرها دخلتهاء فالنية هنا عمّمت الخاص . 
(تتمة): أحوال النية مع اللفظ ‏ كما في الإقناع -: ١‏ - النية 
تقيد المطلق» كقوله: «والله لأعتقنّ رقبة»» ناويًا رقبة مؤمنة 
فقط فتتقيد بالمؤمنة. ۲ - وتطلق المقيد كقوله: «والله لا ركبت 
عبان و و اا اوا كر مر نه او قطعَ المنة» 
فيحنث بركوب أي سيارة من سياراته. ۳ - وتخصص العام 
كقوله: «والله لا اكل لحمّااء ناويا لحم الإبل فقط. ٤‏ - وتعمم 
الخاص» كقوله: «والله لا شربت لفلان الماء من العطش). 
ناويا قطع كل ما له فيه مِنَّة» فيحنث بتناول أي شيء من 
فلان. © - أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع» وهي - 


باب جامع الأيمان 


(۲) 


(۳) 


0 


قصل 
57 و (NDE‏ ع ع هدم ,)۲( 
فإن لم ينو شيئًا ': رجع إلى سبب اليمين» وما هيجها . 
فمن حخلف : 
- ١ليقضينّ‏ زيدًا حقّه غدَااء فقضاة قله 
00 5 ف مف ا نلك 
د اف : لا 2 کدا إلا بمئه) » فباعه تاكثر 4 


التورية› كمن سئل : «هل ستصلى فی مسجد فلان؟»)» فمّال: 


انعم والله سأصلي في المسجد)» يريد مسجدًا غير مسجد ذلك 
الا 

أي : لا ظاهر اللفظ» ولا غيره. 

أي: ما أثارهاء وهذه المرتبة الثانية وهي : الرجوع إلى سبب 
اليمين وما آثارهاء وهذه إنما يرجع إليها إذا عدمت النية من 
الحالف. 

ذلا م .هينه البعيخ خو الح ل سو ا السن 
لزید كان قال ذلك حوانا .لمن قال له انت سواط 40 لأن 
ما هيج قوله هو التعجيل» ونفي التأخير. 

فلا يحنث» كأن يقول ذلك ردا على مشتر سام السلعة بأقل من 
مئة» فلو باعها بائعها بأكثر من مئةء فلا شيء عليه؛ لأن ما 
ONG‏ 

(لقمة ).51 ا اواو و 


ا لضم 


أو الا يدخل بلدَ كذا»؛ لظلم فيهاء فزَالَ. 0 
د ا «لا يكلم زيدًا»؛ ره الخمرء e‏ 
يد لم يحنث في الجميع . 


82 5 


)١(‏ فلا يحنث؛ لأن ما أثار اليمين هو الظلم» وقد زال. 
(تنبيه): هذا المثال وما بعده يقدمون له بقاعدة وهى: (العبرة 
بخصوص السبب» لا بعموم ال ا أعم 
فن ال ل اال د ار ی 
وصار السبب يقتضي تخصيص اللفظ العام» وقصره على 
56 

© قلا يحنت اسا للل الال على ان المراد ما دام يشربه. 


وقد انقطع ذلك . 


بابٌ جامع الأيمانٍ 


قصل 


فإن عُدِمَ اليه والسَّببُ: رجح إلى التعيين"". 

0 م ا دار فلان هذه)» ys‏ وقد باعهاء أو : 
وهي فضاء . 

ا «لا كلمت هذا الصَّيعَ»» فصارَ شيخًا› E‏ 

ا هنذا آل ف ضار تیا کا 


حَيِتَ في الجميع . 
SF RB‏ 1 


)١(‏ المرتبة الثالثة: الرجوع ‏ بعد انعدام النية والسبب - إلى 
التعيين» والمراد به: الإشارة. والتعيين أبلغ من دلالة الاسم 
غا الو ويحه د 5 ديا ا ا تدان الا 
ك: دار زيد. فيرجع إلى التعيين» ولو زال اسمه» واستحالت 
أجزاؤه. 

(۲) ويستثنى من ذلك: ما لم ينو: ما دام على تلك الحالة» فإن 


فيض | تن الد 
rS‏ ل o‏ 


قصل 


فان عا الثئة.والتبيه.والتعبيق: رج إلى ها تتاوله 


الاسم. 
اا 
وهو ثلاثة: : شرعيٌ) فعُرفنٌ » فلغويٌ ١‏ 


)١(‏ هذه المرتبة الرابعة: إذا عدمت النية والسبب والتعيين: رجع 
إلى ما تناوله الاسم : 
قال في المعونة: (وتنقسم الأسماء إلى ١‏ - ما له مسمّى واحد 
في الشرع والعرف واللغة؛ كالأرض والسماءء والشمس 
واا ره ولاك يوا لتقي و ل جل ومر و اناا 
والحيوان. فهذا ومثله ينصرف يمين الحالف إلى ما سمّاه بغير 
خلاف» ۲ - وإلى ما له مسمّيات مختلفة من حيث الشرع 
والعرف واللغة. (ويقدّم) منها مع الإطلاق: (شرعيٌ فعرفيٌ 
فغوي). 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هناك أسماء لها معنى واحد فقط في 
الشرع والعرف واللغة» فتنصرف اليمين إلى ذلك المعنى› 
وأسماء لها أكثر من معنى› ا لكان والعرف 
واللغة» فيرجع في ذلك الاسم ف فى اليمين إلى المعنى الشرعي› 
فإن عدم فإلى المعنى العرفي» فإن عدم فإلى المعنى اللغوي. 
وهذا إذا لم يقصد الحالفٌ معنى معيئاء فإن نواه تعين؛ لأن 
النية تخصص اللفظ . 


باب جامع الأيمانٍ 
کک و 


فال ا | ل اضرف ال الشّرعي» اون : لصحيح 


.0( 
مه ۴ 


فمن خلف: لا ينكخ» أو: «لا يبيع)ء أو: لا 
PO, ۲‏ 
يشتري2. فَعَقَّدَ عقدًا ا ابس 


سے ص 


الخمراء ا خت ور ll‏ 


)١(‏ .فالاسم الذي في اليمين إذا كان له أكثر من معنن كالصلاةة 
فإنها في الل لدعا وفي الشرع الصلاة المعروفة» فتتناول : 
المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة» والصحيحٌ منه لا 
الفاسد. 
قال الحفيد: (واحترز بقوله: المطلقة: عن اليمين التى قصد 
بها المسمى اللغوي» أو كان هو المهيج ليمينه. 500 
دون الشرعي) . 

(؟) أو باطلا. 

(۳) لأن اليمين المطلقة تنصرف للصحيح» ويستثنى من ذلك إذا 
حلف: لا يحج» أو لا يعتمر» فحج حجًا فاسدّاء أو اعتمر 
عمرة فاسدة» فيحنث؛ لوجوب المضي في فاسدهماء بخلاف 
غيره من العبادات. (فرق فقهي) 

(6) أي: لو قيد يميته بصورة عقد لا تتصور معه الصحةء كما لو 
حلف لا يبيع الخمر فيحنث بفعل تلك الصورة» فلو باع الخمر 
حنث» قال في المعونة: (لتعذر حمل يمينه على عقَدٍ 
صحيح . . . فتعين كون صورة ذلك محلا لها). 


010 


00 


3 3375557ة003ةة0تقظثة ما مسد ام امطاب 


فصل 
فإن عُدِمَ الشَّرعيك27: فالأيمان مبناها على العُرفي”" . 
فمن رت 
ت ألا نط اا ا خت اغ 


أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع» بل.في العرف واللغة 


فقطء فيقدم المعنى العرفي. 
(تنبيه): يجب مراعاة الأعراف من بلد إلى بلد. بل من قوم إلى 
قوم ولو في بلد واحد. ولا يحمل إلا على العرف الذي عناه 
المكلف» قال في الإقناع وشرحه ‏ نقلا عن شيخ الإسلام -: 
(قال الشيخ: الأحكام) من قسم وغيره (متعلقة بما أراده الناس 
بالآلفاظ الملحونة» كقوله: حلفت بالله رفعًا ونصبًا) كقوله: 
(والله باصوم وباصلي ونحوه» وكقول الكافر: أشهد أن محمد 
رسول الله برفع الأول ونصب الثاني و) كقوله: (أوصيت لزيد 
بمائة» وأعتقت سالمًا ونحو ذلك» وقال من رام جعل جميع 
الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن 
عقلا ولا يصح شرعًا انتهى وهو كما قال) لشهادة الحس به) . 

وهو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته» فإنا نقدم فيه 
المعنى العرفي على اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي صار 


(۳) لأن الوطء في اللغة يكون بالقدم» وفي العرف: يراد به = 


بابٌ جامع الأآيمانٍ 
ا د 
ا ا س يي يي ت هه 


ع 3 ر 
- أو: «لا يطا)» أو: (لا يضع فام في دار فلان»: حينث 
ر اع 1 - ب 2 ١‏ 
ويا كا أو ماقا سانا از ا 
ع . و 8 3 
- أو: (لا يدخل بيتا): حيث بدخول المسجدء والحمام» 


(YT) o 
و للا يضرت فلانة)» فحَتَقّهاء اف نتف تعر هاء أو‎ 
00 ا‎ 


2 | ا 


= الجماع. فيقدم العرف . 

)١(‏ لأن المراد به في العرف هو مطلق الدخول. 

(؟) قال في الإقناع وشرحه: (حنث حضريًا كان الحالف أو بدويًا) 
لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: في يوت أن اله أن ترق 
[النور: ١۳]ء‏ وقوله: إن وَل بيت وَضِعَ لاس الآية [آل عمران: 
7. وقوله كل «بئس البيت الحمام) ووه انو ذا وف وغیره 
وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث 
بدخوله وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله 
ا ورا حل کک من وتڪ سَكك يه الآية [النحل: ]6١‏ - 
والخيمة كذلك). قلت: والعرف عندنا ‏ الحضر خاصة ‏ الآن 
أن المراد بالبيت هو الدار التي تكون للسكنى» فلا يعم 
المسجد. ولا بيت الشعر والحمام. والله أعلم . 

(۳) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم» قال الحفيد: (ما لم ينو 
حقيقة الضرب أو يقتضيه السبب) أي: فلا يحنث لو خنقها أو 
نتف شعرها أو عضها. 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 
فإن عُدِمَ العرف: رُجِعَ إلى اللَغْة"''. 
فمن 010 
(لا يأكل as‏ حنث بكل لحم“ 2 بالمحرم. 


كالميتة والخنزير» لا بما لا يسمّى لحمّاء > كالشَّحمٍ ونحوو. 


J 4‏ 
و بيص 


و : اللا يأكل لمَنَا) کا ولو من 3 آدمية : e‏ 
و: زلا مر اسا ولا EE‏ حيِتٌ بكل رأس 


“» حتى برأس الجرادٍ وبيضه. 


)١(‏ أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف» فيرجع 


000 


(۳) 


إلى معناه اللغوي» وهو الذي لم يغلب فيه مجارٌ اللفظ على 


حقيقته» أو لم يكن له مجاز أصلا. 

وهذا صحيح بالنسبة للفقهاءء لكن العرف عندنا يخص ذلك 
الحم الإيل وای که ارت على اا 

قال البهوتي في شرح المنتهى : (لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرمًا 
وسواء كان حليبًا أو رائبًا مائعًا أو جامدًا ‏ زاد في المعونة هنا: لأن 
الجميع لبن قلت: ولو محرمًا كما تقدم في اللحم)» بخلاف 
العرف في عصرناء فلا يدخل في مسمّى اللبن إلا الحليب الرائب 
الا در ا ای عبن الرانب» واا اقلا ر 


(6) أما البيض في عرفنا فيختص ببيض الدجاج فقط 


باب جامع الأيمانٍ 


- و: «لا يأكل فاكهة»: حيْتٌ بكل ا به چ 
ا ل 4 والسيانء وال وال عبرور 
ااج 

ea N O ou 
فأكل بعد نصفي اليل“ أو الآ تراه فأكل قله لم‎ 

50 


صر ته 


- و: ١لا‏ يأكُل من هذه الشّجرةِ): حيْتٌ بأكل ثمرتها 


)١(‏ أي: ما يتنعم به» كما قال الحفيد. 

(۲) نوع من أنواع الخيار. 

(۳) لأنه لا يتفكه بأكلهء وإنما بزيته» قاله الشارح . 

)٤(‏ فلا يحنث؛ لأنه ليس بغداء» بل هو عَشاء؛ لأن الغداء مأخوذ 
من الخدوة» وهي من طلوع الفجر إلى الزوال. 

(5) فلا يحنث؛ لأن العّشاء يبدأ عندهم من بعد الزوال إلى 

(5) أي: أكل قبل منتصف الليل فلا يحنث؛ لأن السحور من 
السَّحَر وهو من منتصف الليل إلى طلوع الفجرء قال في 
الغاية: (ويتجه: عدم الحنث حيث لا عرف بخلافه)» 
ووافقاه. فإذا كان العرف أن الغداء بعد الزوال» حنث؛ لأن 
العرف مقدم على اللغة» وذكره اللبدي أيضًا . 

(۷) فلا يحنث بأكل ورقها؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ع و 4 ع 0 
ا و للا ياكل من هده البقرة): حيث باكل كل شيء 
١ 60‏ / 
Eolas YC‏ 
دو اليش تين هذا ال او الا قاف ننا 
٠ 69 < 0 a‏ اس ود 2 ٠‏ 
وسرت . حت 4 لا إن ا إلا يشر مه هذا الإناءا, 


رح E e‏ ف CE,‏ 
فاغترف منه» وشرت . 


8 E A 


= فاختص اليمين بهاء لكن قد يقال: يشمل كل الشجرة بما فيها 
من أوراق؛ لأن هذا تعيين فيقدم على ما يتناوله الاسم. 
فليحرر. 

(1) أي: من أجزائهاء مثل الكبد واللحم. 

(0) لأنهما في حكم المنفصل» فهما ليسا من أجزائها. 

(۳) لتناوله ما حلف عليه؛ لآن الشرب إنما يكون بالاغتراف» إما 
بيده أو بإناء غيرها . 

(6) فلا يحنث؛ لأن الإناء آلة الشرب» والشرب حقيقة الكرع فيه. 
ولم يوجد. قاله في شرح المنتهى» أما إذا كان له نية» فتقدم 
النية بالشرب مطلقاء وكذلك إذا كان عرفهم» فيقدم على 
اللغة. 


باب جامع الأيمان 


| 

<4 
6 
زف 
حالم 
24 


ر 
زلا يدخل دار فلانٍ»» افك اللا مركت دائته): حبنت بما 
e E‏ 
CC‏ 
E: 0108‏ حيِتٌ بكلام کل إا ا E‏ 
e‏ 


)١(‏ كأن حلف زيد: لا يركب سيارة صالح› فأعطى صالح تلك 
السيارة لعبده» ثم ركبها زيد» فيحنث؛ لبقاء ملك صالح 
عليها . 

(0) أي: آجر صالخ السيارة لغيره» فلو ركبها زيد حنث؛ لبقاء 
ملك صالح عليها 

(۳) أي: كأن يستأجر صالحٌ سيارة» فلو ركبها زيد حنث؛ لأن 
صالحًا ملك منافع ما استأجره. 

(6) أي: فلو حلف زيد لا يركب سيارة صالح» ثم استعار صالح 
سيارة : :وركيهنا ربد فلا يحدث؛ لأن صالحًا لم يملك 
بالاستعارة عينَ السيارة ولا منافعهاء. فالاستعارة إباحة لا 

. ما لم ينو إنسانا معيئًا‎ )٥( 

(0) فيحتثء إلا أن ينوي استثناءها . 


فيض الجليل على متن الدليل 


62 للا كلمت فلاتًا)» فكاتبه وه ا حو 37 
- و: ١لا‏ بدأتُ فلانًا بكلام)» فتكلّما معًا: لم يحتّث”". 
E‏ اك 
- و: «لا يلك له»: لم يحنث بدين : 
27 ع و ٤‏ ت 
- و: ١لا‏ مال لَه أو: «لا يملكَ مالا»: حيْتٌ بالدّين”” 


= و اليضربنٌ فلانا بمئة)ا. فجمعهاء وضرَبَه بها و 
واا ره ك إن حافت اليضربئه e‏ 


0© أ كباله او أرسل اله رسوا 

(۲) لقوله تعالى: وما کان لان یکلم ا لک وخ أو من ورآى 
جاب أو ميل رَسُولًا#. فسمى إرسال الرسول كلامّاء ويسئتنى 
من ذلك شيئان: ١‏ - إذا نوى المشافهة فقطء ولم يقصد 
الكتابة وإرسال الرسول. ۲ - إذا أرتج على المحلوف في 
تلاوة القرآن» ففتح عليه الحالف» فلا يحنث الحالف؛ لأنه 
كلام الله لا كلام ادمي . 

(۳) لأنه لم يبدأه بالكلام . 

(6) أي: بدين له على أحد من الناس؛ لأن الملك يختص 
اغ وال لای لسن عا ولا انا ت 
الملك فيما يقبضه منه . 

(5) فيحنث بملك مال ولو غير زكوي كالعقارء والأثاث؛ لأنها 
مال» وكذا بدين له وضائع لم ييأس من عوده؛ لأن المال ما 
تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد سواء 
وجبت فيه الزكاة أو لا. قاله في شرح المنتهى . 

(0) والفرق ‏ كما قال الشيخ عثمان -: أن ما دخلت عليه الباء - 


بابٌ جامع الأيمانٍ 
3 3 | ١"ث‏ إه د 


7 لي 


E‏ اننا تيد اوة لد جر اج أو 
اليرحلَّنّ منها): لَرْمّهُ الخروح بنفسه» وأهله» ومتاعه 
ال 

فإن أقامّ فوق زمن يمكنة الخروج فيه عاد ولم يخرجخ : 


O. 


1 


س 
٠‏ 
٠‏ 


فإن لم يجد مسكناء أو أبت زوجته الخروح نع ولا 
و أو 4 2 E‏ 
تک إجبارهاء کي وحده: لم حنت . 
. 4)4( عع عدم ا دو(6) ,. ا 
وكذا: الجلد > إلا أنه يبر بخروجه وحذه إذا حلف: 


ليخ رجن مئة) . 


= يصدق على الآلة سواء فَرّقت أو جُمعت. وما لم تدخل عليه 
الباء يصدق على الفعلات» وهي لا تكون من شخص إلا 
مرتبة. (فرق فقهي) 

)١(‏ المراد بأهله: زوجته أو عائلتهء والمراد بالمتاع ‏ كما في 
المطلع -: ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف 
عليه» وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا 
يستغني عنه الساكن» فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا 
يكون منتقلا بدون ذلك . 

(۲) قال الحفيد: نهارًا. 

فر أي : حنث بالاستدامة. 

(:) أي: مثل الدار في الحكمء إلا ما سيأتي استثناؤه. 

)0( اق دون أهله ومتاعه. 


فيض الجليل تن الد 
7 ام على متن الدليل 


ولا يحنّثُ في الجميع الخو ".ها له تكو نه اوس 
تي a‏ مر يبَر به من حلّفت: «ليُسافِرَن»» 


وبحت به من ا رلا O‏ 


وكا الو الس 


0 1 اس‎ E 
7 «لا يستخدم فلانا»)» فخدمه وهو ساكت: خن‎ 


دا و لا او لا يأكل ‏ ببلدٍ كذا». فبات أو أكل 


خارج شاك لم بحئث . 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(7) 
(۷) 


وفعلٌ الوكيل: كالموكّل. فمن حلَفَ: «لا يفعلٌ كذا»» 


بر ا ا (V)‏ 
فيه من يفعله: حيث ‏ . 


ت 


اق لو عاو ر ا م 


مثال النية: لو نوى عدم الرجوع مطلقاء ثم رجع» فإنه يحنث . 
ومثال السبب: وجود ظلم في البلد. فزال الظلم» ورجع. 

أي: دون مسافة قصرء ويسمى في العرف سفرًا . 

أي: لو حلف ليسافرن» فإنه يبر بسفر ولو كان سفرًا قصيرًا لا 
يبلغ المسافة» وكذا لو حلف لا يسافر فإنه يحنث لو سافر 
سفرًا قصيرًا؛ لدخوله فى مسمّى السفر. 

فمن حلف «لا ينام». فناء نوكا يعي :فاه E‏ 
به لو حلف لينامن . 

لآنه إقرار على خدمتهء فإن نهاه فلا يحنث . 

قال في الإقناع وشرحه: (و) من حلف (لا يفعل شيئًا فوكل من - 


باب النذر 


(010 


(۲( 


db 
OD 
4F O: 
e 
باب النذر(‎ 
و عدر”)‎ 0 
¢ هو وه‎ 


يفعله ففعله) الوكيل (حنث) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة 
بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يضاف إلى 
الموگل فيه والآمر به» كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من 
حلب ررلو ترك الحا نف قيمنا يعلف أذ لا جتعله ركان 
المحلوف عليه (عقدًا أضافه إلى الموكل) بأن قال: بعت عن 
موكلي أو اشتريت له (وأطلق) فلم يضفه إلى الموكل (لم يحنث) 
الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم» لكن تقدم 
في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله). (فرق فقهي) 

النذر لغة: الإيجاسء. واصطلاحًا: إلزام مكلف مختار م 
لله تعالى» بالقول» شيئًا ولو لازمًا بأصل الشرع» غير محال. 
والأصل فيها الاجماع. وسنده: قوله تعالى: #إنوفون بالَدْر»» 
[الإنسان: ۷]» وقوله: ##وَليوفراً دُورهم 4 اال 
وقوله ككلِهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . 

مع كونه عبادة. وذلك للحديث: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يُستخرج به من البخيل» متفق عليه» والنهي للكراهة؛ لأنه لو 
كان حرامًا لما مدح الله الموفين بالنذر. والقول الثاني: هو 


فيض الجليل على متن الد 
ا 2 ا 


ا 8 J‏ م لے 
لا ياتي بخير” ولا یرد قضاء”". 


(۳) 


00 


(0) 


(٦) 


2 0 دن 5 E‏ 
ولا يصح إلا بالقولٍ” '“» من مكلفي”*' مختار”. 
ء ص r‏ 5 ىو 
وأنواغه المتعقدة سئة». أحكامها فة : 
أحدها: النذرٌ المطلق” » كقوله: الله على نذراء فيلزمه 


البهوتي في الكشاف: (ويتعين الوفاء بنذر التبرر) . 
أي : بنعمة . 

أي : لا يدفع نقمة» والاييلك شنا مهدا : قاله ابن عوض . 
شروط صحة النذر: (الشرط الأول) أن يكون بالقول» وليس 
له صيغة» بل ينعقد بكل ما أدى معناه» ذكره في الإقناع 
وشرحه» ويصح النذر بإشارة مفهومة من أخرسء. وكأن 
البهوتي في الكشاف مال إلى انعقاده بالكتابة حيث قال: 
(ويقتضى تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة» ومقتضى تشبيهه 
بامكاع Manag ENO‏ 
صو ب 

(الشرط الثاني) أن يكون من مكلف» ويصح من الكافر؛ 
لحديث عمر طبه : (إني نذرت في الجاهلية)» الحديث . 
(الشرط الثالث) أن يكون مختارًاء لا مكرهًا. 

(تتمة): (الشرط الرابع) أن يكون المنذور غير محال» وإلا لم 
ينعقد» كقوله: لله علي أن أجمع بين الضدين . 

وهو الذي لم يسم فيه الفعلَ المنذورَء ولم ينوء فيقول مثلا : 
(لله علي نذر)» ويسكت. أو يعلقه ولا يذكر الفعل المنذور. 
كقوله: (علئ نذر إن فعلت كذا)» ولم يسم. ولم ينو شيئًا . 


باب النذر 
ه| ٥"٥‏ إمه 
و vw‏ 


و 7 
- 


و OE A : ١‏ ا مه 5 ِ 
كار ينمي وا ایل ا ال و 
٠ (O‏ 


هو 


ا 


لا جاج وغضب”' REE‏ 
E‏ امطلات ا كان هذا كذا"'' ‏ فعلي الحجء 


1 للب ۰ مم سو هه 8 
العتقّء او : صوم سنه« او مالي صذدقفه محم بين الفعل» 
أو ار یمین . 


)١(‏ فورًا. 

(۲) ولا يلزمه كفارة يمين إلا إن فعله. 

(۳) وهو: تعليق النذر بشرط يقصد المنع منه» أو الحمل عليهء أو 

62 هذا مثال لشرط يقصد منع نفسه من فعله. 

. هذا مثال لشرط يقصد حمل نفسه عليه‎ )٥( 

(0) هذا مثال لشرط يقصد منه التكذيب. 

200( والظاهر من عبارتهم أن المنذور في اللجاج والغضب عبادة» لحن 
يصح حتى لو كان غير عبادة» كما أشار إليه في الشرح والمبدع . 

(۸) أي: إذا حصل الشرط فيخير الناذرٌ بين فعل ما نذره أو لا 
يفعله ويكفر كمارة يمين ؛ للحديث: لک نذر فى غضب› 
وكفارته كفارة يمين». رواه الإمام أحمدء كمن قال لشخص : 
إن كلمتك فسوف أتصدق بالف ريال» فإذا کلمه» فإنه يخير 
بين الصدقة بالألف ريالء» أو لا يتصدق ويكفر كفارة ب 
قال في المغني : (إذا احرج النذر مخرج اليمين» بأن يمنع 
وار وو قينا »او ت ويد فل کے مكل أن قول ب 


فيض الجليل تن الد 
ا ا ي 


ًَ 4 ل ١‏ رع ماع 07 2 3 
الثالث: ا مباح»› ك5: لله على ان ال توبى › أو : 


(DZ FF ga. 2‏ 
ارک دابتی )»۰ فيخير ايضا . 


ف و ا Ea‏ (۳) مو تم ع., وس لر 
الرابع: ددر مكرووء كطلاق وبحوه ¢ فيسن ان تفر 


ولا 5 060 


: و .ا .و )0( 7 : 


العيدِء ونحووء فيحرُّمُ الوفاء » ويكفر» 


010 


إن كلمت زيدّاء فلل علىَ الحج» أو صدقة مالي» أو صوم سنة . 
فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه» فلا يلزمه 
شيء» وبين أن يحنث» فيتخير بين فعل المنذور» وبين كفارة 
يمين» ويسمى نذر اللجاج والغضب. ولا يتعين عليه الوفاء به) . 
أي: يخير بين أن يلبس ثوبه» أو يركب دابته» وألا يلبس ثوبه» 
ولا يركب دابته ويكفر كفارة یمین كما لو حلف عليه» وقد روى 
أبو داود «أن امرأة أتت النبي بيه فقالت: إني نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف» فقال رسول الله ية : أوف بنذرك). 

كقوله: (نذرٌ علي أن أطلق زوجتي) . 

كأكل ثوم وبصل» قال في الغاية: (ويتجه: كإفراد صوم رجب 
أو جمعة أو سبت) ووافقه الشارح . 

أي: يسن له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما نذره. 

ينعقد في المذهب» وهو من المفردات. 

ويحرم الفا به؛ للحديث: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) 
رواه البخاري . 

فإن وفى به أثمء ولا كفارة» قاله في الإقناع . 


باب النذر 


ويقضي الوم . 

الا 0 د كصلاة وصيام - ولو واجبّين”" 58 
واعتكافي» وصدقة» وحج» وعمرة» بقصدٍ التقرب . 

ا يعد ولك بشرط حصول نعمة» أو دفع نِقمةٍ ك: إن 
فى انا ی ا ق 
الوفاء به. 


010 أي : لو نذر أن يصوم العيد» فإنه يحرم عليه الوفاء بذلك. 
ويكفرء ويقضي الصوم» بخلاف الصوم خلال الحيض» فإنه 
لا ينعقل؟ لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة» فإنه 
ليس محلا للصومء فالظاهر أنه لا قضاء فيه» ولا كفارة؛ لعدم 
انعقاده. (فرق فقهى) 

(0) أي: تقرب» وفيه 5 بنذر اللجاج والغضب . 

(۳) كقوله: لله عل أن أصلي صلاة الظهر. 

(:) أي: مطلقّاء من غير تعليق بشرط» بخلاف ما يلي من الأمثلة 
التي علقها بشرط . 

6 صِيْع نذر ار 
١‏ الصيغ التي ذكرها المؤلف ك: (لله علي نذر أن أصلي). 
ا اله ر کے الله فلك أن ا هذا سب 
الوقاء وده واا تارات مع ما ابی يطاغة »وجب الوواء 
بالطاعة» وأما ااا الفعل والكفارة. كقوله: 
(إن شفى الله مريضي» فلله علي نذر أن أعتمر» وألبس ثوبي). 
وذللك الحديف اند روا ا را 


فيض الجليل على متن الدليل 


لا يستظل › ولا يتكلم. ويصومء فقال علد : «مروه فليحلس 


وليتكلم » وليستظل » وليتم صومه» رواه البخاري» قال البهوتي 
في شرح المنتهى : (ونگت للمتروك كفارة واحدة» ولو مال 
كثيرة؛ لأنه نذر واحد). 

إا عات يتسصيك الفقرفب و رکو ن ا معتل و 
(والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا). فيلزمه الوفاء به إذا وجد 
الشرطء قال في شرح الإقناع: (لأن النذر ليس له صيغة 
معينة» بل ينعقد بكل ما دل عليه» وهذا منه).انظر: شرح 
ال :2557/10 

۳ - أن يدل الحال على إرادة النذر» كقوله: (إن قدم فلان 
تصدقت بكذا). فهو نذرء وإن لم يصرح بذكر النذر» نص 
عليه الإمام» قاله في الإقناع. انظر: الكشاف .)5/17/١5(‏ 
(تتمة): يتميز نذر التبرر عن غيره ما يلي: ١‏ - أن يكون 
المنذور مذكورًاء وبهذا يخرج النوع الأول». وهو النذر 
السطلق» اه أن بكرن المعذون طافة: لا مغخصية:: ولا 
مكروها» ولا مباحًّاء ويخرج بذلك النوع الثالث» والرابع» 
والخامس. ” - أن لا يكون النذر معلقا بشرط يقصد منه 
المنع. أو الخ أن اتد ان التكذ مب واا فهو اندو 
لجاج وغضب . 

(مسألة) يجب فعل النذر على الفور» بخلاف اليمين» فليست 
معينة بوقت» وكذلك تجب كفارة النذر على الفور. انظر: 
الكشاف .)5477/١5(‏ (فرق فقهي) 


باب النذر 


قصل 


ومن نَذَرَ صومٌ شهر معيّن: لرمَهُ صومُةُ متتابعًا"''. 

فإن أفطرٌ لغير عُذر: حرّمَء ولزِمّه استئنافٌ الصّومء مع 
كقّارة يمين؛ لفواتٍ المحل”" . ۰ 

ولعذر: بی ويكفرٌ؛ لفوات الشاب . 

ولو ند TS OEE‏ ا E TEY‏ 
و لزمه التتابع. 

فإن أفطر لغير عذر: لَرْمَهُ استئناقة”" بلا كقارة. 


. 0 1 1 1 
ولعذر: حير بين استكنافه. ولا سىء عليه وبين البناع 


)١(‏ كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعًا؛ لآنه 

(۲) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرًا من يوم فطره» وتلزمه كفارة 
يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. 

(۳) أي: يبني على ما مضى . 

(:) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعًا متصلًا . 

(0) غير مقيد لا بقول» ولا بنية . 

(5) أي: بشهر معين . 

(۷) أي: فمذا لني ا اا لتلا يفوت التتابع . 

(۸) لأنه لم يوجد تعيين» ولأنه فعل المنذور. 


ov)‏ فيض الجليل على متن الدليل 
إن #ظك5933ة1 E‏ 
و( 
ويکفر . 
TAET ET‏ 


8 E A 


)١(‏ أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع. 
(0) لأنه أتى بالمنذور» وبأفضل منه» قال الشيخ منصور في شرح 
المنتهى : (وظاهره : ولا كفارة) . والله أعلم . 


كتاب القضاء 


)١(‏ زاد الشارح: (والفتيا)؛ لأن العلماء يذكرونها مع القضاء 
دائمًا. والقضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه» قال تعالى : 
تضهن سبع سمواتِ فى يَوْمَينِ» [فصلت: »]۱١‏ واصطلاحًا: هو 

نبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات. 
والأصل فبه: قوله تعالى: یداو اتن ليده فى الارض 
ا دان ¿ الاس [ص: »]۲١‏ وقوله تعالى: فل وَرَيِكَ ل 
يُوَمِنوت# الأية [النساء: 0115 وقوله ئة : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر» متفق عليه. وأجمع 
المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس . 
(تتمة): في الفتيا: ١‏ - وهي: تبيين الحكم الشرعي» هكذا في 
ا ی وزاد في الغاية: بلا إلزام» وقال 0 الإقناع: 
(المفتي من يبين الحكم الشرعي» ويخبر به من غير إلزام. 
والحاكم يبينه ويلزم به). (فرق فقهي) 

۲ - يحرم تساهل مفتٍ في الإفتاء» ويحرم تقليد معروف به. 
۳ - من الذي يقلده العامي؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويقلد 
العامي من عرفه عالمًا عدلا أو رآه منتصبًا) للتدريس والإفتاء - 


فيض الجليل تن الد 
لله اا تا 


LS edd)‏ كلت عق عيرق بها ا 
عند العلماء ويكفيه) أي : العامى (قول عدل خبير) بما أفتاه فيه 
ارا ا الديية :رقا ابن ع يجيه سير ال مات 
والخير) لقوله تعالى: «إفشتلوا اهل الد إن كنثْرٌ لا لمن 
[النحل: ]٤١‏ (فإن جهل عدالته لم يجز تقليده)؛ لأنه لم يتحقق 
شرط جواز التقليد). والمراد بالعدالة هنا: الباطنة والظاهرة. 
فإن جهلت عدالته» لم يجز تقليده؛ لاحتمال فسقه. قال الشيخ 
منصور في شرح المنتهى: (وفيه حرج كبير» خصوصًا السائل 
الغريب)» ولعله يريد أن العدالة ظاهرة كافية. 

٤‏ - متى يجب على العامي التزام قول من أفتاه؟: أ - إذا لم 
يجد إلا مفتيًا واحدًا لزمه أخذه بقوله» ب وإن وجد أكثر من 
فق بالشقى وا ج فإنه يتخير» ما لم يعمل بقول واحد 
منهم فإنه يحرم عليه الأخذ بقول غيره إجماعًا نقله 
ابن الحاجب» والهندي وغيرهما قاله في شرح المنتهى» لكن 
ذكر في الفواكه العديدة فيه خلافا. 

© - يجوز للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله» وقول مخالفه. 
5 - قال في الإقناع وشرحه: (قال) أحمد (لا ينبغي أن يجيب 
في كل ما يستفتى فيه وقال: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن 
يحمل على أن يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه 
للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: إحذاها: أن تكون له نية) 
أي : أن يخلص في ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها 


نان الج يكن ال يكق سليه وروا على امه تور )ب 


كتاب القضاء 


Da 
وهو فرض كفاية‎ 


فيجبٌ على الإمام ل إقليم "' قاضيًا 
وا للك أفضل من يجدُ علمًا ورا ا 


ع ]5 (RR‏ ن 
بيان الأحكام الشرعية (الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه 
وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس 
وإلى الأخذ مما في) أيديهم» فيتضررون منه (الخامسة : معرفة 
الناس أي ينبغي له) أي : للمفتي (أن يكون بصيرًا بمكر الناس 
وخداعهمء ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرًا 
فطئًا مما يصوّرونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه. 
ويؤيده حديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن.ء واخبر أخاك 
البكري ولا تأمنه») . 

)١(‏ أي: إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين» وإذا أجمع أهل 
عا او 

(۳) وذكر الشارح في نيل المارب أن الأقاليم سبعة: ١‏ - الهند. 
۲ - والحجاز» ۲ - ومصرء 5 - وبابل» ٥‏ - والروم والشام. 
١‏ - وبلاد الترك» ۷ - والصين. ولم أجدها في غيره. ولعل 
المراد بالاقليم : البلاد الكبيرة. 

62 أي : يجب أن يختار لنصب القضاء أفضل من يجده علمًا - 


فيض الجليل تن الد 
oV 4 n‏ ھ لق ل 


بالتقوى وتحرّي العدل""' . 


وورعًاء فإن لم يعرف الأفضلَ: سأل عمن يصلح» فإن ذكر له 
من لا يعرفه: أحضرهء وسأله» ثم إذا عرف عدالته ولاه» وإلا 
بحث عنهاء فإذا عرفها ولاه. 

41 :وهل بحب غل لاا ا طب الفا أن ب له عار 
الأمر مما يلي: ١‏ - إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به» فيجب 
عليه الدخول في القضاء إذا كان صالحًا لهء ولم يشغله 
الدخول فيه عما هو أهم منه. ۲ - أما إذا جد غير 
فالأفضل له ألا يجيب؛ طلبًا للسلامة. قال فى الإنصاف - بعد 
أن قدم أن الأفضل ألا يجيب -: (وقال 5 حامد: إن كان 
رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام» فالأولى: له التولية 
ليرجع إليه في ذلك» ويقوم الحق به» وينتفع به المسلمون. 
وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم» ويرجع إليه في تعليم العلم 
والفتوى له اشتغال بذلك). 

(تتمة) : يكره طلب القضاء على المذهب مع وجود صالح له. 
ويحرم أن يبذل مالا ليولى القضاء وحرم أخذه» ويحرم طلبه 
وفيه مباشر أهل» وتصح تولية الحريص على القضاء بلا 
كراهة . 

(تتمة): هل يجوز لمن دخل في القضاء تركه والتخلي عنه؟ 
تقدمت القاعدة: أن من دخل في فرضن موسع حرم E‏ 
يقال بحرمة الخروج منه بعد الشروع فيه» لكن قوله في 
الإقناع: (وهو فرض كفاية كالإمامة العظمى) يدل على أن 
وجوبه كما هو في الإمامة العظمى» وقد قال في الإقناع أيضًا - 


كتاب القضاء 


2 5-0 ف قينا e‏ 
وصح ولاية القضاء والامارة: e‏ وهار 8 
01 ناس ت وى ET‏ 
وشرط لصحة التولية : كونها مِن إمام او نائبه فيه 3 وان 
ور م 1 1 8 -ه € 
يعيّنَ لَهُ ما وليه فيه الحُكمَ من عمل وبلد”**. 


= في باب قتال أهل البغي: (وتصرف الإمام على الناس بطريق 
الوكالة لهم» فهو وكيل المسلمين» فله عزل نفسه). الكشاف 
)3١6/١185(‏ وذكره أيضًا في باب العاقلة الكشاف /١7(‏ 555)., 
وإذا جاز للإمام الأعظم عزل نفسه مع نصهم ن نصب الإمام 
فرض كفاية» فمن باب أولى جواز ترك القضاء بعد الشروع فيه 
خاصة مع وجود غيره فيه» فليحرر. والله أعلم. 

)١(‏ كأن يقول له: وليتك الحكمٌ الآن. 

(۲) كقوله: (إذا جاء رمضانء فأنت قاض فى كذا)» ودليل صحة 
التعليق قوله يهِ: «أميركم زيدء فإن قتل فجعفر» رواه الإماء 
اضما بواغيررة. 

(۳) يشترط لصحة التولية: (الشرط الأول) كونها من إمام أو نائبه . 
والنائب: من فوض إليه الإمام تولية القضاءء ولا يجوز للمولى 
ذلك اختيار نفسهء ولا ولده» ولا والده. 

(:) (الشرط الثاني) أن يعيّن له ما يحكم فيه من عمل وبلد. 
والعمل : ما يجمع بلدان وقرى متفرقة كالعراق» والبلد: 
كبغداد» وقد يغنى ذكر البلد عن العملء فلو قال: مكة» 
العمل بعر لعجا ره بويك وا 
(تتمة): (الشرط الثالث): أن يعرف الإمام أو نائبه أن المولى 
صالح للقضاء. و(الشرط الرابع) أن يشافهه بتوليته القضاءَ إذا - 


010 


030 
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00 7 7 5 و و 
ت أ ر ٍ۶ ت کر 
دولك الحكم» أو : قلدتکه» 
تا 9 فوّضت» أو : رددت» أو جعلت اليك الحكم. 
: استخلفتكٌ. و: ا في الحك”. 


و 
والكناية نحو : 


كان افير کا ا کات و اة غدلي عاي 
الكتابة» وذكر الحفيد أنه إذا كانت التولية مشافهة» فلا بد أن 
يكون القبول على الفورء وإذا كان غائبّاء فعلى التراخي. 
ويكون القبول إما بالقول» أو بالفعل» وهو الشروع في العمل» 
أي: الحكم. 

قال في المنتهى وشرحه: (فإذا وجد أحدها) أي: أحد هذه 
الألفاظ السبعة (وقبل مولى) بفتح اللام (حاضر بالمجلس) 
انعقدت الولاية كالبيع والنكاح (أو) قبل التولية (غائب) عن 
المجلس (بعده) أي: بعد بلوغ الولاية به (أو شرع الغائب في 
العمل انعقدت) لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة). 
لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرهاء كالأخذ برأيه 
ونحوه» فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال» قال - 


كتاب القضاء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 


قصل 


وتَفِيدٌ ولاية الحكم العامة : 

- فصل eT‏ واد الجن ودف ل 
- والنْظرَ في مال اليتيم» والمجنونء. والسْفيهِء والغائب» 
دو الي ود واس 

- والنّظرٌ في الأوقاف؛ لتجري على شرطها”". 

- وتزويج مَن لا ولي لها”*“. 


الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال. 
ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لا بد من قرينة )1 

ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون 
حالء فيتولى الحكم في كل شيء. وهي التي تناولها المصنف 
هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية 
كالأسرة أو الجنايات . 

وهذا أهم أعماله. 

أي: على شرط الواقف. وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص» 
فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام» فيعترض عليه إن 
فعل ما لا يجوز له فعله. 

وكذلك إقامة الحدود» وإمامة الجمعة والعيدء ما لم يعين 
الإمام إمامًا آخر. 


فيض الجليل تن الد 
هي ا فت الیم مین دی 


ولا يستفيد: الاحتسابَ على الباعةء ولا إلزامّهم 
(I 5‏ 


)١(‏ وإذا ارتفعوا إليه لزمهم. وأما قبل ذلك فلاء وعدم الاحتساب 
على الباعة ولا إلزامهم بالشرع هو ما جزم به في المنتهى 
والغاية؛ لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلك أما الإقناع. 
فخالفههاة: .ونم عن القضيرة: أنه فيد الأمريني» فال 
اللجدى ؟ (ذكوةا فى ا اى عين اة وتي 
(مخالفة الماتن) 
(تتمة): للقاضي طلب رزق من بيت المال ولو مع عدم 
الحاجة. قال في المنتهى وشرحه: (وله) أي: القاضي (طلب 
رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفائه) لما روي عن عمر 
«أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا ورزق 
شريحًا في كل شهر مائة درهم وبعث إلى الكوفة عمّارًا وابن 
مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار 
ونصفها لابن مسعود وعثمان»... (حتى مع عدم الحاجة) لما 
تقدم ولحاجة الناس إلى القضاء ولو لم يجز الفرض لهم 
لتعطل القضاء وضاعت الحقوق ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة 
فرضوا له رزقًا كل يوم درهمين) . 
وللمفتي أبضًا أخذ رزق من بيت المالء. قال في الإقناع 
وشرحه: (وللمفتى أخذ الرزق من بيت المال) لأن الإفتاء من 
المصالح العامة كالأذان (ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم 
نا ل من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه» ولا يجوز - 


كتاب القضاء 


8 و2 ال 8 سے ر رر ر 2210 


575 


= (ومن أخذ رزقًا) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة 
لفتياه ولا لخطه لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي: وإن لم يأخذ 
رزقًا (أخذ أجرة حظه) فقطء (و) يجب (على الإمام أن يفرض 
من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في 
الأحكام ما يغنيه عن التكسب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك 
والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء). 

10 أ محا كيه الذى. ولى الک نه يرا كاين أ 
بلداناء فلا يحكم ولا يسمع بينة في غير محل عمله. 
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فصل 
و کې 5200 ب ,.)١(‏ 
ويشترط فى القاضى عشر خصال 
7 2 0 ا 2 ٍِ ١‏ 
کا غا E‏ 
عا ا ل 


)١(‏ قال في الإقناع وشرحه: (والشاب المتصف بالصفات المعتبرة 
كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة 
وولى النبي ية عتاب بن أسيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة (ويرجح أيضًا بحسن الخلق) وتقدم» (و) يرجح (من كان 
أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه بكماله). 

(۲) لقوله كِِ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . رواه البخاري. 
فلا يصح تولية المرأة. 

(۳) لکن لو ثبت عنده شيء ثم فقد السمع والبصر فله أن يحكم فيه 
فقط» وهي قاعدة ذكرها في المنتهى» قال مع شرحه: (وما 
يمنع التولية ابتداء) كالجنون والفسق والصمم والعمى (يمنعها 
دوامًا) فينعزل إذا طرأ عليه شىء من هذه ونحوها لفقد شرط 
ا لسع ا ا 
(ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش (فإن ولاية حكمه باقية 
فيه) لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد والحكم يستند إلى 
حال السمع والبصر وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيه 
كلام الخصمين ويميز أحدهما من الآخر بخلاف غيرهما من 


كتاب القضاء 
ء| 08١‏ أه 


1 ت‎ ۰ Iz A 
فشكلا 5 ا 0 ولو في مدهب إمامه ؛ ا‎ 


= الفسق والجنون والردة ونحوها (فرق فقهي). (ويتعين عزله) 
أى : القاضي (مع مرض يمنعه القضاء). 

. لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم‎ )١( 

(۲) الاجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي بظن . 
والمحتهل: من يعرف لكات والسينة» والحقيقة : .والمحان 
والمجم والمبيق .: 

(۳) بأن لم يوجد مجتهد مطلق في ذلك الزمان» فيكفي المجتهد 
في المذهب . 
في الحواشي السابغات: (والمراد: المجتهد اجتهادًا مطلقًا : 
وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة فى كتاب 
القضاءء فإن لم يوجد اكتفي بمجتهدٍ في مذهب 5000 
للضرورة . 
(تتمة): المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي 
- وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى ‏ للمجتهد في 
مذهب إمامه أربعة أحوال ‏ أخذا من آداب المفتى والمستفتى 
لابن حمدان -» وهذا ملخصها: الحالة الأولى : أن يكون 0 
مقلد لإمامه في الحكم والدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد 
ودعا إلى مذهبه» وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم : 
(الموفق» والمجد). قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد 
المطلق ‏ إذا عدم بلا شك. 
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدًا في مذهب إمامه مستقلا - 


0P 
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بتقريره بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعده» مع إتقانه 
للفقه والقواعد وأدلة مسائل الفقه» وهو من أصحاب الأوجه 
والطرق في المذهب. قال المرداوي: (والحاصل: أن 
المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من التفريع على 
أقواله» كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما 
انعقد عليه الإجماع» ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط). 
وهو الذي يعنونه بقولهم: (مجتهدًا ولو في مذهب إمامه). 
فضابط هذه الحالة: الحافظ والعالم بمذهب إمامه بأدلته مع 
علمه بالفقه وأصوله. والقدرة على التفريع على أقوال وقواعد 
وأصول إمامه» مع معرفته بالحديث واللغة والنحو. 

وعرّف ابن عوض - في حاشيته على دليل الطالب ‏ هذا 
المجتهد بقوله: (هو ال نماك المذهب القادر على تقرير 
قواعده» والجمع والفرق)» وأصل هذا التعريف بنصّه لابن 
النجار في مختصر التحرير . 

الحالة الثالثة: الحافظ لمذهب إمامه العارف بأدلته لكنه لم 
يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرق؛ لكونه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلغهمء أو لكونه غير متبحر في أصول الفقه أو غير 
دلكة ولهم تخريجات لكنها دون من هم في الحالة الثانية» 
قال المرداوي: (وفتاويهم مقبولة). 

الحالة الرابعة: الذي يحفظ المذهب أو يستحضر أكثره» 
ويفهمه متصورًا لمسائله على وجهها وينقله» فهو يفتي 
بمنصوص الإمام أو تفريعات أصحابه. فلا يفتي إلا بمنقول - 
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= عنهم» ويدخل بعض الفروع تحت ضابط صالح له في 
المذهب» وهذا هو المقلد الذي يعنونه بقولهم: (مجتهدًا ولو 
في مذهب إمامهء أو مقلدًَا)» كما سيأتي في التتمة الآتية. 
(تتمة): فإن لم يكن ثم مجتهد مطلق» ولا مجتهد في مذهب 
إمامه» جاز تولية القضاء لمقلد: قال في الإقناع - ونحوه 
الغاية ‏ بعد تقديم تولية المجتهد في المذهب: (واختار في 
الإفصاح والرعاية: أو مقلداء قال في الإنصاف ‏ عن تولية 
القاضى المقلد -: قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا 
ی ا الاي ای وراد ااا ركنا 
المفتى» فيشترط أن يكون مجتهدًاء أو مجتهدًا فى مذهبه» أو 
مقلدًا): ثم قال: (فيراعي كل Ea.‏ وا رهاب 
ويقلد كبار مذهبه في ذلك» ويحكم به) . 
والمعمول به الآن: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام» وهو كون 
شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» وأنه يجب تولية الأمثل 
فالأمثل. قال: (وعلى هذا يدل كلام الإمام ‏ أي: أحمد ‏ 
وغيره. وقال: فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرًاء 
وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد). قال الحجاوي نقلا عن 
ابن مفلح في الفروع : (وهو كما قال)» قال الشيخ منصور في 
الكشاف: (وإلا ‏ أي: إن لم يعمل بقول شيخ الإسلام ‏ 
لتعطلت الأحكام واختل النظام) . 
(مسألة): لو زال أحد هذه الشروط عن القاضى بعد توليته. 
a‏ جار لساك لايع ل OC‏ 


فيض الجليل تن الد 
في فيض الجلياعس متن دير 


سے ت 
7 


فلو حك اثنانٍ فأكثرٌ بينهما تند N O‏ نفد 


٠‏ د و2 س ء۶ 
حكمّة”' في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمامُ أو نائبة” ". 
AAs /‏ ا ع ىع اع 2 3 
ويرفع الخلاف» فلا يحل لأحدٍ نقضه حيث أصابَ الحى . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


7 %2 


عقله» إلا السمع والبصر فيما ثبت عنده في حال سمعه 
وبصره » فلم يحكم به حتى عمي أو طرش› فولاية حكمه باقية 
فيه؛ لأنه كان مبصرًا في حال الترافع. ويفهم منه أنه لا يحكم 
فيما عدا ذلك من فقد سمعه وبصرهء فيحكم فيما سمع قبل 
دذهاب سمعه » ولا يحكم بما بعله . 

أي: توفرت فيه الشروط العشرة المتقدمة» أما شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيرى عدم اشتراط تلك الصفات فيمن يحكمه 
الخصمان» وذكر اللبدي أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبين أي 
الشروط لا يعتبر» وأنه يحتاج لنظر وتأمل . 

ويلزمان بالحكم. 0-8 لهماء ولأحدهما الرجوع عن تحكيمه 
(وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه؛ لئلا يجحد 
المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة) . 
(تتمة) : هل للخصوم ان يتحاكموا إلى شخص صالح للقضاء 
غير مولى من الحاكم مع وجود قاض مولى من الحاكم؟ نعم 


کتاب القضاء 


١ : 
)١( فصا‎ 


2 ا 2 7 ا 42 3 5 ()(۳ 
ر م قويّا بلا عُنفي”". لیا بلا ضَعفبٍ"". 

9 ع‎ 7 1 e 
بصيرا باحکام الحكام‎ 0 e 1 E 
iT 

05 ٠ 0 0 - ٠ 0 4 5 و‎ 


() تناول المؤلف في هذا الفصل الأخلاق التي ينبغي للقاضي 
وغيره التحلي بها . 

(0) العنف ‏ بضم العين -: ضد الرفق؛ لتلا يطمع فيه الظالم . 

(۳) بضم الضاد وفتحهاء والمراد: ألا يبالغ في اللين؛ لثلا يهابه 
اا 

(6) الحلم ‏ كما في المطلع -: الأناة والصفح» فالحليم هو الذي لا 
يستفزه غضب › ee‏ ولا عصيان عاصي. 
أما الصافح مع العجزء فلا د يستحق أن يوصف بالحليم . 

(٥)‏ أ فى سماع كلام الخصوم؛ لكلا تؤدي عجلته إلى ما لا 

(5) أي: سريع البديهة؛ لئلا يخدع من بعض الخصوم لغْرةٍ. 

(۷) آي: يكف نفسه عن الحرام. 

(۸) وذلك ليَعتبر بهم في بعض المهمات» ويسهل عليه الحكم 
وتتضح له طريقته . 

(9) فلا يجوز أن ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر. 


AT‏ ماما ل 


ولف > ومجالي 4 والدغول عل ". إلا المسل مع 


٠ 
م ص‎ 


و e RS o‏ و .و > ,)€( 
الكافر : فيقدم دخولا › ويرفع جلوسا 


(010 


(00 


(۳) 
(€) 


(000 


و م ۶ ر ا م 
ويحرُمُ عليه : أخذ الرشوة» وأن يُسَارَ أحدَ الخصمَين» 


أي : كلامه لهما؛ فلا يجوز أن ينتهر أحدهماء أو يرفع صوته 
عليه . 


فلا يجلس أحدّهماء ويوقفٌ الآخرّء. أو يجلس أحدهما بجانبه 
دول الاك 

أي : يقدم المسلم في الدخول على القاضي» ويرفع في 
الجلوس أكثر من الكافر. 

(نتمة): يستثلى أيضًا: إذا سلم أحدهماء فإنه يرد عليه» ولا 
لحديث اس عمر. لعن رسول الله مي الراشى وال ا 
رواه الترمڏذي»› والرشوة بات الراءء قال 2 الإقناع : رما 
يعطى بعد طلبه لهاء ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له 
بالباطل أو يدفع عنه حقاء وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه» ويجريه 
على في واجبهء فلا بأس به في حقه). 

(تتمة): ويحرم أيضًا قبول هدية» وهي: الدفع إليه ابتداء من 
غير طلب» وظاهره يحرم قبولها ولو في غير عمله؛ لحديث : 
«هدايا العمال غلول» رواه الإمام احا و 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته القضاء ولم تكن له حكومة. 


$ 


كتاب القضاء 


3 0 8 ا و (TT) TI‏ 
او يضيعه ( أو يعوام له دون الآخر 1 


ع 


ويحرم عليه : الحكم وهو er‏ ليا أو حاف 


أو في شدَةٍ جوعء أو عطش » أو هم 7 ملل» أو کسل› أو 


2 
ع 02 


: ِ 1 و () 
نعاس» أو بردٍ مؤلم. او حر مزعج 5 


010 
00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


فإن خالف وحَكمَ: صح إن أصاب الحقً" . 
ويحرّم عليه : أن یحکہ بالجهل»› او وهو متردد. 
فإن خالفت وحكمّ: لم يصح كما 


فإن قام لهماء فلا كراهة» كما في المنتهىء وإن قام 
لأحدهماء وجب القيام للآخر. 

للحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» متفق عليه. 
وأما الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكمء فلا يحرم 
القضاء معه. 

وهو محتبس البول. وكذا الحاقب» وهو محتبس الغائط . 
فاا على الخضي؟. لأنها امور له هق الرضول: الى بإضباءة 
الخن تن الخال 

EE‏ أن القاضي وافق الحق؟ الله أعلمء ولعله إذا 
عرضت القضية على قاض آخرء أو: أنه لو حكم مع التجرد 
عن هذه العوارض لقضى بنفس الحكم» أو: إذا صدق الحكم 
من المجلس الأعلى» فلتحرر. 

فيجب على القاضي أن يتمهل في دراسة القضية» حتى لو 
بارت ت للك :قال ف ال ور( 


فيض الجليل على متن الد 
ا 


ويوصي"''' الؤكلاءَ والأعوان" ببابه: بالرّفق بالخصوم» 


وقلة المع . 


9 ۶ 2 CE OD i 1 


ENT 


(۱) 


000 
(۷) 


و 2 ۶ 0 ,)0( ع م إن > 
و و ر له 
ويشترّط كونه مسلمًا مكلا" عدلا”" . 


له الحكم حكم باجتهاده ولا اعتراض عليه لأنه افتيات عليه 
(وإلا) يتضح له الحكم (أخره) حتى يتضح (فلو حكم ولم 


يجتهد لم يصح) حكمه (ولو أصاب الحق) إن كان من أهل 


الاجتهاد). 

وجوبًا كما في شرح المنتهى . 

وهم الذين يحضرون الخصوم . 

أي: الذين يعملون مع القاضي . 

اا ا نيم أقن شر اميق ا ته أن 
القاضي تأتيه النساء» وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة. 

هكذا في الغاية والمنتهى» وأما في الإقناع: فمستحب» وقال 
عنه في المبدع: هو الأشهرء والدليل أن النبي بي استكتب 
زیا وغيره» متفق عليه» وإن كتب لنفسه جاز» لكن الأولى أن 
يتخذ لنفسه كاتيًا . (مخالفة الماتن) 

لن قير المكلفت لا يولي وله ولا بول علة: 

لأنه موضع أمانة» ولعل المراد بها هنا: العدالة الظاهرة. 


والله أعلم . 


كتاب القضاء 


(1), 2 3 


8 57 


)١(‏ قال الشارح: (وأن يكون خطه جيدًا؛ لأنه أكمل)» قال في 

الي وتخ اوا اکا ت اه آلا هنا 
كنيد لأنه. أمكن و بع ا ۰ 
(تتمة): بعض آداب القاضي من كشاف الاقناع وشرح المنتهى : 
١‏ - یکره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به؛ لثلا يحابى, 
والمحاباة كالهدية» ولا يكره لمفتٍ أن يتولى ذلك؛ لأنه لا 
يكره له قبول الهدية. (فرق فقهي) 
؟ - وليس للقاضي ولا لوالٍ أن يتّجر؛ لحديث أبي الأسود 
المالكى عن أبيه عن جده: (ما عدل وال اتجر فى رعيته 
Î‏ ا ald‏ 
كرو لك 
۳ - ويسن له عيادة المريض» وشهادة الجنائزء وتوديع الحاج 
والغازي» ما لم يشغله ذلك عن الحكمء وإلا لم يكن له 
ذلك. كما في الإقناع . 
٤‏ - والقاضي في إجابة دعوة الولائم كغيره؛ لأنه يلا 
حضرهاء وأمر بحضورهاء ومتى كثرت وازدحمت» تركها 
كلهاء واعتذر لهم» وسألهم التحليل؛ لئلا ينشغل بذلك عن 
الحكم الذي هو فرض عين . 


فيض الجليل على متن الدليل 


إذا حَضَرَّ إلى الحاكم خصمان”'': فلة أن يسكت حى 


يترا وله آن يقول: «أيكما المدّعي؟1: 


(010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


فإذا ادعى أحذهماء اشتّرط: كون الدّعوى”" معلومة 


هذا فصل في كيفية حكم الحاكم» وهو ثمرة كتاب القضاء. 
والحكم لغة: المنع» واصطلاحا: فصل الخصومات» وسمي 
القاضي قاضيًا لانه يمنع الظالم من ظلمه. 

وفي الإقناع: يسن أن يجلسهما بين يديه. 

الدعوى لغة: طلب الشىء زاعمًا ملكه» واصطلاحًا: إضافة 
اسان إلى تقد العف و شىء فى يد غيره» أو فى ذمته إذا 
كان الدع به موصيو نا . ا ۰ 
يشترط في الدعوى: (الشرط الأول) كونها بشيء معلوم؛ 
ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت. ويستثنى من ذلك: إذا 
ادعى وصية بمجهول. وكذلك الإقرار والخلع على مجهول. 
فلا يشترط حينئذ أن تكون الدعوى معلومة. 

ومثال الوصية بمجهول: أن يأتي إلى ورثة الميت» ويدعي أن 
مورثهم أوصى له بسيارة» ولا يعلم أي سيارة هي . 

ومثال الاقرار بمجهول: أن يدعى على شخص أنه أقر له 
e E NCES‏ 


وکوا ل عمًا e‏ 


00 كانت دين » أ رط كوه ا 


ب اعبرم طُ: حضورها لمجلس الحكم؛ 


لمعي بالإشارةة"ا 


010 


(۲( 


ی لينان» كان فغ عليه ا و تر اله ها ا لعف 
الدعوى» فإن المدعى عليه يطالب سای عمارة هي . 

ومثال الخلع على مجهول: أن يدعي الزوحٌ على زوجته أنها 
خالعته على عوض مجهول - كعلى إحدى دوابها -» فتصح 
الدعوؤى» وإذا ثبت ذلك» فإنها تعين ما خالعت عليه . 

وقاعدة هذا الاستثناء بينها في الإقناع» قال مع شرحه: (إلا 
فيما نصحّحه مجهولا كوصية وإقرار و) عوض (خلع وعبد من 
عبيده في مهر) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه 
كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبينه من 
هو عليه). 

(الشرط الثاني) كونها منفكة عما يكذبهاء أي: ألا يكون في 
الدعوى ما دوي كأن يقول المدعي: إن المدعى علد 
ضربني قبل عشرين سنة» ويكون عمر المدعى عليه خمس 
عشرة سنة» فلا تصح. 

(الشرط الثالث) ألا تكون الدعوى بدّين مؤجل» فالدين 
العدضق .هه لا ينان يكون ا وإذا كانت الدعوى بعين» 
فلا بد من حضورها إلى مجلس الحكم؛ لتعين بالإشارة لانتفاء 
الس يتعيتها. 


قيض الجليل على متن الدليل 


فإن كانت غائبةَ عن البلدِ: وَصَفَها كصفاتِ الس . 


aA لسضمة العف‎ EE عضي‎ a o 
لج‎ a إل افر : لاسر د‎ 


الغى ارا لم لت لقولة ل و المدعى ,على ی 


)١(‏ أي: وصفها بالصفات التى تشترط فى ال وكذااءيضنها 


نصفات الشلو: لو كانت تالف أو :فى الدمةه بولا يشرط دكر 
سبب الاستحقاق لعين أو دين؛ لكثرة سببه وقد يخفى على 
المدعي . قاله في شرح ا 

(تتمة): (الشرط الرابع) كونها محررة» أي: تنقيتها وتخليصها 
عما يشوبها. فإذا كانت بدین على میت» ذكر موته» وحررَ 
الدمر» بوإن كان اتماناه دك حفيية ».بو نوعة» .و قدره الكرنيي 
الحكم عليهاء ولذلك قال النبي كَلِ: «إنما آقضي على نحو ما 
أسمع» متفق عليه» وقد يقال إن هذا الشرط داخل في الأول. 
و(الشرط الخامس) أن تكون الدعوى مصرحًا فيها بالمطالبة» 
فلا يكفى أن يقول: «لى عنده كذا». حتى يقول: «وأنا أطالب 
به الآن». و(الشرط السادس) أن تكوق من جاتر التصرف. 


(۳) الإقرار واضح كأن يدعي عليه بخمسين ألمًا فيقر بها المدعى 


عليه» أو يقر بسبب الاستحقاق ويدعي أنه قضاهاء كأن يقول 
السدعى عا ج اا ينه دين ا ااي 
قضيته الخمسين ألما كلهاا» فهو اعترف يسبب الحق - وهو أنه 
اقترض -» لكن ادعى بعله البراءة من الدين. 


باب طريق الحُكم وصفبَهِ .| 0۹۳ 


ما اعا ويُلزِمُُ بالحقٌ'". إلا أن يقيم بيّنةَ ببراءته”'" . 


وإن أنكرَ الخصم ابتداءًء 5 قال لمدّع ا 
«ما اق أو: «ما باعني؛ ‏ 0 أو: رلا em‏ ا كينا 
مما اعا أو: «لا حقٌّ له علىّ»: صح الجوابُ”"'". فيقول 


(© لان المدعى ضان مدع غلية فى دغرئ البزاءة». فتت جه اله 
السو لكاو ل اكه وزكر مان فى ea‏ 
القاضي إلا بطلب خصمه. هذا المذهب. 

(۲) نبّه اللبدي طا على أنه لا يُحكم عليه بمجرد إقراره» أو 
ثبوت الحق عليه» حتى يسال المدعي الحاكمٌ أن يحكم عليه. 
قال في الإقناع: (والحكم أن يقول الحاكمم: قد ألزمتك ذلك» 
أو قضيت عليك) . 

)۳( أي : إلا أن يقيم المدعى فاا على انه اد اون 
المدعيّ أبرأه والبينة تقدم على اليمين. 

. وهذا في دعوى القرض‎ )٤( 

(5) وهذا في دعوى الثمن. 

() هذا راجع إلى المدعي للثمن أو القرض» وهذا الجواب 
e‏ 

(۷) يصح الجواب» ويستثنى : ما إذا اعترف بسبب الحق» فلا 
يصح هذا جوابًا صحيحًاء إلا إذا أقام بينة بالأداء» قال في 
المنتهى وشرحه: (صح الجواب) لنفيه عين ما ادعی به عليه؛ 
لآن قوله: «لا حق له)» نكرة في سياق النفي فتعم كل حق 
(ما لم يعترف له بسبب الحق)» فلا يكون قوله: ما يستحق - 


فيض الجليل متن الد 
فير ا ف ایوس مت سيد 


الحاكم للمدعي: «هل لك .فإن ال انعم قال له: 
(الاققةم ها ا ف هاه وات 1 س 


وحرم ف 


= علي ما ادعاه ولا شيئًا منه وما بعده جوابًاء . ... فلو ادعى 
عله را قارف وال ل بخن غلك شا لاوت ميت 
الحق» والأصل : بقاؤه ولم يعلم مزيله). 

)١(‏ فلو قال المدعي: لي بينة أو لم يقل» فيقول له الحاكم: ألك 
بينة؟» والظاهر: أن حكم هذا القول مباح» فلو صرفهم الحاكم 
ثم قال المدعي بعد ذلك: لي بينة» لزم الحاكم أن يسمعها. 

(۲) ولا يسأل الحاكم الشهودَ حتى يطلب المدعي ذلك. 

(۳) وجوبا كما قاله ابن عوض واللبدي . 

)أي .اعنادة البيعة OE‏ اننا تالكا ا ليك 
الشهود» وانتهارهم. قال تعالى : «إولا ساو کت ولا سهد 
[البقرة: ۲۸۲]. 
(نتمة): بعد أن يسمع الحاكم الشهادة الصحيحة» لا يخلو 
الحال: ١‏ - إن يتضح له الحكمء فيلزمه الحكم فورّاء لكن 
أ- إن كان الحق لمعين» فلا يحكم له إلا بعد سؤاله الحكم. 
ب - وإن كان لغير معين كالوصية والوقف على نحو الفقراء. 
أو لله تعالى كالحدود والعبادات» فيحكم وإن لم اله ا ع 
الحكم. ولا ر يصح الحكم مع علم الحاكم بضد ما يعلمه 
- قلت: وظاهره حتى مع شهادة الشهود ‏ بل يجب عليه أن 
يتوقف. ۲ - أن لا يتضح له الحكم» ويحصل له لبس» فيحرم = 


باب طريق الحكم وصفتَه 
مدت لهس ا اج ري رز غ :804181 اه 


ِ- الحكم؛ ويأمر بالصلح؛ لقوله تعالى: ولتک بين الاس ا 
ارك ا [النساء: »]٠١١‏ ومع الاس لم يره الله شيئًا ليحكم 
به. قال في الإقناع: (فإن ا الصلح. اخخرهها الى الان 
والاتضاح). 
وهل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين بعد 
أن اتضح له أن الحق لأحدهما؟ إذا استبان الحق» فلا يجوز 
أن يعرض الصلح» وهو ظاهر ما نقله البهوتي في الكشاف 
- وأقره - عن أبي عبيد قوله: (إنما يسعه الصلح في الأمور 
المشكلة»ء أما إذا استنارت الحجة؛ فليس له ذلك). إلا إذا 
عرنييا أذ NER‏ وان الشاعب ]لعجل نان لعي 
يجوز أن يرغغب في الصلح. 
(تتمة): ما لا تسمع فيه الدعوى: ١‏ - الدعوى المقلوبة: بأن 
تقول أذعى. غل هذا يانه بے على دارا فا تع حافت لد 
أنه لذ حى له .على.. ؟ - دعوى الحسبة بحق الله كعبادة وح 
وكفارة ونحو ذلك» فلا تسمع» e‏ الشهادة بحق الله 
كالعبادات والحدود والصدقة من غير تقد دعوى» فشهادة 
الشهود به دعوى» كما في الإقناع . فلا يقول: أدعي أن فلاتًا 
زنى» بل يقول: أشهد على فلان أنه زنى» وتكون الشهادة 
بنفسها دعوى . 
(تتمة): ما تسمع فيه البينة بلا تقدم دعوى: الأصل أن البينات 
والشهود لا تسمع إلا بدعوى إلا: -١‏ في دعوى حق لله 
تعالى. ؟ - والشهادة بحق أدمي غير معين. كوقف على - 


(010) 


(۲( 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 
ا ال ا ا 


وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقرَّ بو في مجلس حكيه"''. 


فقراء» أو علماء» أو مسجدء أو وصية له» أو رباطء وإن لم 
يطلبه مستحقه؛ لأن الحق لم يتعين لواحدء أشبه حق الله 
تعالى.ء كما في كشاف القناع . 

لقوله تعالى: وَأشهِدُوأ دوف عدَّلٍ نک [الطلاق: ۲]» يعنى: 
الا اا ر ال لقنا عل ولو الم ومن فيه 
الخصم)ء بل قال الحفيد: (حتى لو رضي أن يحكم له بشهادة 
فاسق لم يجز؛ لأن التزكية حق للشرع). ويترتب عليه أنه لو 
حكم بشهادتهماء ثم تبيّن أنهما فاسقان» بطل الحكم» بخلاف 
عقد النكاح الذي تشترط فيه العدالة الظاهرة فقط. فلا يبطل 
بظهور فسق الشاهدين بعد ذلك؛ لما يترتب عليه من المشقةء 
وتحريم الوطء. (فرق فقهي) 

ما يجوز فيه للحاكم أن يعمل بعلمه. الأولى: الإقرار في 
مجلسه ولو لم يسمعه غيره؛ لقوله ئ إنما أقضي على نحو 
ما أسمع» متفق عليه» قال في المعونة: (فجعل قضاءه مستندا 
إلى ما يسمعه لا إلى غيره» ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره 
فبسماعه هو أولى» ولأنه لو لم يعمل بما يقر به عنده أفضى 
ذلك إلى ضياع الحقوق؛ لأنه قد يقر عنده ولا يحضره أحد - 


بات ق الحكم وصفته 


وفي عدالة البيّنةٍ وفسقها'''. 
ارات ا و بر الو كيك ال 


= من الشهود» فإذا لم يحكم به ضاع حق المقر له). 
)١(‏ هذه الثانية: له أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود» وجرحهم. 
قال في المعونة: (بغير خلاف). 


62 أ يجب . 


ی شيفءفى اوت قلا بيد مق المر كين هة ها اف 
الإنتاع بوالمديى: دذكرا 0١‏ الحاكى إذا ارذات: وشاك فى 
الشهودء فإنه يلزمه سؤالهم» والبحث عن صفة تحمّلهمء 
ويفرقهم» ونحو ذلك أما طلب المزكين؛ فهو في حال جهل 
الحاكم حال الشهود». طت من المدعى, أن پا ييحن يرك 
الشهود كما في الإقناع» فعلى حسب اطلاعي» المؤلف لم 
تا ادا هين الاصسلليين ى ولعب ل اكنال افون 
N ICED a‏ 
(طلب منه المدعي التزكية) لقول عمر للشاهدين جيئا بمن 
يعرفكماء ولأن العدالة شرط فالشك في وجودها كعدمهما 
كشرط الصلاة (والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت 
عنها الخصم) لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال 
البينة). (مخالفة الماتن) 
(نتمة): يكفى فى التزكية عدلان» والمراد بالتزكية : أن يَعْدَّ 
انرس الى الطاك لسرا تي الجا ين 
المدعي أن يأتي. بمن يزكي الشهود. 
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إن للك ایم اکاک أن حيس ر يح ادن 
بمن يزكي بِيّنتَهُ: أجابَُ لِما سَأَلَء وانتظرَهُ ثلاثة أيِّام. فإن أتى 
بالمزكّينَ : عر معرفتّهم لمن يزكُونه بالصحبة والمعاملة. 

ذإن اا ال فسن المركين» آو ا الا 
وأقامَ بذلك به : سُمعَتء وبطلتِ الشَّهادة ''. 


= وشروط التزكية: ١‏ - أن يعلم الحاكم خبرتهما الباطنة إما 
معان مدان ا تر ب e‏ ار 
للمزگی بخبرة باطنة. ۳ - ومعرفته بالتعديل» فيعرف متى يكون 
الشخص عدلا. ٤‏ - وكون المزكي غيرٌ متهم بعصبية. 
© - وكون التزكية بالمشافهة» فلا تكفى الكتابة. " - وأن 
يزكيه بالعدالة المطلقة» فلا يكفى أن 5 فى واقعة واحدة 
فقط . ۷ - وأن تكون التزكية لل ا 1 

0 ارول المؤلف هنذا الجرح:. فإذا ان المدفى يمن برك 
الشهودء فللمدعى عليه أن يأتي ببينة تجرح الشهود»ء وتقدم بينة 
الجرح حينئذء والجرح في الشهود ‏ كما في المطلع -: الطعن 
فيهم بما يمنع قبول الشهادة. وشروط قبول الجرح: ١‏ - العلم 
بالجرح برؤيةء أو سماع» أو استفاضة» بخلاف التزكية» 
فيكفى فيها أن يُعدَّلَ بالظن. (فرق فقهي) ۲ - وأن يكون بلفظ 
الشيادة #اسو اليكو والمدافية انوا E‏ 
5 - وتفسير الجرح: فيصرح جارح بزنا أو لواط» فإن صرح 
ولم تكن له بينة» حد» كما في شرح المنتهى . 

(0) فتسمع بينة الجرح إن توفرت شروط الجرح الأربعة» وتبطل - 


0 007 عو ا 
جر ی لل سيل 844 ]= 
ا سلسسسسصهييييهان ‏ _[ا[اجا1ا. باب الل سس ا ا لي و لد 


ولا يُقبَل : من ااه تعديل. ولا تجريح”'' . 


وحيثُ ظهر فسق بينة الا أو 6ل ال ل 
ا قال له الحاكم : الس لك روك إلا ال لكا 


= الشهادة» وحينئذ ليس للمدعي على المدعى عليه إلا اليمين» 
ات وى ل ري ل 

)١(‏ تابع المؤلف هنا ما مشى عليه الإقناعٌ والغاية في موضعء أما 
المنتهى» فذكر أنه يقبل التعديل والجرح من النساء فيما تقبل 
فيه شهادتهن» كالمال ‏ أي: القضايا المالية -» بخلاف غيرها 
كالقصاص» فيقبّل منهن الجرح والتعديل في بينةٍ ما تقبل فيه 
شهادتهن» ويكون القبول إذن مرتبطًا بالمسائل التي تقبل فيها 
شهادتهن» والمذهب ما في المنتهى» والعلة أن الجرح 
والتعديل شهادة» والشهادة تقبل من النساء في بعض الأحوال 
دون بعض» ولم ينبه على الخلاف إلا البهوتي في الكشاف. 
(مخالفة الماتن) 

(۲) أي: يعلم الحاكم المدعي أنه ليس له إلا اليمين» وأن القول 
قول المدعى عليه بيمينه لحديث : وائل بن حجر: «أن رجلا 
من حضرموت ورجلا من كندة أتيا رسول الله ييل فقال 
الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي» وقال 
الكندي: أرضي وفي يدي لا حق له فيها. فقال النبي بلا 
شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع من شيء. قال: ليس 
لك إلا ذلك» رواه مسلم› ولا بد فى اليمين من شرطين : 
١‏ - سؤال المدعي لها. ۲ _ وإذن الحاكم فيها. 


ح4 
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(تتمة): إذا علم المدعي كذب المدعّى عليه» فما حكم طلب 
تحليفه من الحاكم؟ يكره أن يطلب من الحاكم تحليف 
الكذاب» كما في الإقناع» ونص أيضًا على تحريم تحليف 
البريء دون الظالم» ويحرم أيضًا دعواه ثانيّاء وتحليفه» وذكره 
في المنتهى أيضًا. 

كما لو قال المدعي: «أقرضته ألف ريال»» فقال المدعى 
عليه: ما أقرضتني ألف ريال» فتكون يمينه على صفة 
الجواب: أي : اك على صفة جوابه أول الدعوى» فيقول : 
«والله ما أقرضتني آلف ريال» . 

والحلف هنا له أحكام: ١‏ ألا يصله باستثناءء فلا يقول: «إن 
شاء الله»؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين» ولا يصلها أيضًا 
بما لا يفهم. ۲ - وتحرم فيه التورية» وهي: إطلاق لفظ له 
معنيان قريبٌ وبعيدء ويُراد البعيد اعتمادًا على قرينة خفية. 
۳ - ويحرم التأويل» وذلك بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. 
کان يحلف بأنه لم يقرضه اول ناويا" الغا ار وات 
التي أقرضه إياهاء إلا إذا كان مظلومًاء فيجوز له التورية 
ا لدفع الظلم عنه . 

(تتمة): هل يجوز للمعسر الذي يخاف الحبس أن يحلف بأنه: 
١لا‏ حق له علي»» ناويًا الساعة التي حلف فيها ‏ أي: أنه 
معسر» تل ع لكونه معسرًا في وقت 
الدعوى ؟ لا يجوز على المذهب» قال في المنتهى وشرحه: 


ا 5 أ و فت 
باب طريق لحكم و سے م 11 >,.١‏ م 
ي ا > د ور ا ي ا ي ا و و و vw‏ 


E 1 5‏ 
سبيلة”''. ويحرُمُ تحليفة بعد ذلك" . 


ان كان للا ني : فل انا او 
وإن لم يحلف الغريم, قال ل الحاكم : «إن لم تحلف› 


ا 4 و امتح | (0()5) 
وإلا حكمت عليك بالنكول » . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


0 
)٥( 


000 


at. ال‎ OEE 
1 ويسن تكراره ثلاثا‎ 


(و) يحرم (حلف معسر خاف حبسًا) إن أقرّ بما عليه (أنه) 
آي المدعى ا حر وا ولو فرق )اموق لله عا 
(الساعة)» لكونه معسرًا خاف حبسًا أو لا. نقله الجماعة عن 
أحمد وجوّزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع: وهو متجه 
وفى الإنصاف: وهو الصواب إن خاف حيسًا) . 

ره والمراد بعد أن يحلف؛ للحديث السابق . 

لآنه كالبريء. 

وهو مقيد بما إذا قال ابتداءً: (لا أعلم لي بينة)» فتسمع البينة 
بعد اليمين» بخلاف ما لو قال: (ليس لدي بينة)» فلا تسمع 
البينة بعد اليمين حينئذ؛ لأنه مكذبٌ لها. (فرق فقهى)» لكن 
سكن نيال ا سحت للق 
عند الناس . 

والنكول : هو الامتناع عن اليمين. 

أبهم المؤلف حكم هذا القول من الحاكم» والظاهر الوجوب؛ 
للخل الى ذكره البهور فى حت فال في الكثنا ته:::(لان 
النكول ضعيف» فوجب اعتضاده بذلك). 

أي : قول الحاكم: «إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول»؛ - 
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فإن لم يحلف: حَكم فلو ييا لكو ليه وله ال 


7 2 


= قطعًا لحجتهء. وإزالة لمعذرته. 

010 أي : فإن امتنع عن اليمين» فإن الحاكم يلزمه بالحق المدعى به 
للمدعى» لكن يقيد ذلك بسوال المدعى» فبعد أن يقول 
التحاكم. الملاعى دة "إن ل ا اواولا يلات 
فيقول للمدعي: «هل أحكم عليه»؟ وكذا لو طلب المدعي 
إلزامه بالحق؛ لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدًا 
فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه» فأنكره ابن عمرء 
فتحاكما إلى عثمان»ء فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما 
علمت به عيبّاء فأبى ابن عمر أن يحلف» فرد عليه العبد. 


رواه الإمام اك 


17 لت 2 4 و 
باب طريق و تبسن سس ع تا غ ضيبت 


وخم الحا يرم الخلاف؛ كن لا زيل ايء ع 
صِفَيَهِ يَاطِنًا"''. فم فَمَنَى حکم لَه - 7 نة ية زور 0 برَوجية امرأة» وَوَطئ 
مَعَ العلم: فكالدت 07 

وإ بَاعَ > كي متروك | م ل م 1 بص جه 


Joa 
ا ا‎ 


)١(‏ أى: لا يحول الشىء عن صفته باطتاء ولو عقدًا أو فسحًا أو 
طلاقًا ؛ لحديث : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى . ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو 
ما آسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئّاء فلا يأخذ. فإنما 
أقطع له قطعة من النار» متفق عليهء خلافا لأبي حنيفة. 
فالحكم عنده يحول الشيء عن صفته باطنًا وظاهرًا . 

(۲) لعدم تحول الأمر في الباطن» ولما كان كالزنى» يجب عليه 
الحد بالوطء فيه» ووجب على المرأة أن تمتنع منه ما أمكنها 

(۳) أي: عمدًا من ذبيحة أو صيد؛ فإن ذلك يصيرها ميتة. 

(6) لأن الشافعية يقولون: إن ترك التسمية مكروه» فلو باع ذلك 
جا را ياك طح د سر سه 
مع كون البيع حرامّاء ويأثم من يعتقد تحريمه» وهذا الفرع 


يندرج تحت قاعدة وهي: أن العبرة بحكم الحاكم فإذا حكم به 
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على» أو لمن يعتقد تحريمّه أو عدم صحته ‏ مجتهدًا كان أو 
مقلدًا ‏ جاز للمحكوم عليه أو له فعله» قال في المنتهى 
وشرحه: (ومن حكم لمجتهد» أو عليه بما يخالف اجتهاده 
عمل) المجتهد (باطنئًا بالحكم) له أو عليه» كما يعمل به 
ظاهرًا؛ لرفعه الخلاف) ثم ذكر الفرع الذي في المقلد: وإن 
وضابطه ‏ كما قال الحفيد -: (إذا حكم الحاكم بخلاف مذهب 
المقلدء فالعبرة بمذهب الحاكم» لا بمذهب المحكوم له أو 
عليه). فلو رأى شخص أن بيع العينة حرام» وحكم القاضي 
بخلاف مذهب الشخصء فينفذ. لكن قال الشيخ ابن نصر الله : 
(لكن في جواز إقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد 
تحريمه عليه نظر؛ لأنه إلزام له بفعل المحرم» لا سيما على 
قول من يقول كل مجتهد مصيب)» ونقل البهوتي في كتابيه. 
وكذا ابن النجار بعد تقرير المذهب قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله: (وقال الشيخ تقي الدين: اختلفت الرواية عن أحمد لو 
حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم؟ 
على روايتين. فحكى الخلاف روايتين ثم قال: والتحقيق في 
هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام 
عليه» فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو 
في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه؛ لآنه جمع بين طلب 
شىء وبين اعتقاد تحريمه» ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد 
تحريمه وعد لآ صرق الكو لو اكاك ا و ا 
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55 


الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل؛ لأنه لم يصدر منه 
فعل محرم. ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه. انتهى) . 
أي: قلد مجتهدًا في نكاح مختلف فيه صحء فإذا تغير اجتهاد 
المجتهد» فلم يصحح ذلك النكاح»ء لم يلزم المقلد أن يفارق 
زوجته» بل ولا يلزم المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يعم 
المقلد بتغير اجتهاده . 


فيض الجليل على متن الدليل 


د ,اف و ر 23 يي 2€ (E‏ م كك > 1 
ام الدعوّى بحموق الادميينَ : على الميت» وَعلى 


3 ۳ ا ۲ ا و ر ر ر‎ 2 o 
غير المكلفية: وعلى الا اده دصر › وكدا د ا‎ 
3 هم ماس‎ 00 

كان شترا 0 


)١(‏ كالفسخ والقرض والبيع والإجارة. 

(۲) ظاهر كلام الماتن: أن الحاكم يسمع الدعوى على الغائب مسافة 
قصر فأكثر عن البلد إن كانت ببينة ‏ ولو كان المدعى عليه في 
عدا ای المكان اند حك نيه القاضى »بوهوم 
ذهب إليه الإقناع» وتابعه الغاية» وهو ظاهر إطلاق التنقيح 
والمقنع » وإليه ميل البهوتي في حواشي الإقناع» وقال الخلوتي : 
الإقناع أولى» وذهب في المنتهى : إلى أن الدعوى إن كانت في 
عمل القاضي المدعى عنده فلا يسمعها القاضي ولا يحكم فيها؛ 
لإمكانه أن يحضر المدعى عليه ويكون الحكم عليه مع حضوره. 
ولعل المذهب ما في الاقناع» والله أعلم . (مخالفة الماتن) 
يشترط للحكم والدعوى على الميت والغائب وغير المكلف : 
(الشرط الأول) أن يكون في حقوق الآدميين» أما حقوق الله 
تعالى كالزنى والسرقة» فلا يقضى فيها على الغائب» لكن 
يقضى بالسرقة في المال فقط كما في الإقناع . 

فره أي : دون مسافة قصر. 

(:) (الشرط الثاني) يشترط للحكم على الغائب أن يكون مسافة - 


بابٌ طريق الحكم وصفته 

باب طريقٍ الحكم وصفيه | ٦۰۷‏ 
° مك مه . ١2‏ 

بشرط الا في الكل . 


= قصر فأكثرء لا ما دونهاء إلا أن يكون مستترًا أو مختفيًا؛ لأن 
الأصل أن من في البلد إنما يحكم عليه إذا خضر» لكن لو 
امتنع» فإنه يحكم عليه. قال الشيخ عثمان: (أي: في البلد. 
كالممتنع عن الحضور). قال ابن لساري ريه (لآنه لو لم 
يحكم على المستتر لجُعل الاستتارٌ وسيلة إلى تضييع الحقوق) . 

)١(‏ (الشرط الثالث) البينة» وذلك في كل الال الفنابقة 4 ولو 
کات افد ويمين المدعي. قال في الإقناع وشرحه: (قال 
فى المحرر: وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعى) 
ا «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» (إلا 
١‏ - القسامة) فيبدأ بأيمان 5 لخبرها الخاص› 32 
في بابها . 
(و) إلا في (۲ - دعاوى الأمناء المقبولة) كدعوى التلف وعدم 
التفريط ونحوه وتقدم (و” ‏ بحيث يحكم باليمين مع الشاهد) 
بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم). 
فإذا توفرت الشروطء لزم الحاكم حينئذ أن يحكم عليهم. 
ويدل على صحة الحكم على الغائب: انهه الت 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة 
ما يكفيني وولدي. قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)». 
متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرًا وكذا الميت 
والصغير والمجنون؛ لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسهم فهو 
كالغائب. قاله في شرح المنتهى. ثم إن وجد الحاكم للغائب - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ح]| 5١/8‏ اه 
2 7 غ56 2 ا س2 6س ا 0 
ويَصِحٌ أن يَكْنْبَ القَاضِي"'' الذي تَبَتَ عِنْدَهُ الحق إلى 


| 2 3 مه ه (۳ نے ے امھ ت مھ 
قاض آخَحَرٌَ - مُعَيِّنِ"" أَوْ غَيْرٍ مُعَيِّنِ"" - بِصُورَةٍ الدَّعْوَى الوَاقِعٍَ 

عَلَى العَايِبِء بِشَرْطٍ أن يقرا كلق على ع 0 بذ 
ليا IT‏ إن الك آذ تت یي ل 2 لحن 


لل م 2 القاضي الوَاصل !| ا له ذلك العمل 5 


= مالا وفاه منه» وإن لم يجد له مالا قال للمدعي: إن عرفت له 
ماللاء وثبت عندي» وفيتك منه. 
(تتمة): إذا كلف غير المكلف ورشد بعد الحكم عليه» أو 
حضر الغائب» أو ظهر المستترء فهو على حجتهء وله الدفاع 
عن نفسه» وذلك بأن يأتي ببينة تجرح الشهود: 
(تتمة): لا يصح الحكم للغائب إلا تبعًا. كما في المنتهى . 

)١(‏ ما يكتب فيه القاضي إلى القاضي نوعان: ١‏ - أن يكتب فيما 
حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه» فيصح ولو كانا في بلد 
واحد. ۲ - أن يكتب فيما ثبت عنده بسماع البينة والدعوى؛ 
ليحكم به القاضي المكتوب إليه» فيصح بشرط أن يكون بينهما 
مسافة قصرء ولا يصح فيما دونها . 

(0) أي: إلى القاضى فلان. 

)۳( نتول: فيه اكت .هذا اكاب الكل من بحل اله كاي هاس 


(6) فلا يصح أن يشهدّهما عليه مکتوبًا مطويًا . 
(4) ويقرأ القاضى المكتوب إليه ذلك على العدلين الذين جاءا به 
ويقولان بعده: انشهدل أن هذا كياب فلا ن: ل ت 


(۱) 


(۲) 


وهي نوعان : 
ROA (۲ ( 2 03‏ احا 
قِسْمَة تَرّاضٍ ¢ دده E‏ 


ِعَمَلِهِ ‏ أي: المكان الذي يحكم به ». 

(تتمة): في الحواشي السابغات: (يشترط لقبول كتاب القاضي 
إلى القاضي ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن يكون في غير 
جرا الى واتقدمع (الشيرظ. الاي نا يقر افاي 
الكاتبٌ كتابّه على عدلين» ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى 
لوف ابن فلات آن إلى من يصل إل من قضاة السامين 
وملاقعه البويعداة والأولى كه :( الفمرط الال أن ا 
الكتابٌ إلى القاضي المكتوب إليه وهو في موضع ولايته؛ لأنه 
لا يسمع الشهادة في غير موضع حكمه). 

القسمة ‏ بكسر القاف ‏ لغة: اسم مصدر من «قسمت الشيء» 
إذا جعلته أقسامًا. وفي العرف: هي تمييز بعض الأنصباء عن 
بعض» وإفرازها عنها. وأجمع | العلماء على مشروعية القسمة. 


eG‏ > رم ي 


قال تعالى: # ونيهم أن ألماءقسمة. ر 6) وفي الحديث : 
«الشفعة في كل مال لم يقسم 

لاا OT‏ 
أو رد عوض على أحدهم. وبها بدأ المصنف . 
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كان :فى الها هرر فض القِيمَةَه كحَمّامء وَدُورٍ صِعَارِ 


وشجر مُفْرَدِ وحيوَانٍ 


(Y). 


ES ٠‏ و ا TY‏ سك 


EN ور‎ 


010 


00 


(۳) 


e‏ القسمة أن تكون برضا - جميع الشركاء. ولا 
أي: كان فى القسمة ضرر على الشركاء؛ لحديث: «لا ضرر 
ولا ضرار»» أو يكون على أحدهم بنقص القيمة» فضابط 
الضرر المانع من قسمة الاجبار: نقص قيمة المقسوم بالقسمة. 
فإذا كان فسان کون أصسدهها اکر فة هن الا 
ويحصل هذا غالبًا في الأجزاء غير المتساوية مثل الحمّام, 
والدور الصغيرة فى الأزمنة المتقدمة» قال فى المعونة: (إما 
لا يتعطل الانتفاع به مقسوما ؛ (كحمّام ودور صغار)» 3 ئة 
ا سن أجزاوه إلا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة 
رو ذلك ؛ ك(شجر مفرد» وأرض ببعضها يکر أو بناء» 
ونحوه)؛ كمعدن) »2 قال البهوتي فی شرح إا (بحيث 
يتعطل الانتفاع بها إذا قسمتء أو يقلّ)» كالحمام» والدور 
صعيرة ) والشجر المفرد مثل خمس شجرات» والحيوان مثل 
الحصان» فلا يمكن قسمه. 

لها شروط البيع). أ السا وكذلك للها كيان العويةت 


هه 
vw‏ 


بَابَ القِسَمَةٍ 


وَإِنْ ل و شریکة إلى الع فى ولك 
أؤ إلى بيع عَبْدٍ أو بَهيمَة أو سبي وي e‏ 
i UT SE RL E‏ 

ولا إِجْبَارَ في قِسْمَةٍ المَنَافِع ٠‏ فَإِنٍ اقْتَسَمَامًَا بِالرَّمَنِء 
كك كد شير ا و ارام EI‏ و ماك اوري EE‏ اف لدت 


وَالآَحَرُ في بَيْتِ: صح ايرا ولكل الرجوءَ . 


ا 


= والرد به» وخيار المجلس» والشرط» وغير ذلك. 

)١(‏ أي: يجبر على البيع من امتنع عنه» وكذلك لو طلب أحدهما 
إجارته» فيجبر البقية على الإجارة» وتقسم الأجرة على حسب 
الأملاك . 

41 أ ابن البيعَ . 

(۳) أي: على قدر الحصص . 

(6) بأن ينتفع أحدهما بمكان» والآخر بمكان آخرء أو كل واحد 
منهما ينتفع شهرًا ونحوه» لأنها معاوضة فلا يجبر الممتنع 
كالبيع . 

6 ا غير لازم» فلكل الرجوع . 

(7) وفي المنتهى وشرحه: (فلو رجع أحلاقها بعك اسقيفاء وة 
غرم ما انفرد به) أي: أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه) . 


فيض الجليل على متن الد 
7 اده ده سه عه سك 


كف إا جه 2ة رودم (0) ر I E‏ 
النوع الثاني : قسمة إجبار > وهي : ما لا ضرر فيها› ولا 


Aol (CY) َ : f‏ 9(.2) سء & انوازة) 
وتناتى کي كن مکیل ¢ ومورول ١‏ وني دار كبيرة 
8 0 س مھ ر0 و ير س 0 هس 
وارض 0 ويدخل الا 0 


)١(‏ وفيها يقسم الملك المشترك ولو لم يرض أحد الشركاء. 

(۲) والمراد: تتأتى قسمة الإجبار في كل مكيل من جنس واحدء 
مثل عشرة آصع من الطحين» فلو طلب أحد الشريكين فيها 
ال اج ال هلها أنه لز حبر فى اليمة ولا ره 
و يقال :فى ا الت ب 

(۳) أي: من جنس واحد كالحديد أو النحاس . 

(6) ذات أجزاء متساوية. 

() أي: وأجزاؤها متساوية كذلك» وكذا أرض أجزاؤها غير 
متساوية» لکن يمكن قسمتها بالتعديل بان لا يجعل شيءٌ 
معهاء كأرض - بين اثنين - من آلف متر» وفي جزء منها نخيل 
وزروع › ويمكن تعديلها بالقسمة» بأن يجعل - مثلا - ثلاثمائة 
متر فيها نخيل وزروع» وسبعمائة متر بلا ذلك» وقيمتهما 
متساوية» فالقسمة فيها إجبار» فإن جعل مع أحد النصيبين مال 
فهي قسمة تراضي . 

0© :فتكون القيمة للارضن» بوركون الجر تابات كما لق فس 


باب القِسَمَةٍ 


ذا الع لیس ينعا فيْجِيرُ الام أحدَ الشَّرِيكيْنٍ إد 


(YD cae 


| 


= بستان فيه شجرء فيدخل الشجر تبعا» بخلاف قسمة الشجر 
مفردًا فهي قسمة تراضي» لا يجبر الممتنع . 

)١(‏ بل هي إفراز» فيفرز حق أحدهما من حق الآخر. 

(0) يشترط لإجبار الحاكم الشركاء على القسم۔ كما فى كشاف 
القناع وشرح المنتهى وذكرها الشارح -: ١‏ - أن يثبت عند 
الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم. يالبينة:. ۲ وان يفيت 
عد انالا جر قا ##عروان يت عد إيكان تعديل 
السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل معهاء فإذا 
اجتمعت الشروط أجبر الممتنع . 
(تتمة): طريقة التعديل: يعدل القاسم الذي يقسم شيئًا 
مشتركا مشاعًا سهامً القسمة بما يلي: ١‏ - بالأجزاء إن 
تاوت کا ا و وات والأراضي ا مس 
بعضها أجودٌ من بعض» فلو اشترك اثنان في مائة صاع بر 
مثلاء فإنها تقسم بينهما نصفان» لكل واحد خمسون صاعًاء 
والقسمة هنا إجبار؛ لأنه لم يجعل معها شيء› ۲ - فإن لم 
تتساو الأجزاء بل اختلفت: عُدَّلْتْ السهامٌ بالقيمة» فيُجعل 
السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتهماء 
والقسمة هنا إجبار؛ لآنه لم يجعل معها شيءء  ”‏ فإن لم 
تتعدل السهامٌ بالأجزاء ولا بالقيمة» فإنها تَعَدَلُ بالرد: بأن 
يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهمَ يأخذها ممن سيأخذ ‏ 


۶ Iu o 7 
MM الم‎ 


فيض | تن الد 


ريص ا بِأَنْفْسِهمَاء ران ةا ا ار 
اله إسلامه 00 ERE ET‏ ومَعرفته 
أجرته بَيْنَهُمَا على قر املا كھهم“ . 

وَإِنْ تَقَاسَمَا بالقَرْعَة: جار وَلَرْمَتِ القِسْمَة بِمْجَرَدٍ روج 


القَرْعَة 0 فيمَا فيه 3 0 E‏ 


(۱) 
)۲( 
فر 


(€( 


(00 
(7) 


الجيد أو الأكثرء والقسمة هنا تراضي ؛ لآنه قد جعل معها شيء . 
فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوت» فإن لم تتساو فبالقيمة» 
وإلا فبالرد» ثم يقرع بين الشركاء» فمن خرج له سهم صار 
له» وكيف اقترعوا جاز. 

ويصح كذلك أن يسألوا الحاكم أن ينصب لهم قاسمًا. 


أي: في القاسم الذي ينصبه الحاكم كما في شرح المنتهى . 


ويكفي قاسم واحد؛ لأنه كالحاكم» إلا مع تقويم فلا بد من 
اثنين؛ لأنها شهادة بالقيمة» فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر 
الاد 

(تتمة): في الإقناع: (فإن كان كافرًا أو فاسقّاء أو جاهلا 
بالقسمة لم تلزم إلا بتراضيهم بها). 

لا على عدد الرؤوس» فالذي يملك النصف يلزمه نصف 
الأجرة» وهكذاء وأجرته بقدر الأملاك ولو شرط خلافه كما 
في المنتهى والغاية» خلافا للإقناع . (مخالفة) 

ولم ليها ان يترا جعا عنها . 

أي: ولو كانوا في قسمة التراضي» وسواء تقاسموا بأنفسهم أو 
بقاسمء فالا نهد تنقض القسمةء ولا د يشترط رضاهم بعدها . 


باب القِسَمَةٍ 
ء| 5١6‏ أه ‏ 


ل 2 ~~ TE‏ سي سرهص” اس سا اه 

إن حير أَحَدَهَمًا الآخر بلا فرعةٍ وتراضيا: لزمت 
)١( .8‏ 
5-5 


1 


و سن 


5 وق 
م 5 رو 8 


فسخ »| ذ شتاو وياد 3 


SE E gE ع‎ 7 
0 


20 5 ر عاط عات 0 تى 0 5 م E‏ 
أ ا“ و س 3 ل اعد ۴ر A‏ س 
وإ حصلت الطريق E‏ احدذهماء ولا منفذ للاخر : 


)١(‏ أي: بالأبدان كتفرق متبايعين» فإذا خيّر أحذهما صاحبه» بأن 
قال لشويكه:” اخثر ا التسيمين شك انا خداو لافيت | O‏ 
وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير» بخلاف القرعة 
فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيارء ولو لم يتفرقا. (فرق فقهي) 

© آي هله أحد الشتركاء رقت الب 

(۳) أي: فسخ القسمة. 

© اى اا ااا واا ال اق الك ا 

(5) فتنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع. 

50 و اا ی عا لے کا قال 0 
وحکم بالمدعى به افا قلت: وهو وجهء ولم أره لغيره. 
وقال أيضًا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة 2 
انتهى . 

(۷) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه» قال الحفيد: (ما لم 


(010 


(۲) 


Ts‏ فيض الجليل على متن الدليل 


بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ!") 


ل نَصِح الدَّعْوَى إلا مِن جَائْرٍ التَصَرّفٍِ". 


يكن راضيًا عالمًا بأنه لا طريق له» كما صرح به ابن قندس). 
وسواء كان القسمة بقرعة أو باختيار أحدهما. 

الدعاوى: جمع دعوىء. وهي لغة: الطلب. واصطلاحا: 
إقناقة اسان النشية: ن و ق علب ذا كان 
اف ت عبان أو في a‏ كان الغ اويا مذ 
قرض ونحوه» والمدعي: من يطالب غيره بحق ‏ من عين أو 
فدق عكر E a a‏ 
والمدعى عليه : المطالب» أو هر من اذا سكت لم ترك 
والبينات: جمع بينة» وهي: مِن بان الشيءٌ» وهي : العلامة 
الواضحة» كالشاهد فأكثر . 

والأصل في مسائل هذا الباب: حديث ابن عباس وين أن 
النبي يي قال: «لو يعطى الناس بدعواهم... ولكن اليمين على 
المدعى عليه» رواه مسلم»ء وقوله بيه: «شاهداك أو يمينه». 
رواه مسلم. 

دهي اندر ی ا ا ا اک 
المميز والسفيه إذا أذن لهما وليهما). 

(تتمة): لا يصح الإنكار إلا من جائز التصرف كذلكء إلا - 
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بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


٤‏ 2 س مه وه E‏ و 0۶ر مھ ۴۶ مس 
ء ل 2 ¢ o‏ 7 ۶ ۶ر a 2 ١‏ ۲ 
ااا ل و ا ولا ثم ظاهِر” ولا 


ص 


چ 0 8 7 ر کک ٤‏ 
E ESE‏ سا 


السفيه» فيصح منه الإنكار في الأمور التي إذا أقر بها حال 
سنية ا يعن ف ااخجر عه وضابط هة الامزر: ها 
لا يتعلق بالمال مقصوده» كطلاق» وحد قذف» فيصح منه 
إنكاره» ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين . 

أي : لا في يد أحد منهماء ولا في يد غيرهما. 

فلا قرينة أنها لأحدهما. 

كل يخلقه وا لصيف ن وا اه 

فإن نكل كل منهماء فإنهما يتناصفانها أيضّاء وحينئذ تكون 
القسمة فيه إن كان منقولا قسمة تراض فيقسم» وإن لم 
يمكن» أو لم يرضواء فطلب أحدهما بيعه أو إجارته أجبر 
الممتنع . 

وإن نكل أحدهماء قضي بالعين كلها للحالف» فيأخذ النصف 
بحلفه» والنصف الآخر بنكول خصمه. 

أي : إن وجد ظاهرٌ يرجح أنها لأحدهماء عمل به» كما لو 
كان أحد المتداعيين صاحب بطانيات مثلاء وكان التنازع في 
بطانيات» فيحكم له بهاء لكنه يحلف ليأخذهاء وإن كان 
لأحدهما بينةء فإنه يؤخذ بها بلا يمين» وتقدَّم البينة على 
الظاهر . 


فيض | تن الد 
7 7 15س تس ا لمكت 


01 ء0 6 ب ۶ے 9 و ير 000 
الثاني ان تكون ب اها یل به فن 


© هبه سے جيه سر سے 


كه o2‏ رمه 1 م 1ه ر ا ۶ م ا 
لم يَخْلِت: قَضِي عَليْهِ بالتكولء ولو أقَام بَينّه**. 
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ولا بينة للآخر. 

أي : لمن هي بيده. 

أي: يحلف أنه لا حق في العين لمن ليست بيده. 

المراد من كلام المؤلف: أن العين لو كانت بيد أحدهما فهي 
له بشرط أن يحلفء. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول مطلقا 
ولو كانت و على انها" له نه دعن طلية» زو لبينة: انما 
تكون في جانب المدعي» ولعله أخذه من قول المنتهى في 
موضع: (ولا تسمع بينة داخل ‏ وهو من كانت العين بيده 
مع عدم بينة خارج ‏ وهو من لم تكن العين بيده -) قال في 
المعونة ‏ معللا -: (لعدم حاجته إليها؛ كما لو أقر مدعى عليه 
فإنه لا تسمع بينة مدع لعدم حاجته إليه)» وتعقبه البهوتي في 
شرح المنتهى فقال: (قلت: بل هو محتاج إليها؛ لدفع التهمة 
واليمين عنه)» وكذا الخلوتي قال: (هذا ضعيف على ما في 
الإنصاف)» قلت: ولم أجده في الإنصاف . 

وارد الي وف خا ليذه الال( ا تنكول العين د 
أحدهما أي المتنازعين (فهي له ويحلف) أنه لا حق له فيها 
للآخرء لحديث الحضرمي والكندي (إن لم تكن) لمن العين 
بغير يده (بينة) لخبر : «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك». 
ولأن الظاهر من اليد الملك» فإن كان للمدعي بينة حكم له 
بها). ونحوه في الإقناع . 


$ ^ 


بَابٌ الدّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ 


التالث: أَنْ تَكُونَ e‏ شىء عر ميلك انض 
فيتَحَالمَانِ 7 ا 


,)۳( 2090 و 


3 5-5 سے ©6 ردقم ابر هه سا سس ٠‏ 4 ى 434 
فان فويت يد احدهماء كحيوانء واحد اند 00 
وو( ۴ه 7 س" و و و 0 
واک ٠‏ أو قوميص. TTT‏ كر لايل و مهاف 7 


م 


إن 1 صَانْعَانِ'' في 3 دُكّانِهمَا: فَالَّة كُلّ صَنْعَةٍ 
الو" رات كان اويا EE‏ ا 


ن كان ن لکل كا ld‏ و كل برشو كا ركاه 


. ولا بينة» كما قال ابن عوض‎ )1١( 

(0) أي: المدعى به؛ لحديث أبي موسى: «أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله يي في دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما 
اتسين ابورواو الشعينة o‏ مركن اانه قرو زه 
يد كل منهما عليها فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على 
الآخر. 

)۳( ا من الخلف . 

(6) فهي للراكب بيمينه؛ لأن تمكن الراكب وتسلطه على العين 
اا کر 

)0( لأن تصرفه أقوى من الآخر. 

(1) كنجار وحداد مثلا. 

(۷) فتكون آلة النجارة للنجار بيمينه؛ لآن الظاهر أنها ملكه. 

() ولا يحلف» وهذا في كل هذه الصور المتقدمة. 


E:‏ مه من اليل 


vw 


وا َيتَحالَمَانِ وَيَتَنَاصَمَانِ ما تا هما ٠"‏ و ور يَمَتَرعَانٍ فِيمًا 


1 
٠ 


Erd ۳‏ سر ا 
E‏ 


> فمن حرجت له القَرْعَة فهو لَهُ یمین 
وَإِنْ كانتت OR‏ فَهُوَ داخ رال 


حار . وبية الخارج مُقَدَّمَةٌ عَلَى بيتة الدّاخل” . 


ر لے ر 
هو 


ا" م الحَارِجٌ لهالاو اداج اه 


اشْتَرَاهَا مِنْهُ: قَدّمَتٍ يته هُنَاء لِمَا مَعَهَا مِن زَيَادَةٍ العِلّم . 
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أي : في الذي 55 a‏ إذا | أقام كل , واحد ته 


وهي عبارة الإقناع. والمنتهىع والتنقيح . 

هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية» وتعقبهم الشيخ 
منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهماء 
فإنهما يتحالفان ويتناصفان» قال في الكشاف: (نص عليه في 
رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم 
الثاني أنهما يتناصفاها)» ونحوه قرر النجدي . 

وأقام كل واحد بينة أنها له. 


أي : يسمى من بيده العين داخل» والذي ليست بيده العين خارج . 


لآن الخارج مدعي» وفي الحديث: «البينة على المدعي) » 
ولان بينه المدعى كر فائلة من الخارج› فو جب تقديمها . 
هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج . 


أي : الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي - 


بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 
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مت ب ل ين ر ا ب ع ر م ار 4 7 ر 
قَامَ أَحَدُهُمَا بَيْنَةَ أنه اشْتَرَاهَا مِن قُلانِء وَأ 


0-4 


كذلك: عمل اسْبقهمَا تارا . 


صاحب اليد» وأن يد الداخل نائبة عنه. قاله في شرح المنتهى . 
هذا الاستثناء الثاني : أي : يعمل بأسبقهما في اليوم» فلو أقام 
أحدهما بينة أنه اشتراها يوم الأحدء والآخر أنه اشتراها يوم 
الاثنين» فتقدم بينة المتقدم الذي اشتراها يوم الأحدء سواء 
كان هو الداخل أو الخارج . 

(تنبيه): لم أقف على هذه المسألة في الإقناع والمنتهى 
والغاية» بل قد صرح في الإقناع بأنهما سواء ولا تقدم الأسبق 
تاريخًاء قال في الإقناع وشرحه :)7575/١60(‏ (وإن کان لكل 
واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخًا بل) هما (سواء) خلافا 
للقاضي قال يقدم أسبقهما)» ونحوه في المنتهى وشرحه 
( 2؛© وفي الإنصاف: (وظاهر كلام الخرقي التسوية 
بينهماء وهو المذهب. . .). (مخالفة الماتن) 

أي : يميئًا واحدة لكل واحدء وبقيت العين بيده. 

لأن كل واحد منهما سيأخذ منه واحدة» والبدل ‏ كما قال 
الشارح -: المثل إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كان متقومّة. 
أي : يقترعان على العين والبدل؛ لأن أحدهما قد لا يريد 
العين» أو لا يريد البدل. 


فيض الجليل تن الد 


وَإِنْ أَقَنّ بها لَهُمَا: اقْتَسَمَامًاا''. وحَلّفت ص راج 
يَمِينَا”'» وَحَلَفَ كل وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النَضْفٍ المَحْكوم لَه 

وَإِنْ قَالَ: هي لأَحَدِمِمَا وَأَجْهَّلَهُ فصَدَّفَاهُ: لَمْ يَف 
وإ حف e‏ ا وة يقرع 0 0 0 رع حلت 


8 


() أي: نصفين. 

(۲) لأنه أقر بها لهماء فيحلف يميئًا بالنسبة إلى النصف الذي أقر 
به لصاحيه . 

0 أ إن لم يصدقاه. 

(6) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما . 

(5) في حالة التصديق والتكذيب» كما قال الشيخ النجدي. أما 
التصدوق:» فكقوله في المتن: (فصدقاه. ولم يحلف). ثم 
يقرع . 0 فهي الحالة التي نحن فيها . 


أ 4 
كنَابٌ الشهاداتِ 


امحجهكك کے 


١ 8 7 
١ كتابُ الشخادات‎ 


)١(‏ واحدها شهادة» وهى مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما 
يشاهده. واصطلاحًا : الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو: 
«أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع» وقوله تعالى : 
لوَاسْئَْبدُوأ سيين من يَبَالِكُم» [البقرة: 2]181 وقوله فَللله: 
«شاهداك أو يمينه». رواه مسلمء. والحاجة داعية إليها؛ 
لحصول التجاحد. 
وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل : فهو التزام 
الإنسان بهاء بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو 
أذ اا ا فين + :قال فى ال ی لحم 
الشهادة هي i e‏ 50 ا و 
تختص مجالس الحكام. وأداؤها: هي الإتيان بها» وتختص 
مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر 
الآداء إلا في مجالس الحكام» وفي المنتهى والإقناع: تطلق 
الشهادة على التحمل والآداعء وفي المطلع: (الشهادة تير 
قاطع › والمشاهدة: المعاينة» وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى 
المشهود به».. فالشهادة تطلق على التحمل› والأداء. - 


فيض الجليل على متن الد 
ا > 7 1117 اا ااا ان 133 عد ١‏ لكيس ص مع لام 
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برص عبن 


ل الشّهَادَةٍ في حقوق الآدَمِيِينَ رض كمايق" َأَدَاؤهَا 


(0 e 


والمشهود به). وفى الإقناع : (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ 
لآنه قد يكون رديء الحفظ ‏ أي : اللهك وا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). 

ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض» أما حقوق الله تعالى, 
فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تمده 
دعوى كما تقدم» وتجور الشهادة بحد قديم. ولا سخب 
ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف 
البهوتي - بعده - في الكشاف : (وقال القاضي والموفق وجمع : 
وتركها أولى» وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن 
ستر المعصية)» والمذهب: ع 

لقول تعالی: ول تكلا اک ك [البقرة : ۸ وقوله: 
وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)». وجعله الشيخ منصور في 
مفهوم ما في المنتهى› وصرح به في شرحه المعونة» وتابعه 
الغاية» وفاقًا للموفق ومن تابعه» وقال عنه في التنقيح - بعد 


أن قدم أنها فرض عين -: (وقيل: فرض كفايةء وهو أظهر). 


قال اللبدي : (والخلااف لفظى › وأن من قال إنها فرضص عين › 
أنه لو دعى أحد الشهود لأدائها تعين عليه» ولا يجوز التخلف - 


كاب الشْهَادَاتٍ 


سه 2 1 مور ور )١(‏ 
رص 0 و ET o‏ ل انر هم اي 2 
ويَحرم أخذ أجرةٍ وجعل عليها . 


= بلا عذرء ومن قال فرض كفاية أراد أنه إذا تحمّل الشهادة 
جمع فشهد منهم من يكفي في إثبات الدعوى سقط أداءها عن 
الباقين. انتهى. قلت: وفيما قاله نظر. (مخالفة الماتن) 
(تتمة): شروط وجوب التحمل والأداء: ١‏ - أن يكون قادرًا 
عليه. ۲ - وألا يلحقه بهما ضرر في بدنه» أو عرضه» أو 
ل ا ل ا ل Ne‏ 
يُعلِم المشهود له بأن له عنده شهادة» إذا لم يعلم بها. ٤‏ - وأن 
يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. © - وأن تكون لدون مسافة 
قصرء وإلا فلا يجبان. 5 - وأن يكون عدلا» وهذا داخل في 
الشرط الرابع. ۷ - وألا تكون على مسلم بقتل بكافرء فإن 
كانت» فلا تجب» قال الشيخ منصور: (وظاهره: يحرم» ولعل 
المراد: عند من يقتله به). وذلك أن القاضى الحنفى يقتل 
المسلم بالكافر» أما إذا كان القاضي عو + فإنه لا له به 
ولا تحرم الشهادة إذن. أما شهادته على المسلم الذي قتل 
كافرًا ثيه عمد او خط لحب عله الاه لير الذمى »تجن 
الشهادة إذن؛ لأن ذلك حق ااي فيدخل کی ما 
ی قاله في الكشاف . 

)010 قال في الإقناع: (وإذا تحمّلهاء وجبت كتابتهاء ويتأكد ذلك في 
حق رديء الحفظ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(۲) وهذا مُشْكل؛ لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يجوز أخذ الأجرة - 


فيض الجليل تن الك 
O OO‏ 0 


ويرم کن O‏ 0 لا ا 0 


= عليهء فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. إلا أنهم استثنوا منها 
أمورّاء فبعض الأعمال لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها 
كالأعمال القاصرة على الشخصء مثل الصلاة والصيام. 
ولعلهم منعوا الجعل هنا لما قد يسببه من التساهل في أداء 
الشهادة الباطلة. والله أعلم . 

0 فلس أخل آلا جر هنا على فين الشهادة» ين على ما تین 
به على أدائها . 

a (۲(‏ إذا كانت في حق آدمي ؛ ؛ لقوله تعالى: #ولا تکتموا 
لشَّهددَهٌ ومن يَكَمنْهَا فته ءاثم فلب [البقرة: ۲۸۳]ء لكن لا 
يجب أداؤها maT‏ له . 
(مسألة): من شهد بلا طلب من الحاكم» ولا من المشهود لهء 
ناز مكلو اله وها ر إن كان ھا ا على كون 
السكورد 0 :1" يطلع a‏ عرس ذلك eT‏ 
كان المشهود له يعلم أن الشاهد عنده شهادة له» ثم يشهد 
ذلك الشاهد بدون طلب من المشهود له. فلا تقبل منه» وهذا 
من موانع قبول الشهادة. 

(9) قال اللبدي في شرحها: (لا ضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر 
الحق بدونهاء وإنما يأثم بذلك» هذا ما ظهر لي من العبارة» وفي 
الحاشية - أي : ابن عوض - قوله: (ولا ضمان) أي : لاقيو 


كتّابٌ الشَّهَادَاتٍ 
تس ا ا ق 
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وَيَحِبٌ الإِشْهَادُ في عَقْدٍ التكاح خَاصّة''. وَيْسَنْ في كل 
ا 

1 ويحرم أن 0 إل ہما يمه بر کک أو سمَاع . 
من بان فسقه من الشهود. انتهی» وفيه نظر لأنه لم يتقدم لمن 
بان فسقه ذكرٌ). قلت : لم أجد هذه العبارة: (ولا ضمان) في 
الإقناع» ولا المنتهى» ولا الغاية» وكلام ابن عوض مذكور 
في الإقناع» وهي مع شرحه: (ومن شهد) بحق ولو (مع ظهور 
فسقه لم يعزر؛ لأنه) أي: فسقه (لا يمنع صدقه) قاله في 
الفروع (فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق) وإلا لعزرء يؤيده أن 
الأشهر لا (يضمن من بان فسقه) ويتوجه التحريم عند من 
ضمنه ويكون علة لتضمينه) . 
لان الأشهاة شرط فيه 
كالبيع والإجارة» وإنما حملنا أمره تعالى e‏ في البيع 
غلن الاستحباب؟ لقوله بعد ذلك سين أبن بعشك ساب 
[البقرة: ۲۸۳]» وقيس على البيع باقي العقود غير ال 
وهي تختص بالأفعال كالقتل» والسرقة» والضرب. 
والسماع ضربان: ١‏ - سماع من المشهود عليه» كسماعه 
الطلاق والحلف والعتاق والعقود» فيلزم الشاهد أن يشهد به 
على من سمعه» وإن لم يشهده به؛ لاستخفائه» ا وإن لم 
يقل له صاحب الحق: اشهد لي» بسبب اختفائه. ؟ ‏ سماع 
من جهة الاستفاضة» وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس» 
فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاء والاستفاضة معتبرة فيما - 


فيض الجليل تن الد 


و س 


س ص ر 0 9 ر ۾ سم ر لام 5 سر 7 سس ر ت 
ومن رَأى شِيئًا بيد إنسّان يَتَصَرفَ فيه مدة طويلة كتصرف 
ب 20 E‏ 2 ع سا ې ا .أ د م ل بر E E‏ 
اللا من نقض وبناءِ وإجارة وإعارة: قله ان هك :له 
0( واف Sy A E‏ 680 
باليلك . والوَّرع أن يشهد باليدِ والتصرفي . 


17 م 


= يتعذر غالبا معرفته بدونها كالنسب» والموت» والنكاح. 
فشروط الشهادة بالاستفاضة: ١‏ - أن يسمع ما يشهد به عن 
عدد يقع العلم بِخُبَّرهم. ۲ - وأن تكون في الأمور التي يتعذر 
العلم بها بدون الاستفاضة. 

(1) أي: جاز للرائي أن يشهد للمرئي بالملك؛ لأن التصرف فيه 
على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك. 

(۲) فالورع ألا يشهد بالملك» مع كونه جائرَّاء وهذا مذكور في 
الإقناع والغاية» قال الشارح - تبعًا للغاية والمنتهى -: (وإن لم 
ووه تع نك ا E‏ 
لغ ال فل الكت فالتا فقيل انه وی دلت لے کے 
يده ويتصرف فيهء لا أن يشهد أنه ملكه. ا 


كات الشَّهَادَاتَ 


وَإِنْ شهدا“ أن 1 وَاحِدَةَ وَنَسَِا عَيْنَهَا : لم تقل" . 
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا آنه أَقَرّ لَه بالف وَالآحَرُ أنه e‏ 
ا كَمُلَت بألْفٍ. وَلَهُ أن يَحْلِفَ عَلَى الألْفٍ الآخَر مَعَ 


ر ص 0 sê‏ 
ست حدفه : 


SS ا‎ 


وفال أحدهمًا: اقضاة روه 


ر 
سے 
0-0 


فق : اتان 

)۲( ھا یات على ر غير مین الم ین الل يها قل ل 

© .«الشهاةة على الا كملت يشياةة الاو أما الال الانة 
فيحلف عليها المدعي مع الشاهد» ويستحقها؛ لأن المال يثبت 
بشاهد ويمين . 

0) للتناقض في شهادته» فتبطل» لكن لو أضاف يمينه إلى شهادة 
الآخرء لاستحق المال» كما ذكر الخلوتي» قال: (وللمدعي 
aT‏ مالقا 

(4) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأن الوفاء لا ينافي القرض» 
فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين)» أي : 


ا ا 
الت ل ا دن اشام اكد أن سي 
وؤ هد الان في جنع مِنَّ الئاس عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أ 
ظَلّىَّء أ أَعْتَقَء او شَهِدَا عَلَى خَطِيب أله تال ار فعا 
المجر :في RO TKS‏ حل عدر E‏ قبلد 
ينا 


7 2 5 


= يحتاج المدعى عليه إلى شاهد آخرء أو أن يحلف يمينا لإثبات 
القضاء. 

)١(‏ وصورته: أن يشهد عمرو أن لزيد على صالح ألف ريال مثلاء 
ثم يُخبِرٌ عدلٌ عمرًا أن زيدًا اقتضى من صالح» فلا يحل لعمرو 
أن يشهد بان صالحًا وَفْى زيدًا حقه. 

(۲) لاكتمال نصاب الشهادة. 


أَحَدَْا: البُلونُ كلا شَهَائة صخي" وَلَوْ انُصَفَ 


010 
(۲( 


(۳) 
00 
(0) 


(E), 2 
. ل‎ 


الاي : العَقْلُء فلا شَهَادَةَ لمعتو“ ومَجنو 
الئَّالِتُ: النْظنُء قلا شَهَادَةَ لأخرس » إلا إِذًا أَدَامَا 
eos‏ 

aS e E 
RN غير متهم).‎ mt لها ريما‎ EEE 
»]۲۸۲ ا #وواستشېدوا شين م بن الڪ [البقرة:‎ 
. والصغير ليس برجل‎ 

وهو ناقص العقل» أو فاسد العقل» كما في القاموس . 

ويستثنى - في حال المجنون -: من شهد في حال إفاقته» فيقبل . 
فلا تكفى إشارته» ولو فهمت؛ لأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين» 
ولذليك 9 يكتفى بإشارة الناطق» وإنما اكتفي بإشارة الأخرس 
فى أحكامه هو كنكاحه وطلاقه؛ للضرورة. ذكر هذا البهوتى 
في الكشاف. والقول الثاني: تقبل شهادة الأخرس بالإشارة 
فيما طريقه الرؤية» إذا فهمت إشارتهء قال في الشرح الكبير: - 


فيض الجليل على متن الد 
ب 133 ا سد اعم قد و اود 


0 ر ك م‎ E ا‎ 2 268 f 
الرَّابِعٌ: الحفظء فلا شَهَادَةَ لِمَُعَمْل » وَمَعْرُوفٍ بكثرة‎ 
: (O) لاله‎ (TD) ا‎ + 


الحَامِنُ: الإسْلامُء فلا شَهَادَةَ لكافر” ولو عَلَى مِثْلِهِ. 


ee OY 2‏ تطقس كبا فى سافر EG‏ 
ادر تفنو ره ند الى الكو كل ق هاه الا 
فيما طريقه السماع. 

)١(‏ لدلالة الخط على الألفاظ فتقبل إذن شهادة الأخرس 

(0) وهو في اللغة: من لا فطنة له» ويسهل خداعه. 

(۳) هو: مصدر غلطء أي: أخطأ الصواب» قاله في المطلع . 

(4:) وهو كثرة النسيان. وقوله: (وسهو): كذا فى المنتهى» وفى 
ا( ر ا طلظ وفيا 0 انا الذي يقر 
خطؤه ونسيانه» فتقبل شهادته؛ لأنه لا أحد يسلم من ذلك. 

(5) لقوله تعالى: وَأَشَبِدُواْ دَوَقُ عَدَلٍ ين [الطلاق: ۲]» والكافر 
ليس بعدل» وغير د ويستثنى من ذلك على المذهب : 
رجال أهل الكتاب إذا حضروا موت مسلم أو كافر في سفرء 
فيشهدون على وصيته» وهذا عند عدم وجود شاهد ط١‏ 
فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط؛ لقوله تعالى: يتما لدي 
ا بک الآية [المائدة: .]٠١5‏ 
(مسألة) : اا ا الكفار ولا الصبيان بعضهم 
على بعض» فكيف یڈ يشت الحق إذن؟ وقد ذكر الكافي قلا آخر 
في المذهب بقبول ا الكفار بعضهم على بعض› وکا 


باب شرُوظٍ مَن تُقَبَلَ شَهَادَتَهُ 
ت ول 47 GD‏ نه سساو 2 شان 4 


الصّلاح في الدّين”". وَهُوَ: أَدَاءْ قافر بِرَوَاتِبِهَا “0 
وَاجْينَابُ المُحَرّم؛ بان لا يات كَبيرة» ولا يُدْمِنَ عَلَى ا 


= قبول شهادة ابن عشر إذا كان عاقلا؛ لأنه يؤمر بالصلاة. 
ويُضرب عليهاء أشبه البالغ . 

as O‏ والامتراعم وشرعا: اغراف حال ديد 
اف افا الاد ال ا وا 

(۲) وهو نوعان: 

(۳) هذا النوع الأول: أداء الفرائض بسننها: ويضم إلى الرواتب: 
الوتر» بل هو أولى؛ للخلاف في وجوبه» والمراد: المداومة 
على تركهاء أما من ترك السنن الرواتب والوتر بعض الأيام. 
فتقبل شهادته. وقوله: (أداء الفرائض برواتبها) هكذا في 
الأصلين» وفيه قصورٌ؛ قال البهوتي في شرح المنتهى : (قلت : 
وما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها). 

(6) هذا النوع الثاني : اجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة» ولا 
يدمن ‏ أي: يداوم - على صغيرة» فمن ارتكب صغيرة أحياناء 
فلا م د لآن الانسان لا مختر سيب وقد قال 
تعالى : الد بو کر الاثم والفویش إلا ال ا 
اک ئی ایب ما فيه حد في الدنياء اف و 
الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : (أو غضب» أو لعن› ا 
نفي إيمان) . 
(تتمة): قال البهوتي في شرح المنتهى - بعد حكاية المذهب -: 


فيض الجليل على متن الدليل 


(وقال الشيخ تقي الدين: يعتبر العدل في كل زمن بحسبه؛ لئلا 
تضيع الحقوق). 

(تتمة): لا تقبل شهادة الفاسق. سواء كان فسقه بالأفعال أو 
بالاعتقاد. أما الأفعال. فمثل القتل» وأما الاعتقاد. فإذا 
تدين بهاء أي : اعتقد أنها دين صحيح حق» فترد شهادته؛ 
لعموم النصوص» ومن أمثلة الفاسق من جهة الاعتقاد: المقلد 
في خلق القرآن» أو نفي الرؤية» أو المقلد في الرفض» وهو 
الاين مت كر الجا رشبي TT‏ 
في الخلافة» وكذلك المقلد في التجهمء وهو الذي يعتقد 
أذ الله ال تو عا عر بو ان الف نالرت ليس 
بكلام الله تعالى» بل هو عبارة عنه» وأما المجتهد الداعي 
إلى البدعة» فكافر. 

والقول الثاني : لا يكفرء وبه قال الموفق؛ بدليل أن المأمون 
ومن بعده كانوا يدعون إلى الاعتزال وخلق القرآنء وكان 
اجا يناديهم: ا امير المؤمنين. نقله الشيخ منصور في 
الكشاف . 
(مسألة): توبة العاصي: تكون بالندم بقلبه» والإقلاع عن 
الذنب والعزم غا يعود إليه» وهو: أن يضمر ألا يعود 
إلى ذلك الذنب الذي تاب منه» ولا يعتبر مع ذلك إصلاح 
العمل؛ لأن الله يقبل التوبة بمجرد وجودهاء وقد قال تعالى : 
كَحيمًا 462 [النساء: 26٠١‏ وأما إذا كان فسق الفاسق بترك - 


ع قر و ت و تير گت رګ 
باب شروط من تفيل شهادته 
وز | | ذأ ا 


٠ 7‏ ° هه CE‏ رر ور٣۲‏ 
الثاني : معديال لوي" ال ل ةا 0 


3 و اا ) 
e‏ 1 سنة ويسيلة 1 


٠ 0° ^ 0 ر رت‎ ٤ 1 4 


= واجبء فلا بد من فعله. والمسارعة فى ذلك» وأما البدعة. 
فالتوبة منها يكون: بالاعتراف بهاء والرجوع عنهاء واعتقاد 
ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة. 

)١(‏ وهى: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك 
الرذائل» قاله النجدي. 

(۲) أي: في العادة» كالسخاء والكرم. 

(۳) أي: يترك الأشياء التى يلحقه بها العيب في العادة؛ لأن من 
سوحن ند سنت لجا N‏ عي لد 
بكلامه» وقرر اللبدي أنه لا بد في المروءة من فعل الأمرين : 
فعل ما يجمله ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه» فإن ترك هذا 
ولم يفعل الأول» فليس فيه مروءة» وكذا العكس» والأمور 
التي سيذكرها المؤلف مما يعاب به الإنسان ليست محرمة في 
ا ۰ 

© هن ها بدا في اذكر أميلة تلاس الاسان وتاه والمتمسحر : 
هو المستهزئ بالناس› وأفعالهم. وكلامهم. 

(5) أي: كثير الرقص . 

(1) وهو من له خفة في اليدين تشبه السحرء قال الشارح: (ومغن› 
ويكره الغناء واستماعه). والغناء هو: رفع البرك ا ع 
ما قاربه من الرجز على نحو مخصوص كما في المعونة» - 


قيض الجليل على متن الد 
حي ل ا ا 


(۱) 


ولعل المراد به . الملحن الذي يطرب اشر ويكره الغناء 


وسماعه بلا آلة لهو من عود وغيره» ويحرم معهاء هكذا في 
الإقناع . وأما الخداء - بضم الحاء -» وهو الإنشاد الذي تساق به 
الإبل» فهو مباح فعله واستماعه؛ للحديث : «رفقا بالقوارير» رواه 
البخاري» ذكره ابن النجار في المعونة» وزاد الشيخ منصور: 
(وكذلك سائر أنواع الإنشاد» ما لم يخرج إلى حد الغناء). 
بفتح الشين وكسرهاء ومع كونه محرماء إلا إنهم ذكروه في 
الأمور التي تسقط المروءة. قال ابن عوض: (وهو 0 
قال في الإقناع : (ومن يلعب بنرد أو شطرنج؛ لتحريمهماء 
عريا عن القمار)» لكن هذا مقيد بغير مقَلْدٍ في إباحته. 0 
فلو عاضا حون ناذا Ll‏ هذا لت el‏ 


7 کالترد: كما فال الشارح»› والنرد: زَهر الترد: فظطعتان هن 


العاج أو نحوه صغيرتان مكعبتان» محفور على الأوجه السَتَّة 
لكل منهما نقط سود من واحدة إلى سِتٌّ. قاله في المعجم 
الوسيط» ومعجم اللغة العربية المعاصرة» وقالوا أيضًا: كعبا 
3 : عظمان مكعّبان يلعب بهما فيه» وفى ي المعجم الوسيط 
: (النْرُد) لعبة دات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على 
لظ وتنقل فِيهًا الْحجَارَة على حسب ما يَأْتِي به الفص 
(الزهر) وتعرف عند الْعَامَّة ب (الطاولة) يُقَال لعب بالنرد)» وفي 
معجم لغة الفقهاء: (النرد: بفتح فسكون لفظ معرب: لعبة 
تعتمد على الحظ» ذات صندوق وحجارة وزهرين وينتقل فيها 
الحجارة حسبما يأتي به الزهران» وتعرف اليوم ب «الطاولة»). 


تر و و E‏ دقو 
تاب شروط من تفيل شهادته 
ا ا ا 1 ا 


ولا : لك تكد و انه كدر النْاسِ» ار عقف 
ما جرت العادة بیت . 


ولا لِمَنْ يكي المْضجكاتِ” . 
OE EE‏ 


١ 
0 


)١(‏ كالصدر والبطن. 

(۲) ولعله محمول على الذي يكثر منه» أو على ما فيه كذب؛ لقول 
البهوتى بعدها فى شرح المحيى* ( 0 من ريه لافس 
واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله. ولحديث 
5 مسعود البدري مرفوعا: «(إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى لى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»؛ ولآن المروءة 
تمنع الكذب وتزجر عنه» ولهذا يمتنع عنه ذو المروءة وإن لم 
نكن فا ا وار الهاي ار کے المشيسشكات او 
يتعاطى ما فيه سخف ودناءة» وتحرم محاكاة الناس؛ للضحك 
ويعزر هو ومن يأمره). 
قال البهوتي في شرحه على المنتهى ‏ وجزم به في الكشاف -: 
(قال في الشرح: ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به لم يمنع من 
قبول شهادته؛ لان مروءته لا تسقط به» وكذا إن فعله مرة أو 
شيئا قليلا انتهى). وهل هذا عائد إلى الأمر الأخير فقط أو 
إلى جميع ما سبق؟ الله أعلم . 

)۳( ی انيل اواك : هو من يأكل كتير . قال في الإقناع : 
(او ستغدق فن «السوق: :تتحضترة: الناسن): زاد في الغنية : (أو عل 
الطريق). 0 هذا مبني على العرف عندهم» فإذا تغير العرف - 


فيض الجليل على متن الدليل 


وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْظ؛ بِأَنْ بَلَّعَ الصَّغِيرٌء وعَقَلَ المَجَنُونُ 


oF‏ ا مس ١ ٠‏ 00 7 ر2 ےم ت ل 
واسلم الكافرء وتات ا . قبلتِ الشهادة بمجَردٍ دَلكَ” 


(۱) 


(۲) 


كير د وليس منه الذي يأكل : في المطعم؛ لأنه في مكان 
مخصّص عرفا للأكل» والله أعلم . 
ل E CC E‏ اران 
«كذبت فيما قلت». قال في الإقناع وشرحه: (وتوبة قاذف 
بزنا) أو لواط (أن يكذب نفسه) ولو كان صادقا فيقول: كذبت 
فيما قلت (لكذبه حكمًا) آي : ل فإ 
ا اليا O‏ هم م الکذون @4 [النور: ]١۳‏ 
فتكل يع الصادق نفسه يرجع إلى ا كاذب في حكم الله تعالى 
وإن كان في نفس الأمر صادقاء وروى الزهري عن سعيد بن 
السس ا a‏ تعالى: إلا اَل تابا من 


MA‏ سه 


E‏ ا ۂ © الور م] قال: 


م إعلا مه و قبل (التحلل منه) أ من المقذوف ونحوه). 
ولا د ا سا ويستثنى من ذلك : لو شهد 
القاشىق» فرذء ثم تاب وأعاد الشهادة بعينهاء > لم تقبل؛ 


ات فوط دته 


EE‏ الجر دو e‏ ا في کل ما 
7 فيه فيه شاد 0 كني" 
يشرط ون N‏ 


E Ra EA 98 
TC E 


3 7 A 


)01 لعموم آية الشهادة» ولقوله تعالى: «واستنم دوأ سَهِيدَيْنِ مِن 
يلكْ» [البقرة: ۲۸۲]. 

(؟) قيده في المنتهى وشرحهء فقال: (إذا حسنت طريقتهم) بأن 
حافظوا على أداء الفرائض» واجتناب المعاصي والرَيّب) . 

(۳) وكذلك له أن يشهد بما استفاض» فيقبل؛ لعموم الآيات . 

(5) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (إذا عرف الفاعل باسمه 


010 


(۲( 
(۳) 


قيض الجليل على متن الدليل 


٩۹‏ أه 
db‏ 
Ib‏ 
O»‏ $04 
64 <> 2 
e‏ 
قور د 47 تت ت” مل e‏ 
ا مَوَانْع الشهادة 
00 
وحى ك 
۶ روس 


1 ت ا 2 مه a‏ 1 
احدها: كون الشاهد أو بعضه ملكا لِمَنْ شهد 4 
ب 5 0 6ع ۲(2( o12‏ 0 17 )۳( 
وَكذا: لو كان زوجا له ٠‏ ولو في الماضي 


هكذا في الإقناع» وفي المنتهى والغاية: سبعة» فزادا من 
موانعها: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بهاء قبل 
الاق ارا ي أن د الشاهد قبل أن ت 
مع علم المشهود له أن هذا الشاهد عنده شهادة لهء أما لو 
كان المشهود له لا يعلم بها. وشهد الشاهد من غير استشهاد. 
صحت . (فرق فقهي) 

ای أن يكون الشاهد زوجًا للمشهود له. 

كما لو طلقهاء وسواء حصلت الشهادة قبل الطلاق فردت» أو لم 
توجد» وهذا ما مشى عليه في المنتهى» كالتنقيح والمبدع» وتابعه 
في الغاية وقال: (خلاقًا له). أما في الإقناع» فقال: إنما ترد 
شهادة الزوج لزوجته بعد الفراق إذا شهد أحدهما للآخر قبل 
الفراق» وإلا قبلت؛ لانتفاء التهمة. اه بمعناه» وتعقبه البهوتى 
بكلام المنقح والمبدع» وبكلام صاحب الإقناع نسهة ا 
البهوتي : (ويؤيده ما ذكره المصنف وغيره: لا تقبل شهادة لموكله 
فيما هو وكيل فيه» ولو بعد العزل من الوكالة). (مخالفة الماتن) 


باب مَوَانِعٍ الشّهَادةٍ 


ھ با 
vw‏ 


ا 


0 7 ر 2١‏ ا E‏ ص 20 أ 
أو: کان مِنْ فروعِه > ون سَفلواء مِن ولد الْبَيِينَ 


والبَئَاتٍ . 


(010 
00 


(۳) 
€3 


7 و 
of‏ ع ل TIE‏ 

او: من أصوله. وإن ع 

و 2 م ےر 

وتقبل لباقی أقاربهء كأخيه”"'. 

عه ر وور ےھ چو ر وور رغم ٤(‏ 
وکل من لا قبل لَهُ: فنا تقبل علي . 


نّا ےر 2و رع تم ا 51 
الثاني : كونه يجر بها نفعا لنفسه. 


: 0 ا 4 ر 
قلا تقبّل شَهَادَئهُ لِرَقبقِهِ ومكائيه” . 


(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وتقبل) شهادة أحد الزوجين 
(عليه) أي: على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير 
الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته 
لها لإفسادها فراشه). 

أي: يكون الشاهد من فروع المشهود له. 

قال في الإقناع: (إلا من زنا أو رضاع)ء فلو كان الابن من 
الرضاع» قبلت؛ لعدم وجوب النفقة والصلة» كما قال البهوتي 
في الكشاف . 

وعمه» وهذا بالإجماع. 

يستثنى من ذلك: الزوج على زوجته»ء فتقبل شهادته عليهاء إلا 
إذا شهد بالزنا؛ لأنه يقر بعداوته لها لإفسادها فراشه» وتقدم» 
وقال اللبدي: (ولا داعي لاستثنائه؛ لأنهم ذكروا ذلك في مانع 
العداوة). 

لأن الحق إذا ثبت للرقيق» فهو لسيده. 


فيض الجليل على متن الدليل 


ولا: لِموَّرَيه» بجرْح قبل انْدِمَاله”''. 
e O a 7 4‏ 
alg,‏ 


هو سے سم سے مھ 
ره 


aS‏ ا 

ت 3 ار 4 د ه 5 

الثالث : ان يدفع بها ضررا عن نفسه. 

3 00 ل 5 ماه 7 o‏ 0-04 

فلا تقبل شهادة العاقلة بج رح شهود فتل ا 


)١(‏ أي: قبل برئه؛ لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس» فتجب 
الدية للشاهد بشهادته» فيصير كأنه شهد لنفسه» كما لو جرح 
أخوهء فلا يجوز أن يشهد له بالجرح قبل اندماله؛ لأنه لو 
سرى» وماتء فإنه يرثه» وعلم منه أنه لو شهد له الوارث 
بجرح بعد اندماله أنها تقبل» وهو كذلك؛ لأن السراية قد 
امن فكاتت التبياذة يذلك تبهاذة نحن متهن بالموروت» 
فقبلت كسائر حقوقه. قاله الحفيد. 

(۲) وتقبل فيما هو ليس شريكا فيه. 

(۳) فلو استأجر إنسان قضّارًا لتنظيف ثوبه أو غسله» ثم وزع 
صاحب الثوب» فشهد القصار بأن الثوب لمن أعطاه إياهء فلا 
تصح؛ للتهمة» لكن له أن يشهد في غير ثوبه. 
والمراد ولو بعد فراع الإجارة كما في الإقناع» قال مع شرحه: 
(ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه» والأجير لمستأجره فيما هو 
وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه» ولو بعد العزل) في 
الوكالة (وفراغ الإجارة وانفصال الشريك) من شريكه المشهود 
له ؟ لاتهامهم). 

(:) قال الشيخ منصور: (أو شبه العمد)ء فلا تقبل شهادتهم بجرح - 


باب مَوَانِع الشَهَادَة 


الإِبْرَاء م 


00 


0 ی عَلَى ممم‎ E جرح‎ ET 
ولا : شهاذ: لاف ا وه بقَضَاء ا‎ 


واد 


وو وه رعو 


وَكُل مَن لا تقُبّل شَهَادَتَهُ لَّهُ: لا تُفْبَل شَهَادَنُهُ جرح 


ص 


الرَّابِعٌ : العَدَاوَة لِعَيْرٍ الله الى كَمَرَحِهِ بِمَسَاءَيَه 


شهود قتل الخطأء ولا شبه العمد؛ لأنهم متهمون بإرادة إسقاط 
الدية التي تكون عليهم. أما العمدء فتقبل فيه شهادتهم؛ لأنهم 
غير متهمين . 

لأن جرحهم يجر لهم منفعة» وهي توفير المال عليهم . 

لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضرر الدفع . 

ويعم عمودّي النسب» كالولد لا تقبل شهادته لأبيه. فكذلك لا 
تقبل شهادته بجرح شاهد على أبيه» والأب لا تقبل شهادته 
بجرح شاهد على ابنه. 

هكذا في المنتهى» وفي الإقناع : (العداوة الدنيوية). وسواء 
كانت موووثة أو ميكتسية:: كشهاذة المقدوف غل فاذفه: 
والدليل قوله يَلِةِ: (لا تجوز شهادة خائن., ولا خائنة. ولا زان 
ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه رواه أبو داود» والغمر: 
الحقدء أما العداوة الدينية» فلا تمنع قبول الشهادة» فتقبل 
شهادة المسلم على الكافر؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب 
محظور في دينه . 


فيض الجليل على متن الدليل 


غمه لفرّحهء وَطَلَبه يدا 
ذاه لذ اا ا LEO EEL‏ 
0 دته على > إلا في عَمَدٍ . 
1 وا ل ا ٠‏ يم م o‏ اس E ٤‏ 
الخامس : العصبية . فلا شهَادَة لِمَنْ عرف 5 أ كتعصب 
جَمَاعَةَ على جَمَاعَةَ وَإِنْ لم تبلغ رت نه العدارة: 
og 7‏ 64 اورت - ا دم د رو 0)3( 
السادس : ان درد دا لفسقه» ا ويعيدها : 
° ا ن :ه06 > بره 2 057 ماعو ا 
ر يَسَهَد مور بجر قبل برئه» ثم برا ويعية 1 
و: د لدع ضرر» أو جَلْبِ تفع 0 عَذَاوَةَ أو ملك 
أو رو جة» e‏ ذلك و قلا قبل : في الجميع . 
اي E.‏ اي د له ل يرن . ىم >2وو وص O Ê‏ 
بخَلافٍ ما لو شَهِدَ وهو كَافِرٌ ل 5 او اخرس 4 


)١(‏ هذا ضابط العداوة الدنيوية. 

(؟) أما شهادته لعدوه» فتقبل؛ لعدم التهمة. 

(۳) كأن يكون الشاهد عدوا للزوجين» أو لأحدهماء فتقبل. 

(4:) ومرد العصبية: العرف» أي أن يعرف الناس ذلك . 

(5) والمراد: في نفس القضية؛ لاتهامه أنه تاب لأجل أن يشهد. 
لكن لو شهد في قضية أخرى» فتقبل شهادته» وكذا إذا لم 
يشهد به حال فسقه حتى صار عدلا قبلت . 

(5) فترد شهادته. 

(۷) فلا تقبل؛ للتهمةء هذا المذهب» ومشى عليه في التنقيح› 
وتابعه المنتهى. والوجه الثاني : تقبل» قال في الإنصاف: 
(وهو المذهب)» ورد الموفق التعليل السابق . 

(۸) قال ابن عوض نقلا عن ابن نصر الله: (وينبغي أن يُلحق - 


بابٌ مَوانع الشَهَادةٍ 


هن عاضر ا سا عر 


23 5 5 ال ل عل 2030 
ثم زال ذلك واعادوها 5 


2 #2 A 


= بالخرس: العمى والصمم). 

)١(‏ لعدم التهمةء بخلاف المسائل التي قبلها. (فرق فقهي) 
(تتمة): زاد في المنتهى والغاية: المانع السابع: (الحرص 
على أدائها قبل استشهاد من يعلم بهاء قبل الدعوى أو بعدها 
إلا في عتق وطلاق ونحوهما كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم 
الدعوى فيها على الشهادة). قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(فإن لم يعلم مشهود له بهاء لم يقدح ذلك في قبول شهادته). 


وتعدم . 


فيض الجليل على متن الد 
ا ال 0 1 دكا ٠65‏ الاك 5 امالس 


وهو سنه 
و ٠‏ 77 0 200 ر 0 2 1 
ا ا 4 011 اربعة رجَالٍ يشهدول 
روه ےه ساو ٠‏ َه ء0 0 3 7 ت e‏ )€( 
وانهم راوا ذكره في رجا" '» أو يَشْهَدُونَ أنه أَكَرَ أَرْبَعًا 


() المراد هنا: دكر عاد الشهوة. للمشهوة به» ويختلف عددهم 
باختلاف المشهود 

(۲) ومثله: اللواط. 

(۳) لا بد من أربعة رجال عدول في الباطن والظاهرء وذلك لقوله 
ا و ا 7" [النور: »]١‏ ولحديث 
هلال بن أمية: «أربعة شهداءء. وإلا حد في ظهرك). رواه 
البخاري» ولا بد من الوصف» وأنهم رأوا ذكره في فرجها . 

0 ای يشهدون أنه أقر على نفسه أربع مرات؛ لأنه إثباث للزنى . 
(تتمة): في الشهادة على إقراره مسألتان» الأولى: قال البهوتي 
في شرح الى الي شين الآريعة عله اران فار اد 
صدقهم دون أربع» لم يقم عليه الحد). 
الثانية: لو كان المقرٌ أعجميّاء فلا بد من أربعة يترجمون 
إقراره» ولم يذكرها في المنتهى هنا بل في باب طريق الحكم 
وصفته» وذهب في الإقناع هنا إلى أنه يكتفى باثنين» لكن 
تعقبه البهوتي» قال في الإقناع وشرحه: (فإن كان المقر بهما) - 


بابٌ أقسَام المَسَهُودٍ به 


لاي إِذا اذَّعَى مَن عرف بِغِْنّى أنه فُقيد؛ ادير 


الرّكاة» فلا د من ثلاث رال . 


TET Tl E ENE 


انين > فلا د م E‏ 


010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
00) 
(٦) 


أي: الزنا واللواط (أعجميًا قبل فيه ترجمانان) قدمه في الرعاية 
وتقدم في طريق الحكم وصفته أن الترجمة كالشهادة فلا بد هنا 
من أربعة)» وفي الغاية مشى على اشتراط الأربعة فى نسخةء 
فقال: (فإن كان المقر أعجميّاء ترجم أربعة لا اثنان» خلامًا 
له)» وفي بعض النسخ مشى هنا على ما في الإقناع» وأما 
صاحب المنتهى» فلم يصرح بالحكم هناء بل اقتصر على ما 
ذكره في طريق الحكم وصفته. وأنه لا بد من أربعة. (مخالفة) 
لحديث قبيصة ونه : (حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه : لقد أصابت فلاتا فاقة). رواه مسلم. 
في النفس أو دونها. 
ا لو ادعى الإعسار. 
كالقذف» والشرب» وقطع الطريق» والسرقةء والردةء لا الزنا . 
كالوطء دون الفرج» والخلوة المحرمة» فلا بد من رجلين. 
ولا تقبل شهادة النساء في هذا القسم كاملاء قال الزهري: 
(مضت السنة على عهد رسول الله ييل ألا تقبل شهادة النساء 
في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). 
(تتمة): أما فى الاقرار: فيثبت القود» وحد القذف» والشرب: 
بالإقرار 00 بخلاف الزناء فلا بد أن يقر أربع مرات»› 


فيض الجليل تن الد 
rT >‏ اكه ص انه لاص 


As‏ النّكَاحُ وا رجه وَالْحُلْهُ9" وال 
ET‏ فى ضر O‏ 

الرابع: الال تمد به الاك كَالقَرْض» وَالِرَمْنِء 
وَالوَدِيعَةِ اليش والتَّذْبِيرِء وَالوَقفِ"". وَالبَيْع» وحِنَايَةٍ 


۶ 


بن 0 ا 5 ۶ه 0 2 (V).‏ 
الخطا فيه : رَجلان» أو رَجَل وامْرَأَتَانِ » أو: رجل 


= وبخلاف السرقة» وقطع الطريق» فبالإقرار مرتين. (فرق فقهي) 

)١(‏ هذا قسم مستقل في الإقناع والمنتهى» ويطلقون عليه: (ما 
ليس بعقوبة» ولا مال» ويطلع عليه الرجال غالبًا) . 

(۲) الرجعة يستحب فيها الإشهادء لكن إذا أنكرت» فلا بد له من 
رجلين لإثبات أنه راجع في العدة. 

(۳) قال النجدي: (إذا ادعته الزوجةء أما إذا ادعاه الزوج فكالمال 
كا ما 

() كالتوكيل في الطلاق والتكاح. 

(5) أي: على معين كما قيد به في المنتهی» قال ابن قندس: احترز به 
EER CT NET‏ 
يتصور فيهما اليمين» فلا يمكن فيهما اليمين» فلا يمكن رجل 
ويمين» لأن اليمين لا يوجد من غير معين» فلا يثبت إلا برجلين: 
أو رجل وامرأتين» وإذا كان لمعين ازداد 5-66 

O‏ رركن كه العدد)ة لأن”كاسنها وسيب نا ل 
وزاد اللبدي: (العمد الذي لا يوجب قودًا). قلت: كما لو 
قتل والد ولدّهء أو مسلمٌ كافرًا . 

(۷) للاية. 


بابٌ أَقَسَام المَشُهُودٍ به 
س ص ىع )١(‏ 0 7 اص ىه 
ا ر شا م ر 00 ص 
ولو كان لِجَماعةَ حق بشاهد» 
3 ال أ عن 22 CTO E O A‏ 
نصيبه» ولا يشاركه من لم يحلف . 
27 1 7 )6( وغ يد اصن (8)”. مودو و E‏ ا 
الخامس : ذاءَ دابة '» وموضحَة ٠‏ ونحوهماء فيقبل قول 


4 5 اس هاس أ 0147 ه ٠‏ مده 1 (V‏ ر A‏ ور 
ار واحد لِعَدم عبرو فى مَحْرفته' : وإن اختلف 


(۲) 


م ص ت 
4 


)١(‏ أي: يمين المدعي» ونصّوا على وجوب تقديم الشهادة على 
اليمين. وكذلك نصّوا على أنه لو نكل مَن أقام شاهدًا عن أداء 
البعين» حلت العدقى عله وانقطعف: الخصومة » فان نكل 
المدعى عليه» قضي عليه بها . 

(۲) فلا يكفي» قال الشارح: (وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين. 
فرق افيه مين كران لے لما أو ا غدل ر 
EDT‏ قاله في الإقناع) . 

(۳) لعدم كمال بینته. 

)٤(‏ أي: مرض الدابة. 

)١(‏ أي: الداء المترتب على الموضحة, أما ثبوت نفس الموضحة 
ای أن فاا آوچ فلاا فلا بد فة هن رجلين كنا 
تقدم من أن القود يثبت برجلين» والموضحة يجب فيها القود 
إن لم يعف المجني عليه إلى الدية . 

(5) والمراد ‏ كما قال الحفيد -: أنه يشهد. لا مجرد إخباره. 
وهي عبارة المنتهى» والإقناع» والغاية. 

(۷) فإن وجد غيره» فلا بد من اثنين» كسائر ما يطلع عليه 
الرجال» وليس بمال. 


فيض الجليل على متن الدليل 


السَّادِمِنُ : ما لا 55 عله ل غالبا كَعْيُوب الا 


hE‏ ا وَالرَضَاع, َالبكارَقٍ الوت اس وگدا 
: مر 4 م 


ل . تيتكفى فيه انرا 0 لوطل : 


0 # 


)0010( أ : فى وجود الداء وعدمه. 

)۲( انمه امن 

(9) قال الحفيد: (احترز به عن عيوبهن التي في الوجهء والكفين› 
والقدمين كبخر الفم» والجذام» والبرص في الوجه والكفين 
والقدمين) . 

62 أي : امرأة جرحت أخرى في عرس مثا . 

(5) أي: من نحو عارية» ووديعة» وقرض» وكسر عظم» وموجب 
تعزير» فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا 
يدخله الرجال» فيكفي امرأة واحدة» وألحق الحفيد: أنه حتى 
الجراحات التي تكون للرجال عند النساء في الحمام ونحوها 
تقبل فيه فيه شهادة امرأة عدل. 

© ك اساد 


باب أَقَسَام المَسَهُودٍ به 


لَوْ شَهِدَ بقل العَمْدِ رَجَل وَامْرَآنَانِ: لَمْ يبت سي . 


2 7 چ و أ م 02 -ه ۲)2( م 0 )۳( 
وإ شهدوا و ست مقة الماك دول القطع : 
وَمق خلت بالظلاق أنه عكااسرق» انا عقت لخر 


فََسَتَ 06 برَجَل وَامْرَأَتَيْن» أو رَجل ویمین : ثبت ا وَل 


بر( 

)١(‏ أي: لا-قصاصء ولا دية؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص 
والمال بدل منهء فإذا لم يث يثبت الأصل لم يجب البدل. 

(۲) لكمال بينته» وهي رتجل مانا 

(۳) لعدم كمال بینته. 

0 ل 

)٥(‏ لأن الطلاق لا يثبت إلا برجلين» كما قال الشيخ منصور في 


شرح المنتهى» وصورة المسألة: قال في الوقناع وشرحه: (ولو 
اف لخدن على وغل ا س د (أو غصبه مالا 
فحلف) المدعى عليه (بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا 
غصبه» وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب 
أو) أقام اا ( 0اا سلف ممه ان ستحق) المدعي (المسروق 
والمغصوب) و د كاي ولا عتق) لأنه لم 
كما البينة لمع لكن: ای ا دا اها و لرا نمق و وال 
نكيف ا انعا ودف الطلاق: ولذلك اقتصر في المنتهى - 


فيض الجليل ته الد 
لشفي ا فيض الجیا ع متن اسي 


A 62 


بَاكُ الشَهَادَة عَلَى اله لھا5 وَصِمَةَ أَدَائِهًا 


OIE‏ ان يفو" E‏ لذن علن 


شهادتي : 1 ي سهد | أن فلن س فَلانٍ أَشْهدَنِي عَلَى ف ا 


= على الطلاق). قال الخلوتي: (ولا يقال: إن هذا من تبععغعض 
الشهادة» وقد قذم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودا 
به» بل أثر يترتب على المشهود به» فتدبّر) . 

0 وضور ها أن تكن شاغةان اشوا الها ب وخما هوه 
الأضا يه لكر ارت ها د هما لك ما سادا ج د وعدا 
رجلان تحمّلا عنهما الشهادة التي عندهما ‏ وهما شهود الفرع - 
فيجوز أن يشهد شهود الفرع بدل شهود الأصل بشروط . 

(۲) ذكر المؤلف صفة واحدة من صفات تحمل شاهد الفرع عن شاهد 
الأصل : (الصفة الأولى) (الامخرطاء 1 ميف هكا اخدا من : 
أرعني سمعك لما أقوله»» أي: اسمع وانتبه لما أقوله. 

(۳) ذكر المؤلف ثلاث صور للاسترعاء» ويشترط أن يؤدي الفرع 
الشهادة على الشهادة بصفة التحمل» وإلا لم يحكم بهاء ففي 
الاسترعاء» يقول شاهد الفرع: «أشهد أن فلان ابن فلان 
أشهدنى أنه يشهد أن فلان ابن فلان أشهده على نفسه بكذاء 
ا بكذاء أو أقر عنده بكذا». 


بَابٌ الشَهَادَةٍ عَلَى السْهَادَةٍ وَصِمَةَ أَدَائْهَا 
ج ww‏ م ٣ا‏ ي 


^ 
wv 


$ 


وَيَصِحٌ أن يَشْهَدَ يَسْهَدَ عَلى شَهَادَةٍ الرَجُلَيْنٍ E‏ 
عند الى 1 ارقا E‏ 
لوطا | 


َحَدُهًَا: ان تكونَ في حُقُوقٍ الآَدَمِيينَ 


0 


(TT) 


= (تتمة): (الصفة الثانية) من صفات تحمل شاهد الفرع عن 
شاهد الأصل: أن يشهد شاهد الفرع أنه سمع شاهد الأصل 
يشهد بها عند الحاكم. وصفة أدائها أن يقول: «أشهد أن فلان 
ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا». 
و(الصفة الثالثة) أن يسمع شاهد الفرع ‏ ولو عند غير الحاكم ‏ 
شاه الأصل يشهد بحق ينسبه إلى سبب من بيع أو قرض 
ونحوه» كأن يشهد الأصل في مجلس أن لفلان على فلان ألف 
ريال قرضّاء ويسمعه شاهد الفرع. وصفة أدائها أن يقول: 
«أشهد أن فلان ابن فلان قال: أشهد أن لفلان ابن فلان على 
فلان ابن فلان كذا من جهة كذا)» ويؤديها بصفة التحمل› 
وإلا لم يحكم بها. (الصفة الرابعة) أن يسمع شاهدٌ الفرع 
شاهد الأصل يسترعي شخصًا آخر ويقول له مثلا: يا فلان 
اشهدْ على شهادتي أني شهدت أن فلانًا أخذ من فلان ألف 
ريال» فيجوز للسامع أن يكون شاهدٌ فرع . 

. مثل الرضاعء وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا‎ )١( 

7 وک کا “توا نيه ی ا ھا ت 
(المييها فى :ابيع 

(۳) كالمال» والقصاص» والقذف» أما حقوق الله كك فلا تقبل - 


فيض الجليل على متن الدليل 
الثَّانِي : E‏ و ا مرض› أو 
وف أو عيية مشافة 5 فصر" . وَيَدُومُ E‏ إلى صدور 
وع (۳) 
الحكم 
ف ET‏ ا الأضل : وقفّ قف الحكم على سماعها . 
التّالث: دَوَامُ عَدَالَة الأضل وَالمَرْعَ إلى صدور الحم 


فمتى لت من أحدو 2 قله ما ا ا 


الرَّابعٌ : 31 عَدَالَةٍ الجَميع”"'. 


ك افيها الشياذة غلل التبهادة؛ لا نها نة على السقرء-والدرء 
بالشبهات» والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. (فرق فقهي) 

. أي: تعذر حضورهم لمجلس الحكم» كما قال ابن عوض‎ )١( 

(۲) أي: خوفهم على أنفسهم من سلطان ونحوه. زاد في الإقناع عن 
ابن عبد القوي : (وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر) . 

(۳) أي: يدوم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم» وهذا شرط 
مستقل في المنتهى . 

(5) من شاهدي الأصل أو الفرع . 

(5) فإن مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم لم يمنع ذلك 
من أدائها والحكم بها. قاله الحفيد. 

0© بهذا الشبرط قف ا كن ا عليه الخدرتي؟ أن 
الدوام فرع الثبوت في لعل 1 
(تتمة): يزاد على الشروط الأربعة الماضية» والشرط الخامس 
الذي ذكره المؤلف EE‏ (الشرط السادس) الاسترعاء. 


باب الشهادَة عَلَى الشهادَة. وَصِمَةِ أَدَائْهَا 


وَيَص صح من الفرع أن ا ES‏ 5 تعغديل شاهد 
(WD).‏ 1 
لرفيقه . 

وَإِنْ فال ا E‏ ل الحكم بشهادة المَرْع: ما 
َشْهَدْنَاهُمْ بِشَيْءِ: لَمْ يَضْمَنٍ الفَرِيقَان ^“ , 
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= و(الشرط السابع) أن يعيّنَ الفرع الأصل. و(الشرط الثامن) أن 
يؤديها الفرع بصفة تحمله» وإلا لم يعتد بها. كما تقدم. 

)١(‏ قال في الشرح الكبير: (من غير خلاف نعلمه). 

(۲) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة فى أحدهماء فلا يعدل الشاهد 
رفيقه الآخر. ۰ 

(۳) قال الشارح: (لآن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهماء وشاهدي 
الأصل لم يثبت رجوعهما). ويفهم من كلام المؤلف أنه لو 
أنكر شهود الأصل شهادة الفرع قبل الحكمء لم يعمل بها كما 
صرح به في المنتهى . 


وَلا: 


فيض الجليل على متن الدليل 


0 وه م ر رو س £ ەرو ع > هو )١١‏ 

ولا تقبل الشهادة : إلا ب: «أشهدا. أو: «شهدت») . 

قلا يَكفِى: «أنَ شاه" وَلا: «أغلم ارامح ان 
ال ل ليا 

لكنء لو قَالَ مَن تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بالشَهَادَة: «بِذَلِكَ أَشْهَدُا 


أؤ: «كَذَلِكَ): ص . 


010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
000 


وإذا رَجَعَ شُهُودُ المَالٍء أو العِبْقء بَعْدَ حُكم الحاكو”"': 


من ناطق. وأما الأخرسء فلا تقبل شهادته إلا بخطه كما 
تقدم؛ لأن الشهادة مصدرء فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق 
منهاء ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرهاء بدليل أنها 
تستعمل في اللعان» ولا حصل بغيرها. 

أن ها حار انه شيك اة وما فقول أ نهدا أو 
«شهدت»: فإنه يخبر بأنه عاين المشهود به. 

لآنه لم يأت بالفعل المشتق من الشهادة. وقال في الإقناع ‏ بعد أن 
قدم المذهب -: (وقال الشيخ وابن القيم : لا يعتبر لفظ الشهادة) . 
والمراد: أنه كتب شهادته» ثم قال: أشهد بما وضعت به 
خطي» فلا تصح حتى يتلفظ بها . 

أي: أن يشهد شخصء. فيقول آخر بعده: بذلك أشهد فيصح . 


أما لو رجعوا قبل الحكم» فلا شيء عليهم. ولا يحكم بها. 


بَابٌ الشَهَادَةٍ على الشهادَة وَصِمَةَ أَدَائْهَا 


َم يُنْقَضْء وَيَضْمَنُونَ''. 
وڏا عَلِمَ الحَاكِمُ بِشَاهِدٍ زُوْرِ؛ بِإِقرَارِو "© أو تبن يبه 

CA E E “يرو نات" يها‎ ET 

: بعد الحكم يشمل: قبل الاستيفاء وبعده. فيترتب عليه ما يلي‎ )١( 
عدم النقض للحكم. ۲ - وأنهم يضمنون. وعبارة المنتهى‎ - ١ 
والإقناع: (ويلزمهم الضمان)؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه‎ 
. بغير حق‎ 
وهنا قاعدة وهي : كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود.‎ 
فإن الغرم يور بينهم على عددهم» وتغرم المرأة بنصف ما‎ 
يغرم الرجل في الشهادة بالمال» وإن كان الحكم بشاهد ويمين‎ 
ثم رجع الشاهد غرم المال كله؛ لأن الشاهد حجة الدعوى‎ 
فكان الضمان عليه كالشاهدين.‎ 
إذا صدقهما المشهود لهء فلا‎ - ١ ويستثتى من الضمان:‎ 
يفهنا ن: دز ین الود له ورو لهام ااه اق أن‎ 
تكون الشهادة بدّين» فيبرئ منه المشهود له المشهود عليه قبل‎ 
أن يرجعا عن شهادتهماء فلا يضمن الود لان اله‎ 
عليه لم يضمن شيئًاء فهم رجعوا عن شهادتهم بعد الإبراء.‎ 
. فلا يلزمهم شيء؛ لأن المدعى عليه لم يغرم شيمًا‎ 

(0) أي: أقر على نفسه أنه شهد بالباطل . 

(۳) بأن يشهد بما يقطع بكذبه. 

ل 

- لأنه تعلق به حق آدمي» وهو شهادته عليه» والتعزير الذي‎ )٥( 


6 


“e۸ ج‎ 


>“ 8 8 8 ا فاا س 
ا" وَطيفٌ به في الْمَوَاضِع الى شور 4 فيها e‏ > فيقَا ل : «انا 


ولاه شاهد زور» ا 
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= يكون سببه حقوق الأدميين لا تؤثر فيه التوبة. 

)١(‏ من كتاب الله وسنة نبيه ية : كحلق لحية» أو قطع طرف› أو 
أخذ مال» فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع . 

(۲) أي: يعرف فيهاء كسوقهء. ومقر عمله. وقوله: (وطيف به): 


الحكم مبهم هنا . 


)۳( وذكر الشارح فائلة: لا يعرر الشاهد بتعارض بيئة › ولا بغلطه 
في شهادته أو رجوعه» ومتى ادعی شهود فود خطأ : عزروا). 


بابٌ اليّمِينِ في الدَّعَاوَى 
ممم ‏ 2 اسد تا ل ال د 0۹ اد 


بابٌ اليّمِين في الدَّعَاوَى!' 


اله قلي TE‏ ال 1 
ولا يَمِينَ عَلَّى مُنْكِرٍ اذْعِيَ عَلَيّْهِ بِحَقٌّ الله تَعَالَى'"': 
E‏ ا ا 


)١(‏ أي: ذكر ما تجب فيه اليمين وذكر صفتها ولفظها. 

(۲) بالإجماعء كما قال ابن المنذر. 

(۳) أبهم الحكم هناء ولم أجد من صرح بهء والظاهر أنه التحريم» 
ولا تصح لما عللوا به. 

(:) ولا تسمع فيه الدعوى أصلاء وا الشهادة في الحد 
بنفسها دعوى, كما في الإقناع. واس ةا فقال مع 
شرحه: (فإن تضمنت دعواه) الحا أي : الآدمى 
a aS‏ 
دو e‏ رة احا مرها طم سم وا 
E‏ كيه لعن ادقن بزو E‏ 
لو انفرد كل منهما) . 

(5) فمن اذعي عليه بفعل يُوجب التعزير كوطء البهيمة 0 
للحاكم أن يستحلفه في ذلك» والظاهر ولو كان التعزير حة 
لآدمي» كأن يدعي عليه أنه شتمه» فينكر المدعى عليه» فلا 
يحلف أنه لم يشتمه» كما أنه لو ادعى عليه أنه قذفه فأنكر - 


حا 7٠.‏ فيض الجليل على متن الدليل 


vw 


الا وَِخْرَاجٍ ا 5 e‏ 
ولا على ام ا وَحَاكم ا م 
ولق ان الول الريك اين لماو اننا 
كالدكوة»والجنائات» وال ات .نان کل وال 
قَضَى عَليهِ بالق" . 


= فلا يحلف أنه لم يقذف. 

. فلا يقال له: احلف أنك صليت‎ )١( 

(۲) فلا يقال له: احلف أنك أخرجت الزكاة. 

(© قاذ يقال له حلت أللكه كرحت 

)٤(‏ فلا يقال له: احلف أنك وفيت بالنذر. 

(5) فلو أنكر تحمله» فلا يستحلف. 

(5) بأن يدعي عليه أنه حكم له بكذاء أو طلب يمينه أنه حكم له 
بحق؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول» فلا تحصل فائدة بإيجاب 
ال 

(۷) حيث توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة. 

(۸) ويلزمه اليمين. 

0( يقضى عليه بالنكول في المال وما يقصد به المال» ومن لم 
يقض عليه بالنكول ‏ إذا نكل خلي سبيله حيث لا بينة» فلا 
شضى بالذكرن: ل" فى امعان وها E‏ 
المنتهى هنا: إلا فى اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت» حبست 
نح قرا ارا 


بابُ اليّمِين في الدَّعَاوَى 
8 يس داب 


وَإِذَا حَلْف عَلَى تمي فِعْلٍ نفسو او تمي دَيْنٍ عَلَيْهِ: ا 
aA‏ 

وان ا تفي دَعْوَى عا ر ج e‏ 
وَرقبقه» ومُوّليه: حلفت عَلَى تمي العلم . 


)١(‏ أي: القطع. وذلك لأن لليمين صورتين: ١‏ - اليمين على 
القطع إذا كانت على فعل نفس الحالف نفيًا أو إثباتا أو فعل 
غيره إثباتًا : كأن اذْعىَ عليه أنه اقترض من فلان ألف ريال 
فيقول: «والله ما اقترضت آلف ريال»». فلا يكفي أن يقول: 
والله لا أعلم أن عندي لك آلف ريال. ۲ - اليمين على نفي 
العلم إذا كانت على فعل غيره نفيّاء فيقول: «والله لا أعلم أن 
لفلان علي آلف ريال»» فهنا لا بد أن يحلف على القطع. ولا 
ی ق وذكر الشيخ عثمان في حاشيته على 
المنتهى ثمان صورء NP TD) las‏ 
عأ تنا او الباناسه أو يقير تبان امعلى, اليك :وعلن 
الغير نفيًا : فعلى نفي العلم). (فرق فقهي) 

7 الد پات فص :فيقول لو ارت هت "إن أناك الت اقدرضن 
فتى لوالا ففرا رت وا اع الك على 
والدي الف ريال» فيحلف على نفي العلمء قال في الإقناع 
وشرحه: (ومن حلف على نفي فعل غيره) نحو أن يدعي عليه أن 
أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر» وأراد المدعي يمينه» فعلى نفي 
العلمة ن الى عله فال الي الك قال لآ ولك 
أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهياً ‏ 


فيض الجليل تن الد 


وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا بِمّا اذَّعَاهُ: حَلَف مَعَهُ عَلَى البَت. 


5 0 


- 3 _ 
نوع عيذ لجماعة: E E‏ 


ما لَمْ يَرْضَوا بِوَاجدَة"' 


158 


الكندي لليمين» رواه أبو داود» ولم ينكر ذلك النبي علد 
ولآنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب 
انالا که اد مه على ا اف علي ( ي 
دعوى عليه) أ غيره كأن ادعى على ابه فيا فأنكر لات 
وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم). 


)١(‏ كخمسة ادعوا على شخص أنه أخذ من كل واحد منهم آلف 


(۲( 


ريال ماه فأكر» قحلت لكل واتخد يمينا 4 لآن لكا واعند 
منهم حقا غير حق الآخر. 

ولو كان العكس» كأن يدعى واحد على آخر حقوقا على واحد»ء 
ال ق لاقام وشرسة :ارولو ادع راجت سقو اعا واا فاه 
في كل حق يمين) إذا تعددت الدعاوى» ولو اتحد المجلس› 
فإن اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما في المبدع) . 


$ 


بابٌ اليّمين في الدَّعَاوَى 
ت بم ۳ 


)١(‏ هذا فصل فى تغليظ اليمينء وهو: التشديد على الحالف فى 
الا و الذي أتى به المؤلف -». أو بزمان» أو 
مكان» أو هيئة. مثال الزمان: بعد العصر أو بين الأذان 
والإقامة» ومثال المكان: في مكة بين الركن والمقام» وعند 
الصخرة في بيت المقدس› رك بلا البلا علا سر انان 
كما في الإقناع. ومثال الهيئة: أن يحلف قائمًا مستقبل القبلة. 
والفائدة منه: إعطاء الرهبة» ويدل على مشروعية التغليظ ما 
دزي ا ا ايز شر وكاو دن كردي قال بعص 
ال المراد: صلاة العصرء ۲ - قوله ىة: «من حلف 
على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار» رواه 
الخمسة إلا الترمذي. ووجه الدلالة: أن الحلف عند المنبر له 
خاصية تختلف عن غيره» وقيس عليه باقي منابر المساجد. 
(تتمة): اليمين المشروعة هي التي باسم الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: لوَأَفْسَمُواْ إأئ4 » ويشترط لصحة اليمين من المدعى 
عليه شروط: ١‏ - أن تكون بالله وحده» فلا تصح بصفة من 
صفاته» قال النجدي: (قوله: (وتجزئ بالله تعالى وحده. 
إلخ) هذه عبارة «المحرر». قال والد المصنف: ظاهر كلام 
المصنف ‏ يعني : صاحب «المحرر» ‏ وغيره من الأصحاب» - 


فيض الجليل نن الك 
r TA‏ ا a a E A‏ 


ع 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


در )1( 
فو دا 5 


١ 2 2‏ 5 م ا 6 ار ا و 
وَلِلحَاكم''' تَغْلِيظ اليّمِين فِيمًا له حَطَرٌ : كَجِنَايَةٍ لا توجبت 


ا م e‏ د 500 
وعتق ء ومال كثير قدرَ يِصَاب الزكاة . 


أنه لا يجزئ الحلف بصفة من صفات الله» لكن الزركشي 
ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحلف بال 
ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى)» ولا يجزئ أيضًا بالعتق 
والطلاق» ۲ - أن يكون الحالف مكلفاء بلا نيابة فلا تصح 
النيابة في اليمين» فلا يحلف أحد عن غيره» فلو كان المدعى 
عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلف. 
وإن كان الحلف لغير مكلف» وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه 
فالقول قوله مع يمينه» فان نكل قضي عليه بالنکول» وهل 
يحلف الوكيل عن موكله فيما باشره الوكيل؟ فليحرر.  "‏ ألا 
يصل حلفه بالمشيئة» ولا بشرط ولا بكلام غير مفهوم؛ 
لاحتمال أن يكون استثناء. ٤‏ - ألا يحلف قبل أن يطلب يمينه 
المدعي» ثم الحاكم بعده. © أن تكون اليمين على صفة 
جوابه كما تقدم. 

فهو جائز» لا مستحب» كما في الإقناع. ومال شيخ الإسلام 
وابن مفلح في النكت إلى وجوبه إذا راه الحاكم كما في 
الإنصاف . 

كما لو جنى فقطع من نصف اليد» وكذا الجائفة» أو المأمومة. 
أي: أنكر أنه أعتق . 

قال الحفيد: (أي: إذا ادعى بقدره) قلت: وهل هو قدر نصاب 
الذهب أم نصاب الفضة؟ الذي يظهر: أنه بنصاب الذهب؛ 


بِابٌ اليّمين فى الدَّعَاوَى 


ص 
س 


َتَغْلِيظ يَمِينِ المُسْلِم أن يَمُولَ ا والله الَّذِي لا إِلَهَ | إلا 
هق عَالِم العبب والشهادة الرّحْمَنِ الرجيم: الطالِب الغالب» 
الضَادٌ يلم ا الاغينِ وما تحْفِي الصّدُوذ1. 

ذو الكتووف : رواش النق درن انوعدي قوسي 

ابر وَنَجََاهُ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ) . 

َيَقُوْلْ النضرانن: «والة الذي ألْرنَ الإنجيل على عيسى» 
و اا ال 2 TO‏ 

وَمَنْ أَبَى التغْلیظ : لَمْ يَكنْ ناکل" . 

وَإِنْ رَأى الحَاكم تَرْكَ التَعْلیظ قَتَرَكَهُ : گان مُصِيبً“ . 


2 2 


د له كتير وك .مق نضاب الفضة : فلنحور. 

CEES CD 

(۲) أما من لا يعبد غير الله.» فلا يحلف إلا بالله فقط» ولا يجوز 
أن يحلف بغيره؛ لحديث: «من كان حالفًا فليحلف بالله)» . 

(۳) كأن يأبى أن يحلف بهذه الصيغة» أو مستقبل القبلة» فلا يعد 
ناكلا؛ لأنه قد بذل الواجب الذي عليه» فيجب الاكتفاء به 
ويحرم التعرض له» ومال شيخ الإسلام ‏ وتابعه ابن مفلح في 
الكهرية" NOS ET‏ نقد نسي و له أن 
امتناعه فل على ان ظالم . 

)05 والأولى للحاكم ألا يغلظ اليمين؛ > لكن يجوز له ذلك. والله أعلم . 


كاب الاقَرَار 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


الاقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعا: إظهار مكلف مختار ما 
عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرسء أو على موكله ‏ فيما وكل 
- أو موْلِيّه ‏ مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا 
ای له r‏ لدت و عل 
صحته؛ لقوله تعالى: وذ أَحَدَ أله مق اَن الآية 
[آل عمران: »]8١‏ وقوله: وء احرون أعارقواً | اال 11 
وقد رجم النبي َيه ماعرًا والغامدية بإقرارهماء متفق عليه . 
قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمى» وبحق لله تعالى الذي 
لا حفط ب النية كال Cd‏ قوت لبه هاه 
فإنه يجب سترهء ولا يجب الإقرار به) . 
شروط صحة الاقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلمًاء وله 
مقن يان فى كلاه الها نن» 
(الشرط الثاني) أن يكون مختارّاء فلا يصح من المكرّهء إلا 
أن يقر بغير ما أكره عليه 


تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أقر به ممكنًا فلا يقبل إقراره 


بجناية من عشرين سنة» وسته دونهاء (الشرط الرابع) أن يكون - 


فيض الجليل تن الد 
یل فيس الجا می متنادنيد 


(N). qf 


٤ 7‏ 0 و 2 ص ت 
بلَفْظِءِ أو ابق لا: بِإِشَارٍَء إلا مِن أخرمنَ 
1 چس ° Gc of‏ ا ى پګ 9 ET‏ لق نزي o‏ 
لكن: لو أقرٌَ صَغِيرء أو قنء أذن لهمَا فى يَجَارَةٍء فى قدر 
و 600 
ما ادن لما ىه . ص 5 


م وه ت ور 2 (٤ o7‏ 
ا سسا 


ده الخد O a‏ اكان كن ولى الهو بان 
آجَر عقاره - أو تحت اختصاصه - كأن يقر ناظر الوقف أنه 
اجر الوقف ‏ فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في 
ولاية غيره» (الشرط الخامس) أن يقر من يقدر على الكلام 
نطقا وكتابة لا بالإشارة» ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة 
مفهومة» (الشرط السادس) أن يقر على نفسه» فلا يصح 
الإقرار على غيره» ولا يُقبّل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: 
١‏ - إقرار الوكيل على موكّله فيما وكله فيه»ء ۲ - وإقرار 
الولي على موليهء ” - وإقرار الوارث على مورثه. (الشرط 
السابع) أن يكون المقر غير محجور عليه» (الشرط الثامن) أن 
يكون الإقرار منجّرَّاء فلا يصح الإقرار إن كان معلقا. 

(1) بشرط أن تكون إشارة الأخرس مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه. 

(۲) هذا استثناء من الشرط الأول كما لو أذن الولى لابنه المميز 
أقدوع بأل ران كله درتو عراف عدرل 

(۳) لأنه أقر بغير ما أكره عليه» وهذا مستثنى من الشرط الثاني . 

(5) إنما يخبر عما في نفس الأمرء فهو إخبار عن شيء سابق» 


وَيَصِحٌ إِقَرَارُ المريض : بِمَالٍ لِغَيْرِ وار" » وَيَكُونْ مِنْ 

SS E‏ باز دين مِنْ غَيْرٍ وَارثِ“ لا إن ناق 

e 

= وليس إنشاء لحق مستأنف جديد من قبل المقر. 

. فيصح أن يقر لغيره حتى لو أضاف ما أقر به لنفسه‎ )١( 

(0) الأصل في إقرار الإنسان لأي أحد أنه يقبل بكل حالء. إلا 
المريض ففي إقراره تفصيل» فيصح لأجنبي غير وارث ولو 
بأكثر من الثلث» بخلاف العطية في مرض الموت المخوف . 
(فرق فقهي). وسواء أقر له بعين أو دين» وسواء كان بعقد أو 
لا كما لو أقر لزيد من الناس فقال: له علي ألف ريال» 
فيقبل إقراره ولو كان مرضه مرضًا مخوفاء ولأن حالة المرض 
اقرب للاحتياط لنفسه مما يراد منه 

(۳) فيكون من رأس مال المقرء فلا يكون وصية من الثلث . 

(6) أي : يصح إقرار المريض بأنه أخذ ديئًا من غير وارث . 
(تتمة): يصح الاقرار من المريض مرض الموت المخوف في 
اة أمون: اده أن يقر مواوظة» ع أو يقر انه أخل ديا مخ 
غير وارث» ۳ - أو يقر بمال لغير وارث. 

(5) فإن أقر المريض لوارث بدين أو عين» فلا يقبل إقراره إلا ببينة 
أو إجازة من الورثة. كما لو أقر أن البيت الفلانى لابنه فلان» 
فلا بد من البينة أو إجازة من الورثة» لكن ا الإقرار بحق - 


WY‏ سانا اا 


وَالاغْتِبَارٌ: بِكوْنٍ مَنْ أُقَرَّ لَهُ وَارِنَا أو لا حَالّةَ الإفْرَا لا: 


الك کس أا 
OE N O O‏ 


ا 0 () 


ن يضرف فِيمَا أَقَرّ به بمَا شَاءَ 


7 57 


ك وازثة ولو لم يقبل منه . كما في الإقناع . 

. فإن كان المقر له حال الإقرار وارثا للمقر فلا يقبل إلا ببينة.‎ )١( 

© کی الورصية والعظية كلقن لافار جال الحطية بو الوضية 
بالموت» لا حال العطية والوصية. (فرق فقهي). قال في 
المنتهى وشرحه: (والاعتبار) بكون المقر له وارثه أو لا (بحالة 
إقراره) لآنه فول تعقين :فيه الخهمة فاغشيرت حال وتحودة 
كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت 
وتقدم (فلو أقر) بمال (لوارث) حال إقراره (فصار عند الموت 
غير وارث) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع (لم 
يلزم) إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازمًا 
(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كأخيه مع ابنه (لزم) إقراره 
و الشقر ال( واو نا نا نماض ابرع فل امقر 

(۳) أي: المكلف كما في الإقناع والمنتهى . 

ah (0‏ لد ا ا E‏ 

: فى المنتهى وشرحه: (ولا يقبل عود مَُقَرْ له إلى دعواه) أي‎ )٥( 
. ري رجع فصدقه المقر لأنه مكذب لنفسه)‎ 


كتَابٌ الإقَرَار 
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(010 
(۲( 
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00) 
(200 


(۸) 
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TE ET والإدات لم‎ 


ص هوه سے سار 


00 تدم لخن اي الم ل ع TT‏ 
ولمسجلِ» و تبر أو طريتي وتخو SS ear‏ 
ETE‏ اليلد وَلِحَمْلٍ 

7 وَل یکن ڪن : بَظطلء وَحتيّا فأكثر: ا 


أي: أقر لقن غيره بمال. 

لان القن لا لاك واا لجف بكرن اه وعليه فيصح 
الإقرار ويكون المقر به لسيد القن. 

أي : ولو لم يذكر سببًا للإقرارء ككونه وقما اوھ أن “تجو 
ذلك . 

أي: لا يصح الإقرار لأنهما لا يملكان. 

كأن يقول: لدار فلان علي ألف ثمن أجرة شهر سكنت فيهاء 
ويشترط أيضًا: أن يصدقه صاحب الدار والبهيمة . 

أي: حمل آدمية بمال ولو لم يعزه لسبب فيصح . 

عقب إقراره أو بعده بمدة» قاله الحفيد» وفي الحقيقة قوله: 
(أو بعله بمدة) يحتاج لتأمل. فلماذا 5 يقال بصم ويورث 
عنه؟ فليحرر . 

فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا مزية لأحدهما على 
مايه هالع نحن إقراره إلى ی وجي ن 


فيض الجليل على متن الدليل 


ا او ھر o‏ مہ 2 - هم ر ع دو 
| افر جل أو امرأة برّوجية الآخر. فک أو ٥‏ 
+ رت 27 2( 


E‏ عل اي “و اا 


E 
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)١(‏ أي: صح الإقرار بالزوجية» ويرث أحدهما الآخر إن كان 
هناك موتء لقيامه بينهما بالإقرار. 

(۲) أى: لا يرث جاحد إن بقى على تكذيب المقر. 

(۳) المقر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته. 


بابُ ما يَحصّل به الاقرَانٌ وما يغِيّرٌهُ 


000 


۶ 
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5 ليع فى ات ال لي ع اا رار 


V۳ |.‏ أنه 
db‏ 
Û‏ 401 
5G‏ 
ê‏ 
4 کر نقد 
ات ما تل داقر وما بغير 
من اذْعِيَ عَليّه بالف . فقال: نعمء أوْ: صَدفت»ء أو: آنا 
۶ه و ۶ه 2 ۲ ا Pak o‏ 
اا ا او : افيضها: ققد أ5“ 
و و َه 2 37 
E‏ ا رديه ل 


-- 
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ي: اللفظ الذي يحصل به الإقرار. 

كمن اذعي عليه بأن عليه طن من الحديدء فأجابه بقوله: 
الرهاة فى تار بها دعن عليه 

قال اللبدي: (ويتجه: أنه لو دلت قرينة على الهزل والتهكم 
بذلك لا يكون إقرارًا؛ لأنه يقع كثيرًا مع إرادة الإنكار كما 
شاهدنا مرارًا) قلت: وهو متجه. 

أي: لا إن قال المدعى عليه: أنا أقرء فليس بإقرار؛ لأنه 
وعد. 

فلا يكون إقرارًاء لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار» فإن 
بينهما قسمًا آخر وهو السكوت عنهما 


لاحتمال أن يكون قوله هذا لغير المدعى بهء» وهذا بخلاف ما 


لو قال: خذهاء أو اتزنهاء فإنه يعد إقرارًا منه» لعدم احتمال 
أن يكون هذا لغير المدعى به. (فرق فقهي) 


فيض الجليل تن الد 


جم ه(١‏ / م ع I‏ 
E‏ 


3 


(٥) 
(7) 
(۷) 
(A) 


وإِنْ قَالَ: اقض يني عَلَيِكَ الما أؤ: مَل لي» أو: لي 


o 


عَلَبْكَ ألف؟ فقَال: ت . E TE‏ 


أو قَالَ: له عل ألف إن شاءَ الله أؤ: إلا أن يَشَاءَ الله 
E‏ ب 
وَإِن علق بِشَرْطٍ تا ص ا فد الشرّطة ك إن 


ليس إقرارًا؛ لأن معناها ليس لك عندي كذا. قاله الحفيد. 


لأن العامي لا يفرق في جوابه بين بلى ونعم . 
وا (اقضني ديني الذي عليك وهو ألف). وهي 


أصح من عبارة المصنف . 


فد اتر فى كل الضبون اللات لآن تعيم تصليق» :وهي 
صريحة في الإقرار. 


فيكون قد أقر له. 


فيصح الإقرار في كل ما تقد 

فلا يصح الإقرار في هذه الصور» لأنه لم يُثبت على نفسه شيئًا 
بالحال» وإنما علق ثبوته على شرط› والإقرار إخبار بأمر سابق 
و تعلق بليوط کے .ا میا لکا وا لا ثرا ات 


و 
بابٌ ما يَحصّل به الاقرّال وما يره 
ات اہ سكسسس ع ۷٥‏ أ 


, چو‎ u EE O BO ل‎ E ا‎ RT 
لا إذا قال: إذا جَاءَ وَفت كذاء فله على ا فيلرمه في‎ 


4 8 ر ا َه 0و 6 م أ (TD.‏ 
فإن فسره باجَل» أو: وَصِيةٍ الت ْ 
ومن اذْعِي عَلَيْه بيار فَمَا 


ا لم E‏ 2 


ل 
أ 
. 
4 
CG‏ 
م 
CC‏ 


- بخلاف تعليقه على مشيئة الله تعالى فإنها تذكر في الكلام تبر 
وتفويضًا إلى الله كقوله تعالى: «ولدحن المسجد الْحَرَامَ إن سشَاء 
اله ءاميت 46 وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونها بلا شك . 

)١(‏ أي: فهو إقرار صحيح» وقد تابع المؤلف الإقناع في كونه 
إقرارًا صحيحًاء وتعقبه البهوتي قال: (فإن قال: إذا جاء رأس 
الشهر أو وقت كذا فعلى لزيد ألف إقرار) هذا أحد وجهين» 
ار و قد يذ بالشرظ وعلق عليه ا 
يصلح للإقرار ويصلح للوعدء فلا يكون إقرارًا مع الاحتمال 
وجزم به في الكافي) . 
وعبارة المنتهى وشرحه فيها تقديم الإقرار على الشرط حيث 
قال: (لا إذا قال) له على كذا (إذا جاء وقت كذا) فإقرار لآنه 
بدأ بالإقرار فعمل به). ب كان اللبدي استظهر أنه لا فرق 

بين أن يقدم الإقرار على التعليق أو بالعكس . (مخالفة الماتن) 

(۲) كأن قال: أردت أنها مؤجلة إلى ذلك الوقت الذي Ew‏ 
قال اروت ها وض او وفيت للنديها : 

(۳) لأن لفظه يحتمله. 

. لأنه وعد بالتصديق على الشهادة وليس إقرارًا‎ )٤( 


فيض الجليل على متن الدليل 


فضل فِيما إذا وهل بالإقرار ما يُغَيْرْه10) 


ِذَا ا عل من 5 خمر ال ا 
ق ون قَالَ: الف مِن تمن حَمْرِ: : ر۵ . 


هو 


وَيَصِحٌّ: ناء الضف فاق . 

)١(‏ أي: ما يسقطه ويبطله. 

(۲) إنسان مكلف مختار. 

)2 الآن الهو لبن له تمن :ولا كيمة تفلت ل تس مه 

)€( لأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه وهو كونها من ثمن 
خمرء فلم يقبل منه. فإذا وَصَلّ المقِرٌ إقرارّه بما يسقطه لم 
يقبّلء ولزمه ما أقر به» فلو قال: له على آلف من ثمن خمرء 
أو له غل الف لا تلرمتيغ ونحوه: كثمن كلتء فتلزمه 
الألف» ولا بتفعه مأ وصل إفراره به ؟ لآن الكلام الذي وصله 
بإقراره فيه رفع لجميع ما أقر به» فلا يقبل كما لو استثنى 
جميع المستثنى منه. ومما ينبغي التنبيه عليه: هو أن الحنابلة 
يفرقون بين قول: له عندي» و: له عليّ» فإن الأخير إقرارٌ 
بدين فى الذمة. 

)٠(‏ شروط صحة الاستثناء فى الاقرار: (الشرط الأول) أن يكون 
الاستثناء للنصف فأقل» فلا يصح استثناء اككر ين a‏ 


و ر و ۶ د ر و. دم ترا 
باب ما يَحصل به الاقرّارء وما يَغِيَرَه 


فاا : في : ود إلا م دا 

DR IEEE 

بشرط : أنْ لا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنّه الگلام فيه" » وَأَنْ يَكُونَ 

(TD) or 0 

لاقل هولاء الكيية E‏ وعدا E‏ 

م 2 ا 
ا ا 
: له على ئة درهم 


١ 


: له هله الذَارَء 


إلا ديئارًا : تَلْرَمُهُ اة“ . 
اد لقني ER‏ كار 


١‏ ا 


١‏ ا 


() لأنه استثناء في أكثر من النصفء فوجود المستثنى كعدمه. 
فيلزمه كل العشرة. 

( (القيرط الاي الاتضال:: يالا يسكت ين الم وال 
منه زمنًا يمكنه الكلام فيه. ولا يبطل e‏ بالسكوت زمنًا 
يسيرًا بحيث لا يمكنه الكلام فيه . 

(۳) (الشرط الثالث) أن يكون المستثنى من جنس ونوع المستثنى 
منه. (الشرط الرابع) ألا 5 سن SE E‏ هيده 
بكلام أجنبي . (الشرط الخامس) أن يكون ناويًا للاستثناء قبل 
تمام ا 

N E RE لان‎ 199 

(1)8 لط ا امد هاا وهو الديناق» هو در 
جنس المستثنى منه وهو المائة درهم» فتلزمه مئة درهم 

000 أي : إلا هذه الغرفة. 


(010 


00 
(۳) 


فيض الجليل على متن الدليل 


أي: ولو كانت هذه الغرفة أكثر الدار» فيصحء لأن الإشارة 
جعلت الإقرارَ فيما عدا المستثنى» فالمقر به معين فوجب أن 
يصح. هكذا في شرح المنتهى . 

لأن المقر به شائع وهو أكثر من النصف» فوجب أن لا يقبل. 
أي: لا يعمل بالإقرار وإنما بالثانى» وهو إما أن يكون له الثلثان 
E NCEE OE‏ عدب قر له اله 
الدار عارية» لا تمليكاء أو هبة عند قوله: له الدار هبة» وفي 
المثال الأول يكون (ثلثاها) بدل بعض» وفي المثال الثاني 
(غاوية)ه.والغالق (هية) يدل امال :والفوق ها أن ندل 
البعض هو جزء واضح من المبدّل منه» كقطعت محمدًا يده. أما 
بدل الاشتمال فهو البدل الدال على معنى من المعاني أو الصيفات 
الى انتما قليها لدل م درن أن يكون جا حق فا مه 
O O E‏ 
من الطائر بل هو صفة ومعنى في الطائر وهو بدل الاشتمال. 

قال في المنتهى وشرحه: (عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو 
عارية أو هبة ولا يكون إقرارًا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على 
أوله وهو بدل بعض فى الأول واشتمال فيما بعده. لأن قوله: 
ا ول عل لبرت رز يي د عا E‏ اليه له 
ملك الدار هبة» (و) إذن (يعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب 
والقدرة على تسليمه ونحوه فإن وجدت صح وإلا فلا). 


و 
باب ما يَحصل به الاقرَارٌ؛ وما تعره ۹“ 


4- 4 
يها 


6ه س سس س 0 


عْتَقَ عَبْدَاءِ ثم أقرَ به لِغَيْرِهِ: لم 


سے 
° ی 


وَمَنْ بَاعَ» أو وَهَبَء | 
ووا )١(‏ ةروف ادي د 
يقل ۰ ويغرمه للمقر له . 

E FE 8 eA ا مح‎ a و‎ 

عيض سيا سا a o N‏ : 
َه ع 


أو: ملكه لِعَمرِو وَعْصَبْنَهُ من رَيْدِ: فَهُوَ لِزَيْلِا » وَيَعْرَمُ قِيمَنّه 
2( 
لِعَمرِو ‏ . 


۶ 


و عفبينه عر ا د وَمِلْكَهُ لِعَمْرِو: SS‏ '' ولا يَغْرَمُ 


)١(‏ فمن باع عبدًا مثلاء ثم قال بعد البيع : هذا العبد ليس لي بل 
هو ا و و امير فإنه لا يقبل إقراره على 
المشعرى» أن «الموهوب لد وا يتنس البيع وا الهية ولا 
العتق؛ لأنه متهم» وهو إقرار على غيره فلم يقبل . 

(۲) لأنه فوته عليه بالبيع ونحوه. 

(۳) لم يقبل رجوعه» فيكون العبد لزيد» ويغرم قيمته لعمروء لأنه 
حال بينه وبين ملكه. 

(6) أي: هو لزيد؛ لأنه أقر له باليد. 

(5) إن صدقه عمروء لإقراره له بالملك . 
(نتمة): لا يقبل رجوع مقر في إقراره في حق من حقوق 
الآدميين» ويقبل رجوعه إذا أقر على نفسه في حد من حدود الله . 


(5) وهذه الصورة عكس السابقة 


٠‏ 0 فيض الجليل على متن الدليل 


"0 


المَيْتَء فصدقه 


وَمَنْ خلّف اَن وَين فَادَّى شَخْصٌ ية دِينَارٍ عَلَى 
سي ory‏ إل Ty Î‏ )۲( 
أاحدهمًا وانكر الاخر: لزم لمقر نصفها .٠‏ 
7 ءَ ه ريع TE‏ ر0 ا 2 رص ۵ وه ر ر د 7 
O‏ الكل SN‏ 


8 59 47 - 1 ر‎ EER 
فيا خذهَا» وتكون الباقية بين الابتين.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0 
(0) 


1 57 


ER E نش له عنما ل‎ aS 
في شرح المنتهى» والقول الثاني في المسألة وذكره في‎ 
ار :ها اعيو كال لهاد وة الى وال‎ 
(وهو مقتضى ما تقدم. 000 أقر بأنه ملکه أولاء والفرق‎ 
. بين الصورتين غير ظاهر)‎ 

أي: لزمه خمسون» لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من 
OG Cy‏ ا 
آخيه» بل على نفسه فقط . 

أي : المقن الد مر القن عد 

أي: ويشهد المقرٌ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار. 
لاكتمال البينة وهي شاهد ويمين المدعي . 


بابٌ الاقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 
db‏ 
902 
O$‏ 40 
MONS‏ 
OK‏ 
2 مر و م ١‏ 
ناث الاقرار اله )١(‏ 
٠ ٠‏ ع م د » 


دكي افد سام 0 كي واي OID‏ لد ا 
ذا قال: له علي شيءَ وشئغ. او كذا وكذا . قيل له: 


د )o‏ فا ع 7 م ت و س ر(٤)‏ و 5 وو ا 
دسر . إل ن کی ر > ويقبل تفسيره باقل 


)١(‏ المجمل هو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وهو ضد 
المفسّر. وقيل: ما لا يفهم معناه عند إطلاقه . 

(0) فهذه كلها مجملات يصح الإقرار فيها بغير خلاف كما في 
ارال 

(۳) أي: لو قال شخص: لفلان علي شيءء أو: له على كذاء فإنه 
ل E‏ 
يفسرهء ليتأتى إلزامه به. 

(:) فإن أصر في حبسه على الامتناع» فإنه يُضرب حتى يفسر ما 
أقر به. قال الحفيد: (فإن أصر في الحبس على الامتناع. 
فعلى المذهب أنه يضرب حتى يقر؛ لأنه حق واجب عليه 
فوجب ضربه حتى يفعله؛ لأن كل حق وجب على الإنسان 
لا يقوم غيره فيه مقامه» فإنه يجب حبسه وتعزيره حتى 
يفعله) . 

)١(‏ أي: يقبل تفسيره بأقل ما يبذل فيه المال» كأن يقول: أردت 
ا على راا وديم من كلامه ااا ین ال يقل ب 


فيض الجليل على متن الدليل 


لعل موحت MEG‏ 
ا 3 € د 
خليل» أو فيس : قبل تَفِْيرَه بأل متَمَول ". 


تفسيره به» كما لو فسره بأنه جلد ميتة نجسة» أو رد سلام أو 

تشميت عاطس» لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة» وإقراره 

يدل على ثبوت الحق في ذمته» وكذا لا يقبل إن فسره بما لا 
يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة وحبة بر» وعلى المذهب يقبل 
تفسيره أيضًا بحد قذف» وبحق شفعة» وبما يجب رده ككلب 

مباح نفعه . 

O‏ مولي O OES‏ أقر يه جه كنات 
وهذا ما مشى عليه في المنتهى» والقول الثاني الذي مشى 
SNL‏ إن عارك رلك EOE‏ 
“شرك سوروت 25 ا وال اننا بين انك وار نه 
ال لان ا ترمة ونا الاين الذي ف 
مورثه إذا لم يخلف تركة» وصاحب الغاية تبع المنتهى 
ولم ينبه على الخلاف» ولعل المذهب ما في المنتهى. 
(مخالفة الماتن) 

(؟) الخطير هو الذي له خطرء أي: قدرٌ. كما في المطلع. 

(۳) لأن هذه الألفاظ لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في 

العرف» ولا يقبل بما لا يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة» أو 

حبة شعير . 


بابٌ الإقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 


وَ: لَه درام كَثِيرة7'": قبل بشلا . 
لظن كد كه 5 بالرّفع أو بالنَضْب: لَرْمَه 


رهم . وَإِنْ فال بِالْجَنٌ NT‏ زم بَعْضُ زم 


رو وو 00 


.و 


و له علي ألف ودره أو : الف وتار أو : الف 


)١(‏ هنا إجمال في العدد. 

(0) لأنها أقل الجمع» فهي اليقين. 

(۳) هذه المسألة لها أربع صور: (الصورة الأولى) أن يقول: له 
عليَ كذا كذا درهم برفع (درهم) على البدل» فيلزمه درهم 
فقط» بتقدير: شيء شيء هو درهم. (الصورة الثانية) أن 
ينصب الدرهم بالنصب على التمييزء بأن يقول: له علي كذا 
كذا درهمّاء كذلك يلزمه درهم فقط؛ لأنه تمييز لما قبله 
والتمييز مفسّرء (الصورة الثالثة) جر (درهم) ان قول له كذا 
كذا درهم» فيلزمه بعض درهم؛ لأن درهم مخفوض بالإضافة. 
فيكون المعنى: علي بعض درهم» (الصورة الرابعة) ألا يُعرب 
(درهم) بان يقف عليهء بان يقول: له كذا كذا درهم» فيلزمه 
بعض درهم؛ لأنه يحتمل أنه مخفوض فيحمل عليه؛ لأنه 
المتيقن» وفي صورة الجر والتوقف: عليه أن يفسر بعض 
الدرهم» فيفسره بالربع أو الثلث ونحو ذلك» ويكون عليه 
بعض درهم في الصورتين الأخيرتين؛ لأن الدرهم مخفوض 


بالإضافة فيكون المعنى : على بعض درهم . 


فيض | تن الد 


ى ۶ ت 27 ا ورور و 0 3 وت )١(‏ 
و آلف إلا ديتارًا: كان المبْهم مِنْ جنس المعين . 


7 #2 @ 


)١(‏ فيكون عليه ألف درهم ودرهمء وال دار ويفا توالت 
ثوب وثوب» لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن 


الأخرىء وذلك كقوله تعالى: «#ولِثما في كَهُفْهم تلت مِأَتْوٌ 
رمد رو © 


سيت وزدادو ًا لي فالتسع هنا تعني تسع سنين» ففسرت 


بابٌ الاقرار بِالمُجَمَلٍ 


010 


(۲) 


2 (۳ 
a 


ؤ: ما بَِيْنَ دِرْهَم إلى عَشَرَةِ: لزمه 


1 0 2 0 ير 
وَ: مِنْ درهم إلى عشرة 


لذن كلينة ر( قلعن ا أو .هقدو كانه عد ان ا 
ونهاية» والحدّان لا يدخلان في ذلك المقدار» وقدر ما بين 
الدرهم والعشرة ثمانية» والدرهم الأول والعاشر طرفان لا 
يتناولهما المقدار المذكورء كما يقال ما بين السماء والأرض 
يدل على المسافة بينهما ولا يدخلان. عن الطوفي في الصعقة 
الغضبية. قاله ابن عوض . 

نارقة RTE‏ و كناك اننا ند ادن 
المغيًّا بخلاف انتهاء الغاية» فابتداء الغاية هنا هو د 
فيدخل من درهم إلى عشرة» لكن العشرة لا تدخل» وذلك 
كقوله تعالى: تر أيَياْ ليام إلى آَل [البقرة: 187]» فالليل 
غير داخل لانتهاء الغاية. 

(تنبيه): قال الخلوتي : )ا أي : اء على أن الغاية 
ليست داخلة في المغيّاء وهو أحد استعمالاتٍ في اللغة» 
والصحيحٌ منها: أنها إن كانت من جنس المغيّاء دخلت. 
وإلاء فلا) ‏ وقال اللبدي: (وقيل يلزمه عشرة» وهو عندي 
أصوب؛ لأن العرف يقتضي ذلك) . 


فيض الجليل كن الك 
١‏ للا اسم اليد مس ع اس 


(ND o 


ےہ فيه مع (TJs‏ َه 
€ 


أ 00 مم عه So‏ 0 ر م ~3 
وَ: له درهم قبله درهم وبعده درهم 


م ےہ لیو ے لهس لله 
و رجي ودره 


(۳) 


0 


(0) 
© 
(۷) 


لما تقدم من كون انتهاء الغاية لا يدخل . 

في الوجوب» فحمل عليه . 

أى : فإن أراد تاكيك الاح E EF‏ 62 الصورة ال خيرة فج 
قوله: درهم درهم درهم؟ ا وكذا يقبل لو أراد اک 
الأول بالثاني والثالث كما تقدم في كتاب الطلاق. قاله 
الخلوتي . < 
أى : لزمه درهم وديئنار» لآن هذا إضراتث ولا يصح؛ لآنه 
رجوع عن الإقرار بحق . 

لأن الدرهم هو المقر به » فله درهم في الدينار نفسه . 

أي أردت أن أقول له در خم ودينار؟ فيلزمه الدرهم والدينار. 
آي : ازات درهم مع دينار» لزماه في كلا الصورتين» صورة 


بابٌ الاقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 


010 
(۲) 


(۳) 


0 
(٥) 
000 


و: له رهم في عَشَّرة : زمه دِرْهَمٌ e‏ 
ما لم يُحَالِفَه عرف : فیلرمه عسي 
أو برد الحِسَابَ َل جَاهِلَا به: يلرم سره" . 
أو برد الْجَمِيعَ : مَيلرَمةُ أحَدَ عَشَّر؟“. 


و ل ٿر في چراٽ أز: يکي في قاب ؛ أو : نوت 


ِنْدِيل : لَيْسَ إقْرَارًا بالتَانِي” 


لأنه فى ارف ول ال و اله قلا م سو 

أي: ما لم يخالف عرف البلد التي بها المقرء فيلزمه مقتضى 
EE‏ 

اق ما لم يرد الحساب في قوله: (له درهم في عشرة) 
والمقصود بالحساب هنا: الضرب› اق درهم مضروب في 
عشرة» فتلزمه عشرة» ولو كان جاهلا بالحساب لا يعرف 
جدول الضرب ولا يحفظه» فيلزمه عشرة. 

بأن يريد الدرهم مع العشرة» فيلزمه أحد عشر. 

جراب بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أشهر. 

أي: يلزمه التمر والسكين والثوب» دون الجراب والقراب 
- وهو وعاء السكين - والمنديل؛ لأن الأول لم يتناول 
الثاني» وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون 
للمقر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقرء فلا 
نوجبه عليه بالشك. وحاصل هذه الأمثلة يجمعها قاعدة أو 
ضابط وهو: أنه إذا أقر بشيء وجعله مظروفًا ‏ كقوله: له - 


ر وو ر ر 0 ا ا (TJ of‏ 44 سه کو عر 
وإقراره بشجرة: لیس إفرارا بارخ > فلا يملك غرس 
رص چ 1 1 ۳ 
O TENE‏ 


= عندي تمر في جراب - أو جعله ظرفًا ‏ كقوله: له عندي 
جراب فيه تمر فلا يكون مقرًا بالثاني منهما؛ لأنهما 
متغايران . ۰ 

0 قال اتن ك ن و فور أن بهذا الو يد 
الو الفص من تمام صورة الخاتم» بخلاف 
لاله ناخرات قير اهر واا ات في الس 
ولا يسمّيان باسم واحد كما يُسمّى الخاتم بفصه فافترقا). 
(فرق فقهي) 

la N ١ 95‏ :قرا انها يها أن 
الأصل لا يتبع الفرع» بخلاف ما لو أقر بالأرض فيشمل غرسها 
وبنائها. (فرق فقهى). كذلك لو أقر له بأمة. فليس إقرارًا له 
ا أنه قن لا حا قل لر فى الات (الإقرار 
ببناء أرض ليس إقرارًا بهاء ويبقى إلى أن ينهدم» لا أجرة» ولا 
يعاد بلا إذن رب الأرض). قلت: والعرف الآن الإقرار بأن هذا 
البيت لفلان يشمل أرضه. والله أعلم. 

© أ لا .ومنلك العفو له بالشجرة عرس أرضها إن ديت 
الشجرةٌ؛ لأنه تصرفٌ في ملك الغير بغير إذنه. 


و 7 سم 
قَرَارٍ بِالمّجَمَلٍ 
بابٌ الاقَرَارٍ د 


25 


ة فى أرض 
ت باقية فر 
لشجرة ما دامت د 
اله الكت 
1 ة على رد 
أ : لا أجرة 
6 اي : 


ال 


7 ا ري حي ا ا دل‎ EI ° ر‎ a 
إا انّمَقَا على عَقّدِ"''. وَاذَّعَى أَحَدَهُمَا قَسَادَمُ وَالْآخَرٌ‎ 


صححنّه : اول مدعي الصحة ب بيمينه e‏ 


وَإِنِ ادَعَيَا شَيْئًا بيد غَيْرِهِمَا ما شَركَةَ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّقَ فَأَقَرٌ 
7 0 نا 

وَمَنْ قَالَ بِمَرَضٍ وه : مد اله نكل َتَصَدَّقُوا به 
ولا ل له ر زم ا ا بجميعه ) 0 دو ا" 


010( أ عقد من العقود» كالبيع أو الإجارة. 

(۲) فهي كالقاعدة الشاملة لكل ما تقدم من العقود في المعاملات 
وغيرهاء فمن اذعى فساد عقد بعد إيقاعه واتفاقهم عليهء فإن 
قوله لا يقبل» والقول قول مدعي الصحة بيمينه؛ لآن الأصل 
في عقود المسلمين الصحة. 

0 كاتا يلغي یو أن السيارة: القن نيك الا عا ور 
خالد بنصفها لزيد فقطء فيكون نصف السيارة المقّر به شركة بين 
زيد وعمروء قال في شرح المنتهى : (لاعترافهما أن الدار لهما 
على الشيوع» فما غصبه الغاصب» فهو منهماء والباقي لهما). 

62 تر ا ea‏ 

- ا أمره بالصدقة به دل على عدم‎ oT اى‎ )٥( 


فيض الجليل على متن الد 
ا 1 للح اس عست عد انض انكسم 


(۲) 


ا e E E O TOT‏ 
وَيَحَكُم بإسْلام: مَنْ أقَرَ ‏ وَلوْ مُمَيُرًَا © أو قَبَيْلَ مَوْتِهِ ‏ 


ت ر و د Di‏ 
لا الله أن میا رسول ا 


ملكه له» وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثاله كإقراره في 
الصحة. 

إذا كان يعقل الإسلام» بأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك 
لقع ران سعدا ع ورم هه إلى الاش كان وك ذلك 
لأن علبًا .ويلك أسلم وهو ابن ثمان سنين كما في البخاري. 
أي: قبل أن يعاين ملك الموت كما قال ابن عوض» وهو في 
EE‏ يدكلفت :الها ل الله :ان E‏ 
عدن المويف وا نايف NE‏ نلق بيهل 5 ELE‏ :نو تكون 
- لا إله إلا الله آخر كلمة نخرج بها من الدنياء ونلقى الله بهاء 
ويدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه. 

فا عق اغا فى سال م ونين اطا ليله 
الأريعاء 7/137 455/17 اه اخم الله تقضيها على شیر ور كه 
أشيال الله تعالى أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يهيىء الله تعالى لهذه التعليقات كتابتها ونشرهاء وأن ينفعني 
بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب 
سليم» والحمد لله ربٌ العالمين» وصل اللهم وسلم على نبينا 
ومحمد واله وصحبه. 

« انتهيت بحمد الله من كتابة ومراجعة حاشية دليل الطالب هذه 


اللا 'ليلة اك 4:49 اه اخم الله تقضبيها فلن ب 


قوة إلا بالله» حيث منع المسلمون في المملكة العربية 
السعودة من اللضلاة افى المساجد جماغة وجمعات» .تخرف 
عليهم من انتشار مرض اسمه: (كورونا) الذي ينتقل 
بالمخالطة» وقد بدأ المنع من الصلاة في كل المساجد ‏ ما 
غا الخو ال ل روا كثر عن وا ا 
الا وتأسقواء حتى من لم يكن محافظا على الصلوات في 
المساجدء وسمع صوت بكاء المؤذنين من على المنارات وهم 
اللجسلمين وبكواء تم دخل رمضان والمسلمون على هذه 
الحال فتجدد الحزن والأسف على عدم شهود الجماعات 
للصلوات والتراويح» ثم دخلت العشر الأواخر التي فيها ليلة 
القدر والمسلمون على ما هم فيه من الصلاة في البيوت» ومن 
اللخمس» وهو أعظم در ينادى به في الأرض؛ لكنهم لم 
فى رمضانات سبقت» إلا ما ينقل فى التلفاز من الحرمين 
الشريفية »> وفية شيء من التسلية لقلوت الناس» هنا له الله 
تعالى أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين» وأن يعيدهم إلى 
ثم أسبغ الله الكريم نعمته على المسلمين وهو واسع العطاء - 


فيض الجليل على متن الدليل 


والنعماء» وجاء الإذن من ولي الأمر بفتح المساجد في 
الثامن من شهر شوال من سنة (١55١ه)؛‏ والمرض لم يزل» 
ففرح الناس فرحًا عظيمًا كأنهم ولدوا من جدید» ومما رأيته 
من بعض جماعة مسجدي في أول صلاة صليناها ‏ بعد 
المنع - وهي صلاة الفجر من يوم الأحد الثامن من شوال» 
رامت اه ال اغا ول المسععة. وحن مرو ال ر 
مباشرة مع العلم أن المذهب لا تجوز الصلاة بعد طلوع 
الفجر الثاني إلا ركعتي الفجرء ومنهم: من جاء المسجد في 
صلاة الفجر بالمشلح (البشت) كأنه قدم إلى عرس من الفرح 
والسرور» فقرّت عيون المسلمين بالرجوع للمساجد» والحمدٌ 
والفضل لله وحده» ولا يصلح حال المسلمين بدون الصلاة 
فى المساجد» ومن أول الأعمال التى عملها النبى عل لما 
ب yS‏ لسن م ا 
فالمسجد بالنسبة للمسلمين جزء حاب وأيامهمء ولا 
أدري كيف يعيش الكفار في بلادهم بدون أن يسمعوا نداءَ 
الصلاةء الهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما 
شئت على إكرامنا بهذه الشريعة التي ارتضيتها لنا وهي شريعة 
الإسلام. 

انتهيت ولله الحمد والمنة من مراجعة الحاشية والمتن للمرة 
القالفة لئلة الأنقي هه اعمن ی بعلن 
خير» وأسأل الله تعالى القبول والإخلاص وحسنّ الختام. 
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


ا س يي ا 


هھ بل 
4و TTT WwW‏ 


الم الجعلني يكن لد يها شخيشا في عاي ويذة 
مَمَاتَهِ» وَبَعّد وَفَاتِهِ. 

وَاجعَلٍ اللَّهُمَّ هَذَا مُخْلَضًا لِوَجْهِكَ الكريم» وَسَببًا لِلْمَوْز 

وَصَلَّ وسَلْمْ عَلَى شرفي العَالّم سَيْدٍ بي آدَمَّ» وَعَلَى سَائِرٍ 
إِخْوَانِِ ِن الَّيينَ والمُرْسَلِينَ» وال گل وصَحْبِه أْجْمَعِينَ» [وَعَلَى 
افق طاقيك og Lc‏ 
ا ذِكْرِِ العَافِلُونَ]. 1 

NGC كا‎ Eo 
. هَدَانًا الله‎ 

[قله الحَمْدٌ حَنَّى يَرْضَىء وَلَهُ المد على گل حَالٍء وفي 


جَمِيع الأخوًال]. 


81 57 


عد و الراغة ين اجا هذه اللحاقية قرفن الا 
على هو الدليل غا اا ا ليله قتاع نه اله 
أحسن الله تقضيها على خيرء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح» 
وزيادة ما يحتاج إلى زيادة» فللّه الحمد ولا وآخرّاء وأسأل الله 
الكريم أن يبارك فيهاء وأن ينفع بهاء وأن يجعلها من العمل 
الصالح المقبول عنده» وصل اللهمّ وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


| ضوعات 
ا د 


فهرس الموضوعات 


الموضوع a‏ 
كتاب النكاح N o‏ 000005052 0 000 0 
فصل 111 O O‏ 
الاو النكاح» وشرو 0 
فصل ا ا O‏ 
باب المحرّماتٍ في التكاح 23 


باب الشروط في النكاح ا E a‏ 
فصل ا ا ا O‏ 
باب حكم العيوب في النكاح E a O‏ 
فصل ا يي ااا E‏ 
باب نكاح الكفار 0 
فصل o‏ 
كتاب الصداق ااا 0 


باب سه الطللاق وبدعته معاي اسع اناس ناوا اود اا مسجو ا 


ب جور 


بَابٌ صَريح الطلاق وکتایته وس ا ل ا O‏ 


ص و بي سر 


م 5 , “مى 245 وأواماه و فو و و وو واو ةنو ووو و وواة .وو ووه و فو وو هارو و و قو ون ومن و وامر م66 
فصل آي مسائل ممهرقة هوه م وعم ة .مث مث .نام ممه 
َه 1 a‏ 0 


قيض الجليل على متن الدليل 


کو ا ر ور و ص ا 

فصل فيما يلحق مِنَ النسب ... 

قَضْل ١‏ 
ر 


واه ه» و و وه هو ووو و و و و و وو وو ووه و ووه هم ووو وج ووو وو و ووو و ووم ووو ووو وو ووه 


٠‏ هه و »هه و وو هو و وو وو و .م وهو و و ووه و و و و و و وو و وه وو ووه و م وو ووه وم ووو و وم ووه 


. »© هاه هه وو وه وو وو وقوه و وو و و و وهو و و هه و وو وهم و ووه و مهاوه ووه .و و و و و وه و و وه 


وه هه هه و و وه ع وو وه م واو وه م واوق وو وه ووه و قو وهو و وهو هه و موه و و و و و و و ووو و و ووه 


© م اق هه »ووه وه وو ووه و و و وو وهس و وه وو وه هع ةنو وهو هه وو ومو وه و هه وه و وهاه و و و وه م و نويه 


هه ه ه ها هه فاه هه وه و و و و ههه وو وه ووه و هو هم و وقهه ٠‏ هو واه و و و واو هه و هه و وو هم .انيه و ويه 


هه و هع هو و ووو .وو وو وو واو هو و و م و ومو وو و وو وو وو و هو و و و و وه ومو وم و و وم ونه ومو وه 


هاه و و وه هم و و وه وو و وه و وو وقوه و و قو هو وه و و واو و ه و قو وم هم و ووه م فقو ومو و و ووه و و وء. 


© ه ووم و م و هه ع وو وهو وه و ووه و واو وه و و هه ٠.‏ وو وه و و واو و همه ومو و و هه ووه هم و ووه و وهةه. 


» هو وه هه هو وه ووو و ووو و و هوهو وهو و وو وه وو و ووه وو و هو و و و وج وموم .ووو وم ود ووه 


مو و و وق مو و وو وهو وو وو .م وو و وو وو و وو وم ومو ووو ووه و ووه و وا ووو و ووه و م ووم وه م ووه 


٠‏ فق وه ووو و هه و و ووه ووو وه و وقاقة و و وو هم وو وو وه ووه و وه و و و و وم و و ووو ور وه وو مه 


بات شرّوطٍ القَصّاص فى النفس 55-7 
و 1 ص 5 ص 
بات شروط استيفاء القصاص 5 


ص کو 


فا فاد دات اا 
فصل في دير ديات النفس OD‏ 1011700 
قَضِم 


ههج © و هو هوه ووه © و ووو وو هم ووو و وو م و ووو هه وو و و هه و ووه وه 


و وو وه وو وو ون و٠‏ وو و وو وهو و ووو و وود وق ونم مو و و ووم مو و وو ١.‏ 


ها هاوه هه هه وهو ووه .هه و واو و هع هه وو و وهو وو و وم هه و ووم ووو ووو ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 
بات القطع فى السَّرقة ل 
باب حد فاع الطريق 0 اا O‏ 
فصل Oy‏ 
بات قتال البغاة O O‏ 
باب كم المرتد ل لي ل 
فصل 0000 
كتابُ الأطعمّة O‏ 
فصل العام ان E E E‏ ووو و GEE hl RES O E‏ 
فصل E oy‏ 
اتلد كا 00 
فصل ب 23*00 
كتاث الصيد 0 
تات الأيمان O‏ 
فصل 5 
فصل O E‏ 
فصل ل E‏ 
باب جامع الأيمان 01 O‏ 


هه هو هه .هه وو و .م .م وهو وم ووه 


فيض الجليل على متن الدليل 


باب مَوَانِع الشّهَادَةٍ o‏ يي ل 
بابُ أقسَام المَسْهُودٍ به ا 0 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ وَصِفَةٍ أَدَائَِ 
7 


فصل ا ا O‏ ا 0 


باب اليّمين فى الذَّعَاوَى 


2 و 2007 2 
باب ما يَحصّل به الإقرار» وما يغيره ... 


وې ووو 


فصل : فِيمًا إِذَا وَصَل بالإقرار ما يره 
BE‏ 


فصل الو عام ااه فاع ضع OD PC PO‏ نيه و اق E‏ ك1 
° 


وهاه وه هو و و قو و وو واو و و وه و و وه ومو و و وه ه. و وام و وه و وه ووه 


© © ها ها ههه وو و وو هو و وو و ووه ووو وه هو مه م ومو و وو ووه وو وه 


» و هو هوه وهو واو هو هه و و هه وه »و وه و وو و و و هه واو و و وه وق وه وومةه 


© هاه و هو وه و و وو وه .ع ووو وهو و و و و و وه وم هه هو ومو و و وه ووو و ووه 


هوه و ووه وه و هوه وع و ووو و و هو و و ومو ووو و و و ووو ووم و و ووه 


« وقاقهه و و و هو وه و و و عو ٠.‏ مو هاوه مه و واو و وه ووو و و و .ارو وه 


»ا هه هد هه ه و هه و ونه .عو و و وه وو واه وه هه هه و ع و و و و م وه ووه 
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